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ا ا 
لحل المتین عل 


کات 
لتكۇز كلدم اويش 
را لفقهالالكي 
جا المارمال تمي العامة 
عبان - الارن 
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9 
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دارالفتح 


للدراسات والنشر 


ومالك وأحد والشافمي أبو حنيفة الإمام التابعي 


٠ 8 ّ‏ ۶ ۽ 
عل هدى من ربمم ورحمة والاختلاف رجه للأمة 


اسل ا مسالك لنظم ترغيب الريد السالك 


اد 
المرشدالمعين 
لالص ورێمنغلومالڏين 
ف ذم الاما ر مالك کي لن 


۱ 


يفول عَبْدٌ الواجدِ ابن عاشر 
الف ف الذي عَلمَنا 
ا و ل ا و2 ت ا 
بعد فالعَؤن م الله المَجيذ 
في عَفْدِ الاشّْكَري وففه مالك 
وَحُكَمُنا العَفْلِي قَضِيَّة بلا 
فام مضا بالحضر تماز 
فواجث لا يبل النَفْىَ بحال 
وَجائزاً ما قبل الأمْرِّن ِم 
رل واجب عَلَّى مَن كَلَفا 
الله والؤسّل بالصفات 


وكل تلف برط العَفُْلِ 
أو بت أو انات الشى 


0 


كذا القنا والافتقار عَُدَهُ 


ا 


مُْدِئاً باسم الإلو القاور 
ِي اللوم ما به كَلْقَنا 
رَآلِه وصَځب و والمُقَ دي 
وَفي طريقة الجَُيْدِ الالِك 
وَقف عَلّى عادة اؤ وضع جَّلا 
وَهْيّ الوْجُوبُ الاستحالة اواز 
وما بى الوت عَفَلاً المُحال 


تع ائ يتم او حل 
أو بگمانِ رة حول طهر 
ذا المقاءٌ والغتى المُطلَق عَم 
وَوَحدة الذّاتِ ووَضفب والفعال 
َع کلام صر ِي واچباٹ 
العَدَمٌ الحُدُوث ذا للحاوثاث 


أن يمال وتفن الوخدة 


۳۷ 


۳۸ 


َر كراهة وجهل ومَماث 


ر 2 وق 
يَجُوز فى حَقه فعل المُمْكناث 


وجُودهٌ لَه دلي قاطِغع 
لَوْحَدَّث بتَفها الأكُوانُ 
ذا مُحالٌ ودوت العام 
ا 
َو أَمْكَنَ القناء لانتفى القَدَمْ 
لَوْلَّمْبَجبْ وضف الغتى له قر 
َو َم يُكُنْ حَباً مُريداً عالِماً 
والتالٍ في الست القضايا باطِل 
والسَمْعٌ والبَصَرُ والكلام 
لو اشتَحال ممن أو وَجَبا 


يجب للرشل الكرام الصذق 


مُحالٌ الكَذِبُ والمَنْهىُ 


وف هو ي و ر 
يجوز في حَقهم كل عرض 


لو نَم يووا صادِقي ن لَلرمْ 
إذ مُعْجزاتهم كقَوْلِو وَبَرٌ 
و انقَى الَبلِيعٌ أو خانوا حُتمْ 
جواز الاغراض عَلَبْهم حْجنة 
وَقَ زل لا إل إلا اله 


نظم المرشد ا١‏ 


1 


وص 


E 


بارغا وكا في الامات 


و ا ۶ 
لاجتمَع التساو والرْجحان 
من حَدّث الأغراض مَع تلازم 
ځذوۀ ؤر تسلْشُل حم 
لو ماتَرّ اللو دونه احم 
لَوْلَمْ يكن بواجدِ لما قَدَرْ 
وقادراً ل رابت غالا 
٤ 1‏ وي تو ام و ېي ۸ 
قملعا معدم إدا مماثشل 


ًه و 2 
بالنقل مغ كمالوترام 


لب الحَقاء 
عدم بی با 
ليس مُوَدَياً لقص كالمَرَضْ 
أن َكذِبَ الإ في تَصضدِيقهه 
ق هذا العَبْدٌ في كل حَبَر 
ا E‏ 
ا 


ق کک أوْجَبا 


n ر‎ 


صد 


امعین 


oV 


0۸ 


87 تي 


يخْمَمُ کل هذه المعاني 
وم ي فة وجوه الذكر 
قصل وطاعة الجَوارح الجَمِيعْ 
قواع الإشلام حمسن واجباٹ 
ت الصلاة والرّكاة في القطاع 
الايمان جَرْمٌ بالإلَّو والكَمْبْ 
رر گلا صراط مزان 
ا الاخسارٌ قال مَنْ دراه 
ْلَه تكن تَر إنة يراك 
في الشزع خطات ربا 


ت a‏ اوا جزم 
ڏو النهي مَكَرُوةوَمَع حنم حرام 
والقَرضٌ قشمانِ كِفاية وَعَيْن 
قل وَتَخصل الطّهارة بما 
إذا َير بس طرحا 
إلا إذا لارََة في الغالِب 
قَضل قرائضُ الصو سَبْعْ وهي 
ونو رفع حدَث أؤ عرض 


كاتث لذاعلامة الإيمان 
فاشعَل بها العُمْر تفز 
قَولاً وفعلا هو الإشلام الرَفيغ 
وَهْيّ الشهادتان سَرْطٌ الباقياث 
e‏ 
والرشل والأملاكمَعْبَغْث َر 

حَوْض س 
أن تة اك كاك ترا 


ز بالڈخر 


والذّينْ ذِي اللات خد أَفْوَى عُراك 
لِسَبّب أو شَّزط أَوذِي مع 
رض ذب وكراهة حرام 
فض وَدون الجَرْم مدوب وسم 
مَأذون وَجْهَيْو مُباخ ذاتمام 
وَيَشُْكَل المَنْدُوبُ َة بدَيْن 

مَِ التغير بشَْيءِ سلما 


أو طاهر لعادة قَذ صَلَحا 
كمَغرة فمُطلق كالذائب 
0 ا و 


کے 


۷۸ 


ا و 

س 2ه 
والفَرْض عم مَجْمَعَ الأذتيِن 
ا أصابعٌ اليديْن وشَعَر 
سه ال ادا عسل البدين 
مَضمَضة اشتنشاق اشتشار 
وا عََّر الفضائل َتَتْ 


ليل ماءٍ وََيامُنُ الإنا 


ش و‌ ا ا 5 
تدء الميامن سواك وبدب 


TS 
وکر الربد عَلّى القَرْضٍ لدی‎ 
وَعاجرٌ الفُور بى ما لَم يَطْلْ‎ 
ذاکڙ قرضو بطُولٍ بعل‎ 
إن کان صلی بَطَلّتْ ومَنْ دَكَر‎ 


ا3 الوت e‏ 
تواسص الوصو هه سر 


وغافط ب توم تقيل مذي 
e‏ 


إلطاف مَرأةٍ كذا مسن الذكر 


وَيَجب اش راء الاخْبكينِ م 
وجار الاشیجماز من بل 
قَضل فروغ ا سل قضدٌ قصضد د بحتضر 


و س 
وَمَْح راس غشلة الرَجليْنِ 
والمزفقيْن عم والكَعْبيْن 


ٍ ك رور 


س رض ودا ك 


مسح وفي العَشل عَلّى ما خد 


وه اه 27 اوەه 
بيس الاعضا في زمانِ معتل 


قط وفي القُرب المُوالي كمه 


لَذةّعادة كذاإِن فصدث 
السك في الحَدَثِ كر من قز 
سَلتِ وتر ذكر والشَد دَعْ 
گغائط لاما كيرا اذز 
ور عُمُوم الدَلْكِ ليل السَعَز 


على ال 


1 تصروري من 


علوم الدين 


u e 
ع اليَدَبْن‎ E 

TE TE E 
سو‎ ۶ o 

تقد ۾ أغضاءِ الؤضو قلة ما 
2 ر 


وشا خب شن ضاق فز 
والأؤلان ملعا الوَطءَ إلى 
والكل مَشجداً وسَهْوُ الاغتسال 
قَضل لِخَوفِ ضر اؤعَدَم ما 
رَد فضا واحداً ون صل 
E‏ ویش تبيخ 
فروضهُ مسك وَجهاً وَالَدَيْن 
م المُوالاةصَمِيد هرا 
E‏ 


5 
0 لا ° 
وو يه E‏ 


ت 


گخائِف اللْصنَّ وراج قدا 


الان والأفغ EE‏ 
وَتحوه كالحَبْل والتّؤكيلٍ 


5 و که وہ 
بَذءا والاشتنشاق تقب الاأذنين 


غل والاخران فُزآناً جلا 

AE 
ليما‎ a 
وُت بو يجل‎ 
رضن لا لجنم حار صجيخ‎ 
ا والثةُ أولّى الضربتين‎ 
وَوَضلها به ووَفْٽ حَصّرا‎ 
وَل والمكَرة الوط‎ 
وَصَرْبة اليَدَيْنِ تريب بي‎ 
ناقضة مل الوضوءِ ويَزيذ‎ 


َغ يج بُعذ بوَفْتِ إن يَكنْ 


% ¥ 


$ 


وَرَمِنِ مُناولاً قد عدما 


چ اا او A‏ ك 
فرائض الصلاة ست عشره 


تخبيرة الإلحخرام والقيام 


<« 3 ت ت ۹ و 0 
فاتحة مَعَ القيام والركوع 
0 ّ ك 
والرَفْع مه والسلامُ وا لحلوسن 
والاغتدال مُطْمَياً بالقزام 


ية افدأكذاالإمام في 


ر و 0 و 
شَزطها الاستفبال طهر الحَبَّث 


بالدكر والدرة ف ع الح 


تدبا بعیسدان بوَفت كالخَّطا 
وماعَداوَجة وكفّ الحُرَة 
لن لدی كَشف لِصذر أو سَعَز 
شَرط وْجُوبها اللا ِن الم 
تلا فضا أبامَة نُك ذُخُول 
نها الشُورة تة الوانية 


4 
القَدٌ والإمام هذا آاكدا 


و ا اليدَبْن 


إقامة سشحوده 


0 ود 2 2 


زيچ اوي لاشو 
تاع مَأموةٌ ج 
حَؤف e‏ 

ت 
تفريعٌ ناسيها وعاجز کثیز 
في قبلة لا عجُزها أو الغطا 


فت فادها واا ل 
ليام والثانية 
ا 


ت 


TT 


إلا الذي تَقَدما 


0 e 
وَطْرَفِ الرْجْليْن مش الركبتيْن‎ 
على الإمام واليسار وَأَحَذ‎ 


۳۷ 


۴۸ 


بو وزائد سُكونِ لِلْحْصوز 


2 ا و‎ “lls o 
جّهر السّلام كلم التشهد‎ 
0 e « 2 1 
سن الاذان لجماعة تت‎ 
ےه ت 4 20 اس‎ 
وَقَّضَرمَن سار أَرْبَعَ برذ‎ 
0 0 س 4 ع‎ 
مما ورا الشكتى إِلَيّو إِن قَدِمْ‎ 
0 و # ت ص ت‎ 
ر 0 ي ن‎ 4 
وقؤل رَبَنالك الحَمْدٌ عدا‎ 
وه‎ ٤ و اق‎ 0 
ر وة و‎ 
وبَعْدَ أن يَقَوم مِنْ وشطاه‎ 
a ا‎ 
لى النَسيد وَبَْط ما حلا‎ 
0 ا 0 ر‎ 
والبَّطنَ من فخذ رجال يبعدون‎ 


وص الغا e‏ ن اليد 


تَضبَهّما قراءة المأمُوم في 


ٌ‌ و مو 
لى السجُود حَذو أذنِ وكذا 
ره 3 ر ,ك 

تطويله صَبْحا وظهراسُورَتين 


ل 
كالسُورةالأخرَى كذاالوْشطى اشتحتْ 


ES وَكرهُوا‎ 

و 
كور عمامة وبَعْض كمه 
قراءةٌ لَدَى السُجُود والركوغ 
وَعَبَتٌ والالتفات والدعا 


ر 
و o‏ 


اين ن صلی عدا هر الإماغ 
مَنْ أ والَنّوتُ في البح بدا 
EEE‏ 
وَعَفُده اللات من يناه 
تخریك سَبَابتها جي تلا 
ومزققاً من رة د يَنْجُدُونْ 

من رکبتي و في الؤکوع وزد 
رة وَضعٌ اليَدَينِ فاقتفِي 
9 اليدين عند الاخرام خا 
وط العفا وقَصر الباقييْن 
او في الرَفْع الوب 
ني امرض والشوة في ُب ذا 
وحمل شَيءِ فيه اؤ في فَمِ 
قر القلْبٍ بما ناقّى الحشوغ 
آنا قراءة كَذا إن رعا 


\o0 


بيك و درقَعة الأصابع 
فصل و حمس صَلواٿِ فض عَيْنْ 
فروضها التَخّبير أَرْبَعاً دعا 
وكالصَلاة الغشل دَفْنٌ وكَفَنْ 
جر رَغيبةٌ وتفضى للرّوال 


إن كث ومن زد سَهُواً سَجَذ 
واستد ركالقبْلي م مقرب السلا 
عن مقتد مف يخيل هين الإمام 
لير إضلاج وبالئش يِل َو 


وَحَدَث و شهو رل امِل 


واشدَذرك الرْكنَ ِن حال ركوغ 
كفل من لم لكنْ بفخرم 


لأن بَا في فغْلهم والقَولِ 


کذاكر الوْشطی والاڼدي قرع 


أ 


نظم المرشد 


2 ئ ت 
2 ا ت 


و 2 
رهي كفاية لِمَيْت دون مَيْنْ 


اقزر ی بدا وباقوال 


و و ا ا 
تحر ¿ ضح تراود 2 1 ھ 


وَبَعَدَ مغرب وغد ظَهُر 
قبل السلام سَجْدَتانِ أؤ سَنْ 
بعد كذا لضن قلث انو 
واشكذرٍ ادي ولؤ ين بع عام 
بطل بعَمْدٍِ تفخ أؤ كلام 
رض وفي الَف أذ إذا يس 
تَهْقَهةٍ وعَمْدِ شزب َل 
آل ین سك كار اض 
مضل مج كول المن 
الغ ذاك الهو والبنا وع 
لباق والطول السا مرم 
ولي جر البَعْدِيّ لَكنْ ق يَبينْ 
تقصٌ بوت شورة فالقبلي 
ا ا ا 


المع" 


م 


ی 


1۹ 


1° 


8 أ“ 
عا الضروري من 


علوم الدين 


قصل بمَؤْطن القرَی ذذ رث 
بجایي على مُقيم مما ال 
وشات غَيْراً د م قد ندب 
وسن غل بالرٌواح اتَصلا 
بجُمْعة جماعة NE‏ 
وَنَلِبَث إعادة القَدّ بها 
زط الإمام كر مكلف 
َعَيْرُذِي فق وحن وافتدا 
يكره اللس والقَرُوخ م 
ركالأقَل وإمامة بلا 
بين الأساطين وفُذام الإمام 
E NET‏ 
وجار عي وأغْمَى أَلْكَنُ 


والمُقَكَدِي الإمام يتَبَع حَلا 
اخم اشيرق قور ودل 


ا ق قلي الإمام 
رك 5اك الور اولاق 


ك و ° ا 


صلاة < 


© ك 6 
عنة الندا السّعي إِليها يجب 


24 ‌ 2 
ناب تهحير وحال جملا 


4 ر‎ TES 
لامَغربا كذاعشا موتڙها‎ 


آټ بالارکان وحُکما يَعْرفُ 


باو لغري ومن يكره َع 
و 2 


ت 0< 


من رَكعة والسَهْوَ إذ ذا احْتَمَا 
مَعْه وبَعْدِياً قضّى بَعْدَ الام 
ملم پُحَصّل رَکَعة لاد 


م 


صرت ة هر 
رر لا 2 لمت“ | o2‏ 
ر ر ر 

‌ س 


ا f4”‏ 
مَنْ ذكر الحدث او به غلب 


o‏ و «g2‏ و ي 2 و‌ 
Tee‏ 


وا الرّكاة فیما يرتسم 
في الْعَيْن والأنعام حَمَّث كل عا 
ار الريب بالطَيب في 
وهي في التمار الكت الف 
حمس أؤشتي نصابٌ فيهما 
عشْرْونَوينارًنصات في الذَهَبْ 
ارف وار و ا 
في امس والْعِضرينَ وابنة اللَُونْ 


إذا الَلاثيِنَ تَلنْها المنة 


على الإمام غير ° 
إن بادر الخروح مها 
EEE‏ 8 


کا وال بالافراك ير یرام 
ذي الرَتِ مِن رَبَته وَالْحَبُ ِي 


تیمها كاين ُء 
يا زط الول إلأضليٍ 


رم تى رَفَتْ 


rT 


تون 


یی تشتطز 


على ال 


1 تصروري من 


4۹ 


علوم الدين 


في وا< جد عشرين يلو وَمئة 
٤‏ زتعا خذين ييي زع 
حول الازباح وشل كالأضول 
لاير كى وَقَص من العم 
وََسَلْ فاكهة مَع الْحْصز 
يشل اتاب بن من 
الصأ مغر و کک 
شرا قز الیش کی 
کک 
وبا ق رتف اوی 
تشع ججَة وَأخرَى الآخرُ 
و ك الود برؤية الهلان 
قَرْضُ الصيام َة بيه 
َالقَيْءِ مع إيصال سَيْءِ لِلمَعذ 
رفڪ طلوع جره إلى اروب 
فاقِ دة وَالْحَيّْض مَنَعْ 
رَه اللمُْسن وفك سلما 


منة إن ا 
وَالطّار لاعَما ا 
کذاك ما دون اللصاب ا 


ر Su a AS‏ 
إذ هي في المقتاتِ مما يذخز 


كذَمَب وَفِصَۆ يِن عَيْنِ 
وَبقَر إلى الْجَّواميس اضطحاب 
كا الْقَطّاني وَالرَبيبُ وَالماز 
غاز عق عامل ملب 

آخراڙ شلا لبيل ريب 
ئ عن ملم َم برقو ات 
ثفن حرا مُنيماً في الوم 
في رجب َغبانَ صَومٌ نبا 
كا المْحَرَمٌ وأحْرَى العاشر 
أؤ يلايس يلا في كمال 
و تۈك رط شزبو وکل 
ِن أ أؤعَيْنٍ اؤ أب ورذ 
وَالْعفْلْ في وله شَرْط الْوجُونْ 
صَوماًوَتَفْضٍي الْفَرضَإِنبوازتَفعْ 
دأباً مى المَذي وَإِلَا حَرْما 


۳۷ 


۳۸ 


ر و o ê E‏ م 7 
وكرهوا ذؤق كقدر وهذر 
| ا ٍ َ 
و سه ٣‏ ٍ 
ون » کٹ ا | تانع 0 


4 م چ 9 8 ر 0 
م 
ندب تعحيل لفطر رَفععة 
e 2‏ را 


م فصر القَرْضَ قضاه وَلْيَرذ 
أل أو شرب فم أ لِلْمَني 


df <‏ 4“ ر 
بلا تاولٍ قريب وياځ 


وَعَمْده فى الفُل دون ضر 
بصوم شهَرَيْنِ ولا 
اعام ب 2 E‏ 
لے مَرْض رفي اثر 
الاخرام الي وفوف عَرََّه 
وَالواجباٹ عَيْر الَارْكانِ بد 
َر 0 1 4 
ول مولت في ر 


إخرام ميقات َو 


قَرْنْ لِتَحْدِ ذاتُ عزق لِلْعراق 
تَحَرَدّ ِن المَخِيط لَه 
E‏ 
إن < شت رابغاً نظف وَاغتسل 


نظم المرشد المعين 


الِب فَيءِ وَذْباب مُْتَفُز 
ابسن اضبَاځ جنَابَةٍ كاك 


يحب إلا إن تفاه a‏ 
كذاك تأخير سُخور تَبعَهٌ 


كفارة في رَمَضانَ كَنْ عَمَذ 
ا 


اؤ عقي مَمْلوكٍ بالاشلام حلا 
مُا سكين د من اليش الكثيز 
رکا ا ل 
يْلةَ الأضحَى ا ردقه 
قذ جُبرث منها طواف مَنْ قَدِمْ 
وَرَكَمَنا الطُواف إن كلما 
ليب للام وَمضر الجُحمَهُ 


لملم ل آنيها وفاق 


ياه وَالذَهْنَ ملك اشكَجمعا 
ث َه رت 0 
کواجب وبالشروع يتصل 


على الضروري من علوم الین 


۳4 


3 


وڪ ت 


ا ردا تين 
بالكاورون م الا حلاص هُما 
َة نضحب قول أو عَمَلْ 
وجلا لما تَجَدَدذْتَ 


مَكَهٌ فاغتل ِي وى بلا 


إذا وَصَلت لِليُوت فانرٌكا 
لبت مِنْ باب اللام واسَلِمْ 


سی کا رار 


E E 
مى تحاذيو كذا الْيّماني‎ 
ِنَم صل لِلْحَجَر امن بايد‎ 
ازمل تلاثاً افش بعد ربعا‎ 
شفك لَدى المُلَرَم‎ ٠ 
رخ إلى الصفافقف فقف مُشتقبلا‎ 

وشح عزوت بقل اشن 


وَاغتَسلنْ رت الرّوال وا ضرا 


ېړ 


٣ 
RF 
سْتَصضجب الْهَذ كع‎ 


٣ صل‎ 


چنال ون صَليْت نم إ ان دَتَت 
َلك وَمِنْ کدی ی الأب اذځلا 


¢ ررر 3 5 و 
تلبيية وكل شغل واشلكا 


e 
ا باد خد ياي‎ 
ك‎ 

ES‏ م رَكَعَتيْن اوقا 
ا E ET‏ يرن وَعَلّاا 
yT‏ 


الاش اط مه تما 


و خطبة السابع تآتي ل للصمَهٌ 
٤‏ ت و 
فاتك باشعا رونا 


ro0 AT‏ ت مو 
الخطبتين وَاجمَعَن وَاقصرا 


ظَهرَْكَ د ثم الْجَبَلَ ا ضعَد راکبا 
على العا مهلا مهلا 
هة بعد عُرُوبها تقف 
وَاحططٌ وَبٿ بها وي ك 
قف واذْع بالمَشكَر لِاإشفار 
من مَل ساق زد 
فة واخلِق وسر لبي 
وازڄغ قصل الظهْرَفي می بث 
طَويا إنر الأَوَكْن ارا 
وافعَلٌ كذاك ثالتَ الذخر وزد 
ومع الإحرام صي الر 
وََفْرَب مَعَ الجدا كَل عَقَوز 
وَمَتَعَ الُحيط ا َل 
ولتار للوجواو اراس بها 


وَمََحَّ الت وَذهْناً وَضرَر 
يفكي لفل بض ما در 


أ 


نظم المرشد 


على وْضْوءِلُم كن مُوَاظبا 
افر لِمُرْدَلفةٍ وتَلْصّرف 
واقضز بها واجْمَغ عشاِمَغرب 
وَصَلٌ صَبْحَكَ وَعَلْسن رحلَك حلمَكُ 
وَأرعَنْ في بَطْن وَادِي الار 
فازم لدبا بججار سَبْعةٍ 


E 


كالْمُولِ وانْحَر هذیا ان بعَرَقَّه 
قَطف وَصَلٌ مل ذا النّْت 
إلْرَ رول عَيوازم لانَفِث 
لكل جرة قف للذعراث 
عَقَبة وَكلّ 
إن شْفُت رابعاً وَنَمّ ما 
في صَيْدِوِالْجَّزراءُ لاکالتار 


ر سے 


a 


ع الغرا | إذ تجوز 


المعين 


وَمََحَّ م السا ال الجماغ 
كالصَيْدِ ثُمَ باقي ما قذ معا 
وجار الاب شتظلال بالمُزتفع 


ع الحرم 
وَلازم الصف قَإِن عَرَمّْا 
وز لقب المُضطقى بأد 
ا 
E‏ 

شفافة وبا خا 


ی ا 


4 o So 


واذخل ضحي واضحَب هَدِيَة السرُور 
وَتؤبة مِنْ كَل دلب يُجَْرَم 
برط الاقلاع وَتفي الإضرَاز 
وَحاصل اوی اجْتنات رامال 
فجاءَت الأفساءُ شتا ا 


و۶ ی 


عو و J‏ ارم 
و ‌ 


ہے ل لام 


1و َيقِي الشّهيذ 


و 


إلى الإفاضة بى الامتناغ 
الجر الأولی يل فاش جما 
لافي المَحامل وَشُفَدفِ فع 
حح وفي التنعيم ا أخرما 
نجل منهاوالطواف كرا 
لٍجانب الت وزد في الْخَدذمَهُ 
على الْخُرُوج طف كما عَلِمتا 


و ك وت 
ا ۴ يي ت 0 2 
وَنيِْة تجن لكل مطلب 
ر 4ے ۰ ت 


فيه العا تلا تَمَلّ مِنْ طلابْ 
وَعَجُّل الأَؤبة ذلك المُتّى 
إلى الأقارب وَمَنْ بك يَدُوز 

جت زرا طا رهي الندَم 
ولات منک ذا اشتغفاز 
في ظاهر وَباطن بذاتنال 
و لسارت ا ت 


يكف سَمْعَهُ مَنِ المآثم 
لسائة آخرَى بنرك ما جلث 
E‏ مَاشُبّةبافتمام 
في اش والي نعيرذ 


۳۱٦ 


۳1۷ 


رر ٭ ٠‏ 


وبوقف الأَمُورَ حى يَعْلّما 
يهر الْقَلْبَ مَِ الرّياءِ 
واغكَّم بان أَضلَ ذي الآفاتِ 
رأسن الَْطايا هُوَ حب العاجلةُ 
يَضحَبُ شَيْخاً عارف المَسالِڭ 
رة الله 
بُحا ب الَف عَلّى الأنفاس 
رفظ المفروض داس إلمال 
وَيكثِْر الذكُرَ بصَفُو لبه 
جاه اللَّضْنَ لرَّت العالمين 
وف رجا شك وَصَبر َوب 


شق شاهدَه فى العاماة 


ة إذا رآ 


يَصير عند ذاك عارفأبه 


فة الإله وَاصطفاه 


ذا کک ٠‏ بالغاية 


ERE:‏ کے ارا 
قَدِ انتهى وَالْحَمْد يله الْعَظِيمْ 


عاد عاد عاد 
iS TS‏ 


رحد فب وکل اء 
حب الرياسة وَطُزخ الآتي 
ليس الدّوا إلا في الاضطرار له 


يقيه في طريق المَهالِك 


ويول لَب إلى مولا 
وَيَّزن الخاطر بالقشطاس 
لفل ربْحَة به بُوالي 
وَالْعَوْن في جَميع ذا برو 

يَرْصّى بما قَدَرَهُ الإلة لَه 


وَعَيْره حلا من فلب 
القدُوس وَاجتّباه 


\o: 


ت 


وي الذي کته کفایه 

مَعَ تلاث منة عَدَ الول 
عَلَى الصرُوري مِن علوم الین 
من رَبّنا بجا سبد الأنام 


صَلّىوَسَلَمعََى الهاي الْكَرِيمْ 


A 


الحمدٌ لله رب العالمينء والصلاة والسلام على سيّد الأولين والآخرينء 
وعلى آله وأصحابه أجمعين» فهذه حاشية القول الأمين على الحبل المَتين» على 
العُرشد المُعين» حاولث أن صل فيه التراث الفقهي المالكي بالواقع المعاصرء 
رة ما عن ب الت رار ا و ا ات اعا 
التي يواجهها طالب الفقه الذي يريد أن يجمع بين التعليم العَتيق أو المحضرة 
والتعليم المعاصر. 

وقد راعيت أثناء تناولي للمسائل ما يقع الآن من شبهات حول العقيدة 
والشريعة» مثل إنكار الأحاديث الصحيحة بدعوى مخالفتها لعصمة النبي كيا 
وإنكار المعجزات بذريعة أنها مخالفة للعقل» إلى غير ذلك من الشبهات التي 
تفار حول العقيدة الاإسلاميةء إضافة إلى شبهات تثار حول مرجعية أهل السنة 
الفقهية في المذاهب الأربعةء وتساؤلات تار أيضاً حول بعض الفروع الفقهية في 
المذهب المالكي خاصّة, أَملَنْها ظروف الفضاء المفتوح» وغيبة الهيمنة للمدرسة 
السنية الفقهية» وظهور نزعات خاصة في التدين. 

وقد انتهجت في ضبط النص نظماً وشرحاً وحاشية ما يأني: 

.١‏ اخترت الحبل المتين لسهولته على الطلاب المبتدئين» وإتيانه على 

رؤوس المسائل العلمية» دون التوسع في التفاصيل. 


:2 حاشية القول الامين 


التزام مشهور مذهب مالك رحمه الله» مع بيان أصول الاستدلال في 
المذهب» قطعاً لدابر الفوضى التي أدت إليها الآراء الفردية في التدينء 
التي حولت الشريعة إلى وجهات نظر شخصية يغلب عليها أخذ ظاهرء 
وهجر ظاهر آخرَ من أدلة الشريعة» وهي بعيدة عن الاجتهاد 0 
الجماعي ف المدرسة الفقهية السنية في مذاهبها الأربعة. 


. التزمت جانب الاستدلال للفرع الفقهي مُلحُصاًء رغبةٌ في عدم إطالة 


الحاشيةء واكتفيت بلمت انتباه القارئ إلى مُدركات السلف في الشريعةء 
بما يكفي لرد مقولة شائعة وهي أن السلف بوا فرعاً فقهياً من غير دليل 
في بعض المسائل» وقد رأيت أن أقوم بتفصيل الاستدلال إن شاء الله 
تعالى أثناء شرحي لمنظومة أسهل المسالك. 


. حرصت على سرد بعض النصوص الفقهية من كتب الأمهات لتعريف 


القارئ بهاء وبلغتها | لعلمية» ليدرك أهميتهاء ويبقى على تواصل معهاء 
ولإعطاء الطالب فرصة للتأمل فيها ومناقشتها بعيداً عن أسلوب التلقين. 


. ذكرت المخطوطات والكتب التى حقق عليها النص فى المقدمة؛ لأنها 


تتكرر كثيراً في نص واحد» والتعريف بها في المرة الأولى يشوش على 
طريقة توثيق ضبط النص» فذكرت تعريفها في بداية الكتاب مرة واحدة. 
ما ما تعلق بالشرح والتّحشية فاعتمدت على المصادر الأساسية التي 
هي مُعوّل المذهب فيما به الفتوى» مُعرّفاً بالكتاب عند ذكره للمرة 
A O E‏ 
واخدة تفاديا لتكرار وقد عزوت الحديت إلى مصدره فيا الكابت 


والباب. 


ا 
۸ کرت اة ر فة با لما اهب الا رة اها الظر وف المعاصرةسالاضاة 
إلى بعض الشبه التي تعرض للمسلم اليوم حول المدرسة الفقهية السنية. 
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إن أردت إلا الإصلاح ما استطعت 
الطريق إلى السنة إجباري 


والله ولي التوفيق 


GIS 


# 

جک ر 
۾ 
ھے 

کا 


۰ س 

y €3 4 » | 0 e | + | 0 0 (PAL 

مقدمة ي المدرسة لسنية © 

درو 4 4 ا 
2 


مدارس فمه اسلف الأربع“ 


IE 
صد بالمدارس الفقهية الأربع المدارس الاجتهادية المتبوعة التي أجمعت‎ 
الأمة على مشروعيتها في الجملةء وهي المدرسة الفقهية الحنفية نسبة إلى الإمام‎ 
أبي حنيفة النعمان بن ثابت (ت: ١٠٠ه)» والمدرسة الفقهية المالكية نسبة إلى‎ 
إمام المدينة ودار الهجرة مالك بن أنس الأصبحي (ت: ۷۹١ه)» والمدرسة‎ 
الفقهية الشافعية نسبة إلى الإمام المُطْلبي الشافعي محمد بن إدريس الشافعي‎ 
(ت: ١٤٠٠ه)» ومدرسة الحنابلة نسبة إلى إمام السنة الإمام أحمد بن حنبل‎ 

(ت: ٤١‏ ۲ه). 


وقد أجمعت الأمة على أن هذه المدارس الفقهية هى مدرسة السنة والسلف 
الصالح"» وأن أقوالها المعتمدة المُمْتّى بها بين أجرين لمن أصاب» وأجر واحد 


)١(‏ وهذه المقدمة هي جزء من بعض مقالاتِ كنت كتبتها سابقاً في المدرسة الفقهية السَنية 
العريقة» وهي موجودة على موقعي الرسمي: .walidshawish.com‏ 

(۲) قال العرٌ بن عبد السلام: «...لأن الناس لم يزالوا من زمن الصحابة إلى أن ظَهّرت 
المذاهب الأربعة يقلدون من اتفق من العلماء من غير نكير من أحد يعتبر إنكاره» ولو 
كان ذلك باطلاً لأنكروه» وكذلك لا يجب تقليد الأفضل وإن كان هو الأولى؛ لأنه لو 
وجب تقليده لما قلد الناس الفاضل والمفضول في زمن الصحابة والتابعين من غير نكير» 
بل كانوا مسترسلين في تقليد الفاضل والأفضل» ولم يكن الأفضل يدعو الكل إلى تقليد 
نفسه» ولا المفضول يمنع من سأله عن وجود الفاضل» وهذا مما لا يرتاب فيه عاقل). = 


+ 
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لمن أخطاء وأن الآخذ بالفتوى المعتمدة ا ا و 
سلف صالحٌ من سَلّف هذه الأمة الذين هم خير القرون بعد رسول الله ي وقد 
كانت مَعْلَّماً من معالم أهل السنة والجماعة وفيما يأتي جوا على سؤال: 
لماذا تمثل المدارس الفقهية الأربع المرجعية الفقهية الأساسية عند أهل السْنة 
والجماعة؟ 


()۱( 


ثانياً: الإجماع على مرجعيتها في الجملة: 
معنى أنها مُجْمَّع عليها في الجملة أن هذه المدارس الفقهية تَحْظى بالقّبول 


= «قواعد الأحكام في مصالح الأنام لأبي محمد عز الدين عبد العزيز بن عبد السلا 
الملقب بسلطان العلماءء تعليق: طه عبد الرؤوف سعد القاهرة» مكتبة الكليات الأزهرية» 
۱14ھ 1۹41م( (4:۲). 

ومن الجدير بالدّكر أن الناصر صلاح الدين الأيوبي قد تفطن إلى قيمة المذاهب الفقهية 
المتبوعة في جمع كلمة الأمة وتوحيدها في مواجهة الثنائي المتوحش؛ الغزو الباطني 
من الداخل» والغزو الصليبي من الخارج» وأعاد بناء الأمة على قواعد إبراهيم» وة 
رسول الله بي فلا قيامة لهذه الأمة بغير دينها. 

- جاء في «المواعظ والاعتبار»: «المدرسة القَمْحية» هذه المدرسة بجوار الجامع العتيق 
بمصر» کان موضعها يعرف بدار الغزل» وهو قيسارية يباع فيها الغزل»ء فعدمها السلطان 
صلاح الدين يوسف بن أيوب» وأنشاً موضعها مدرسة للفقهاء المالكيةء وكان الشروع فيها 
للنصف من المُحرّم سنة ست وستين وخمس مئة» ووقف عليها قيسارية الوَرَاقِينَ» وعلوها 
بمصر» وضيعة بالفيوم تَعْرّف بالحنبوشية» ورتب فيها أربعة من المُدرْسِينَ عند كل مُدرّس 
عة من الطلبةء وهذه المدرسة أجل مدرسة للفقهاء المالكيةء ويتحصل لهم من ضصيعتهم 
التي بالفيوم قمح بُفرّق فيهم» فلذلك صارت لا تعرف إلا بالمدرسة القمْحية إلى اليو 
وقد أحاط بها الخراب» ولولا ما يَتحصًّل منها للفقهاء لدثرت). انظر: «المواعظ والاعتبار 
بذكر الخطط والآثار» لأحمد بن علي بن عبد القادر» دار الكتب العلمية» بيروت» ط١»‏ 
۱٤۱۸(‏ ه)» (۲۰۱:6). 
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عند الأمة على مر القرون المُتطاولةء فهي في مَجُموعها علامة على السنةء والاتباع 
للسلف الصالح من الصحابة والتابعين لهم بإحسان» ولا يمهم من هذا القول وهو 
آلها ممع عليها في الجملة ن کل حکم فبها مجمع على صځته بعینه» بل مُجْمَع 
على قبوله من الاجتهاد المعتبر» فهو متردد بين أجرين في الإصابة» والأجر الواحد 
في الخطأًء ومن تَمٌ لا يعني قبول الأمة لهذا الاجتهاد ونه مُعَْبرٌ أنه مقطوعٌ بصحته 
عند الله تعالى؛ لأن الله تعالى استأثر بالصواب عنده ابتلاءَ للمُجتهدينَء وإظهاراً 
لمضلهم عند الله تعالى» وعفا عنهم في إصابة الحق الذي استأثر به. 

ولما كانت الأدلة من الكتاب والسنة هادية إلى ذلك الحكم الذي استأثر الله 
بعلمه» أوجب على المُجتهد أن يسلك المنهج الصحيح في الاجتهادء ولا بُعْذّر 
بالخطأً في إصابة المنهج؛ لأن الكتاب والسُنة هما المصدر والبيان» ولا عذر في 
الانحراف عن المنهج» ولكن العُذر في الخطاً في إصابة الحكم الذي أخفاه الله 
تعالى» بشرط اتباع المنهج» وبناءً على ذلك فإنه: 

| - لا يجوز التعصب لها: 

ينبغي أن نميز بين الاتباع والتعصب» فمن التزم مذهباً لنفسه فهو وما اختاره 
من الاجتهاد المُعْتبّر"» حيث آراد أن بُُرج نفسه من الهوى بذلك الالتزام» آما 
(1) يكون الاجتهاد معتبراً ما لم يخالف واحداً من أربعة: الإجماع» والنص» والقياس الجلي» 

والقاعدة الفقهية» وقد بَيّن ذلك في مَراقي السعود بقوله: 

وعَدَم اليد فيما لو حَكم Es‏ 

يعني لا يجوز تقليد الأقوال التي لو حَكم بها القاضي فإنها تثقض» ولا يجوز إنفاذها. 

- جاء في «الأصل الجامع): «عدم تقليد المذهب المنتقل إليه فيما ينقض فيه حكم 

الحاكم» قال: وهو أربعة» جَّمَعها قوله: 

إذا قضى حاكم يوماً بأربعة ٠‏ فالحكم منتقض من بعد إبرام = 
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التعصب فهو إبطال الاجتهاد المعتبر» والخروج من دائرة الاستدلال إلى دائرة 
الإبطال» وموضوع البحث في هذه المدارس الفقهية السَنية السنية هو المسائل 
الاجتهادية» وهي تلك المسائل التي يتناولها دليل بالإثبات وآخر بالنفي» ولم 
يظهر قطع من الشارع بالإثبات أو النفي. 

مثال ذلك الجمع بين الصلاتين في المطر مثلاًء فهناك أدلة تبيحه» وأدلة 
توجب المحافظة على الوقت» ولا يُوجد دليل نصي يُجيز الجمع في المطر 
على وجه قطعيٌ يمنع تعدد الاجتهادء مثل المسائل القطعية؛ كفرضية الصلوات 
الخمس» والزكاة» والحج» وتحريم الخمر والميتة» التي ظهر فيها مراد الله تعالى 
فيها على وجه القطع الذي لا يبيح تعدد النظرء وتمثل القطعيات هوية الأمة» 
وخطوطاً حُمْراً تمنع الانزلاق في الوادي السحيق» شأنها في ذلك شأن الحواجز 
الإإسمنتية والحديدية على جانب الطريق. 

بينما المسألة الاجتهادية نعمة من الله تعالى على المسلمين» باتساعها لنظر 
المُوْعُلينَ من أهل الاجتهاد» وذلك رحمة بالخلق وتوسعة عليهم بإتاحة الاختيار 


= خلاف نص وإجماع وقاعدة كذا قياس جلي دون إيهام 
فلذا قال في نظمه: 

وعدم التقليد فيما لو حكم قاض به بالنقض حُكمه يؤم 
نعم أفاد أن النَمَذْهُّب بغير المذهب الأول الذي كان عليه بأن يصير مثلاً شافعيَاً بعد أن كان 
مالكيّاً وبالعكس جائز؛ لأنه فعله كثيرٌ من العلماء المُْبجُّلين عند الناس» أي المُعظمين؛ 
لأ المذاعب كلها طرق إلى الجنةء والكل على هُدى من ربهم كحجة» «الأصل الجامع 
لإيضاح الدرر المنظومة في سلك جمع الجوامع)» لحسن بن عمر بن عبد الله السيناوني 
المالكي» مطبعة النهضة» تونس» ط۱ (۱۹۲۸م)» (۳: »)٠٠١‏ وانظر: «نشر البنود شرح 
مراقي السعود» (۲: .)٦٥٦‏ 
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من الاجتهاد المعتبر للأئمة» ولو أراد الله تعالى للأئمة أن يتفقوا في مسائل 

الاجتهادء لجعلها قطعية على النحو الذي مر في فرض الصلوات الخمس وتحريم 

الميتة والخمرء والقطع أيضاً في مسائل الإجماع نعمة أيضاً؛ لأنه يحفظ جوهر 
الشريعة وثباتهاء وإن النزول بالقطعيات إلى رتبة الظنيات والخروج بالظنيات إلى 

رتبة القطعيات هو تبديل لنعمة اللّه» وقلب لحقائق الشريعة. 
ولمّا كانت الأدلة تسمح بتعدد الاجتهاد في فلك النص» ظهر أن لله تعالى 

جكمة في تعدد الاجتهاد هنا بشرط صحة المنهج للوصول للحكم» وهذا التعدد 

في النظر الفقهي يمثل مسارات متوازية باتجاه واحدِ في الطريق إلى رضا الله 

تعالى» على النحو الذي نراه في مسارب الطريق» فكلها تؤدي إلى الهدف نفسه» 

بشرط التقيد بالاتجاه» وعدم انتهاك القطعيات؛ لأن انتهاك القطعيات مثل السواقة 

عكسنَ السير» والنهاية هي الانحدار في الوادي السحيق. 
إن التعصب للمسائل الاجتهادية هو على خلاف منهج المذاهب الأربعة 

المُجْمَّع عليهاء ولم يدع أي من الأئمة الأربعة القطع في المسائل الاجتهاديةء 

بل إن ادعاء القطع في المسألة الاجتهادية التي لم يَقَطع بها الشرعٌ هو ادعاءٌ على 
الشرع ما لم يَقَله» أو هو ادعاء من المتعصب أنه عَلِم الحُكم الذي عند الله تعالى 
بعد انقطاع الوحي! والتعصب بإبطال الاجتهاد المُعْتَبّر تفويت لنعمة الاختيار على 
المسلمين من الأجهاد المدد اللىي أذة اله الى ية ولو راد اة آن لا 

يتعدد الاجتهادٌ كما يَرْعُم المتعصب لأنرَلَ نصوصاً لا تحتمل الاجتهاد'. 

(1) يجدر بي هنا أن أنقل عن ابن عبد البر قولّه في «الاستذكار» عند ذكر تعد الاجتهادات 
عن الأئمة في صيغ التشهد: «والذي آقول به وبالله التوفيق: إن الاختلاف في التشهد» وفي 
الأذان والإقامةء وعدد التكبير على الجنائزء وما ُقَرَأً ويُذْعَى به فيهاء وعدد التكبير في 
العيدين» ورفع الأيدي في ركوع الصلاة» وفي التكبير على الجنائزء وفي السلام من = 
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۲ لا يجوز إنكار المدارس الفقهية الأربع: 

ربما يُخلو للبعض التعدي على هذه المدارس» واعتقاد نها ليست شرعاً بّع» 
ولكنٌ إنكارَها مع إجماع الأمة على قبولها في الجملةء وأنها دائرة بين الصواب 
ذي الأجرين والخطاً ذي الجر الواحد» هو إنكار على كام شرعية أثبتت الأمة 
لها الأجر من الله تعالى» والأمة معصومة فيما ذهَبت إليه طوال هذه القرون» وإنْ 
كان ذلك لا يعني هدر الاجتهادات خارج المذاهب الأربعة وتسفيههاء بل هو 
لإبراز القيمة العلمية العّليا لاجتهادات المدارس الفقهية الأربع» وأن اتفاقها لا 
يعني إجماعاً تحرم مخالفته» بل إن كثيراً من المسائل المعاصرة ليست منصوصة 


= الصلاة واحدة أو اثنتين» وفي وضع اليْمْنى على اليسرى في الصلاةء وسدل اليدينء 
وفي القنوت وتر كه» وما کان مثل هذا کله اختلاف في مباح» کالوضوء واحدة وائنتين 
وثلاثاًء إلا أن فقهاء الحجاز والعراق الذين تدور عليهم وعلى أتباعهم الفتوى يتشددون 
في الزيادة على أربع تكبيرات على الجنائز ويأبون من ذلك» «الاستذكار» لأبي عمر 
يوسف بن عبد الله بن محمد بن عبد البر بن عاصم النمري القرطبي» تحقيق: سالم محمد 
عطاء ومحمد على معوض› بیروت» دار الكتب العلمية» طا ٤۲١(‏ ۱اه Yon‏ م(« 
.(€A° :۱)‏ 

- وينبغى هنا أن تغير الصورة الدعائية ضد المدرسة الفقهية السنية فى مذاهبها الأربعة» 
حيث شوهت بنقل أقوال لا تعبّر عن الواقع العلمي المنهجي الذي عليه تلك المذاهب 
المتبوعةء كالزعم بأنه يجوز زواج الشافعية قياساً على الذميةء ولا ندري! هل ذنب الفقهاء 
أنهم أمناء علمياء فيذكرون في مقام المداولة والنظر كل ما يمكن أن يُطرّح على بساط 
البحث» ولو كان قولاً شاذاً لا يمثل شيئاً في العلم» ثم خلمَت خلوف لا يرون ما طبيعة 
هذه النقول فى ميدان البحث» وجعلوها وكأنها هى الحرف الذي يدور عليه المذهب» 
وسبقوا بها إلى قلوب العامة» وحَوّفوهم من مرجعية المذاهب المعتبرة» وصار الدين 
حالات فردية» وغاب التجانس الذي يصنعه المذهب بصفته خطاباً عامَاً للمجتمع» 
وأصبح التدين حالة فردية خاصة تعيش وَهْم الاجتهاد والانعتاق من ربقة التقليده ثم 
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أصلاً في فقه المدارس الأربع» ولكن يمكن أن تحرج عليهاء وعلى طرقها في 

النظر والاجتهاد. 
ثالثاً: القضاء على الشذوذ في الفنْيا: 
بالرغم من أن اعتماد مرجعية المدراس الأربع لا يعني إجماعاً ترم مخالفتّه 

کما سلف وبینته آنفاًء ولکنها في جملتها يمن أن تضع حدَاً للمُقتحمِينَ على 

ساحة فقه السلف» بمناهج مُستحدَثة يل عليها الشذوذ» وضعف التأصيل 
العلمي» وغياب النظر العميق الذي استمر على تحرير المدارس الأربع من لذن 
سلفنا الصالح إلى يومنا هذاء وهذه الآقوال المتأخرة لم تحظ بالتحرير والمراجعة 
على الأسس العلمية الأصولية على نحو ما حَظيت به تلك المدارس الأربع حتى 
أخكم بناؤهاء وأعلي سقفها على يد أئمة الحديث والفقه والأصول» ولم ينتسبوا 
لها تعصَباً منهم» بل لما علموه من شرف قدرهاء وأصالتها في جذور الشريعةء 
حتى غدت هذه المدارس الأربع تلك الأعمدة التي ترفع خيمة المسلمين في 

مجال الفروع ا 

)١(‏ «قال إسحاق بن راهويه: إذا اجتمع الثوري والأوزاعي ومالك على آمر فهو سنة. قلت: 
بل السنة ما سَلّهٌ لنب بيه والخُلفاءٌ الراشدون من بعده» والإجماع هو ما أجمعت عليه 
علماء الأمة قديماً وحديثاًء إجماعا ظَنياً أو سُكوتياًء فمن شد عن هذا الإجماع من التابعين 
أو تابعيهم لقول باجتهاده» احتمل له» فأما من خالف الثلاثة المذكورين من كبار الأئمة» 
فلا يُسمّى مخالفاً للإجماع» ولا للسنةء وإنما مراد إسحاق أنهم إذا اجتمعوا على مسألة 
فهو حقٌ غالباًء كما نقول اليوم: لا يكاد يوجد الحق فيما اتفق أئمة الاجتهاد الأربعة على 
خلافه» مع اعترافنا بن اتفاقهم على مسألة لا يكون إجماع الأمة» ونهاب أن نجزم في 
مسألة اتفقوا عليها بأن الحق في خلافها». انظر: «سير أعلام النبلاء» لشمس الدين أبي 
عبد الله محمد بن أحمد بن عثمان الذهبي» تحقيق مجموعة من المحققين بإشراف الشيخ 
شعیب الأرناؤوط» مؤسسة الرسالة» ط۳ (۰۵٤۱ه‏ ٩۱۹۸م)»‏ (۷: )١١١‏ فما بعدها. 


وتتأكد هذه المرجعية لهذه المدارس الأربع والحاجة إليها في ظل فوضى 
المرجحية ف الفكرق فى ضرا هذا يت طخت المرجعية الحزية والجماضة 
على المرجعية الفقهية» وأصبحت المواثيق الحزبية والاختيارات الفئوية تتقدم 
على المَْجعية الفقهية الموضوعية على النحو المقرر في علم أصول الفقه» بل 
تصارعت المرجعيات الحزبية والجماعية مع الآسف فيما بينهاء مما أربك عامة 

المسلمين»› وأدخلهم فى الحَيرة والتردد. 
وسبب هذه الحيرة والتردد هو غلبة الاجتهادات الفردية والخاصة فى نطاق 

حياة الأفراد والجماعة والدولة"» وكان من الأفضل اتخاذ مرجعية مُتوافقاً عليها 

راصو لاء و لر قف اخ طاف التو ص الف ر عة وتر جه ها تر جا عاضا للب أو 
الدولة» أو الجماعة» مما يعني فقدان التوازن بين هذه المكونات في المجتمع على 
نحو يَضرٌ بها جميعاًء كل ذلك بسبب دخول الأفراد إلى عمق النص الشرعي» ومن 
ثم توجيهه توجيها فئويًا على غير المنهج الاصولي» وهذا تسخير للنص في غير 

رضا الله تعالى» وخروج عن كون النص حاكماً ومتبوعاً ليصبح تابعاً محكوما". 

(۱) يقول الإمام الشاطبي: «وآنا لا أستحل إن شاء الله في دين الله وأمانته أن أجد قولين في 
المذهب فأفتي بأحدهما على التخيير» مع أني مُقلّد» بل أتحرًى ما هو المشهور والمعمول 
به» فهو الذي أذكره للمستفتي» ولا أتعرَّض له إلى القول الآخر» فإن أشكل على المشهور 
ولم أر لأحد من الشيوخ في أحد القولين ترجيحاً توفّفت» «فتاوى الإمام الشاطبي»» 
تحقیق: محمد أبي الجفان» ط۰۲ (٩٩۰٤۱ه‏ ٩۱۹۸م)»‏ (ص٣۷١).‏ 

(5) قد يستدل بعض من شذت آراؤهم عن سنن الاجتهاد بما جاء عن بعش الصحابة 
رضي الله عنهم من الأقوال التي لم تتابعهم الأمة عليهاء كقول ابن عباس رضي الله عنه 
في المتعة» وم المؤمنين عائشة رضي الله عنها في رضاع الكبير» فابن عباس وأم المؤمنين 
مأجوران؛ لأنهما مجتهدان» وبلا الؤسع في ذلك» ومع ذلك تَخْرْمٌ متابعة المجتهد إذا = 
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ولا بُدّ أن نأخذ بعين الاعتبار أن هناك اهتزازاً في الثقة ببعض العلماء نتيجة 
وإن التزام المسلم بسقف المذاهب الأربعة يجعله بعيداً عن المرجعية الشخصية 
الفردية التى هي عَرْضة لتقلبات الواقع والسياسة. 

رابعاً: تبي الحاجة إلى التشريع لسعتها العلمية: 

تعد هذه المدارس نموذجاً للفقه الإسلامى الذي يواكب المستجدات فى 
كل قرن بحسب معطياته» ونظراً لاستمرار التحرير والتأصيل والتعليل والتمثيل 
رالقارة ف هذه المدارس غر قرو كه جعل مها مكترا غلا خم 
ومَنجماً من مناجم المعرفة الشرعية التي يمكن أن تفاخر أَمَننا بميراثها الفقهي 
أي أمة من الأمم» هذا بالإضافة إلى امتدادها المكاني من طنجة غرباً إلى جاكرتا 
وکابل شرقاً. 

شذت فتواه» مع أن المجتهد مأجور» ولا ينقص ذلك من فضله وقيمته العلميةء فلا 

يجوز لمن لم تَحْصّل له رتبة الاجتهاد التذرُع بأنه مُقَتلِ بأمثال ابن عباس رضي الله عنه» 

ولا حجة لمن يبحثون على الأقوال المنقطعة التي ضعُفتها الأآمة» واعتبار إحياء تلك 

الأقوال المضعفة سلفاًء مع شذوذها. 

يقول القرافي: «كل شيء آفتى فيه المجتهد فخرجت فتياه فيه على خلاف اللإجماع» أو 

القواعد» أو النص» أو القياس الجلي السالم عن المعارض الراجح» لا يجوز لمقلده أن 

ينقله للناس» ولا متي به في دين الله تعالی» فإن هذا الحكم لو حكم به حاكم لنقضناه» وما 

لا نره شرعاً بعد تقرره بحكم الحاكم أولى أن لا نقَرّه شرعاً إذا لم يتأكدء وهذا لم يتأكدء 

فلا نقرّه شرعاًء امنيا بغير شرع حرام» فالفنيا بهذا الحكم حرام» وإن كان الإمام المجتهد 

قر عاض ا بل ا عات 9ال جيك عل حي ها رها اوق لله اف 


لأبى العباس شهاب الدين أحمد بن إدريس بن عبد الرحمن المالكى الشهير بالقرافى» 
عالم الکتب (۲: .)٠٠۹‏ 
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وبالرغم من وجود ثقافات متعددة وأعراف مختلفة» إلا أنها استطاعت أن تنظم 
الجميع في سِلّك الشريعة على درب السائرين إلى الله تعالى» بينما نعيش اليوم 
حالة من الشتات في الصف الأول في المسجد الواحد» لغفلة الأفراد والجماعات 
والأحزاب عن المرجعية الفقهية الأصيلة على حين فرة من الفقه والأصول 
والمدارس الفقهية الإسلامية الأربع التي لم تأخذ حقها من الإحياء والتعليم» 
وغَلّب الحديث الفكري والثقافي على التأصل العلمي الفقهي. 

وإلّ رَغْمَ الجمود في المدارس الفقهية السنية غير صحيح» فالمذاهب الفقيهة 
تنظر في النوازل والمستجدات على الدوام» وتحفظ ذاكرة الأمة حية في البحث» 
يقول الشيخ محمد الآمين الشنقيطي في والده الشيخ محمد الخضر: «وكان 
مع سَعة باعه في الحديث وحفظه عن ظهر غيب لأغلب الكتب الستة متمشكاً 
بالعمل بمذهب الإمام مالك» سمعته يقول: لقد حفظت مختصر خليل وشروحه 
وحواشيه» كما حفظتٌ كتب الصحاح بما فيهم الموطاء وأعتقد ني قد وصلت 
درجة الاجتهاد» ولكن لما ازدذت غلماء ازددت نشکا بمڏهب الإمام مالك إذ 
إني أجد فَهْمّه وعلمه أمامي في كل درجة صل إليها». 

ولم تكتف المدارس الفقهية الأربع بالتحرير الدائم للفقه بالتعليل والتأصيل 
والتمشيل والتدليل والمقارنةء بل تجاوزت هذه المرحلة إلى فقه النوازل والقضاء 
والتوثيقات» ولم تكن تعيش في مكتبات مغلقة» بل كانت تعيش مع مشكلات 
(1) «كوثر المعاني الدراري في كشف خبايا صحيح البخاري» لمحمد الخضر الجكني 

الشنقيطي» بیروت» مؤسسة الرسالة» ط۱ (٥٤٤۱ه‏ ١۱۹۹)ء »)٩ :١(‏ ومن الجدير 

بالذكر أن الشيخ محمد الخضر الشنقيطي كان أول من أسس القضاء في إمارة شرق 

الأردن» سنة ١۱۹۲م»‏ وضبط «الخضر» في صفحة غلاف «كوثر المعاني الدراري»» 

وضبط «الحَُضر» في (ص ۷) من الكتاب نفسه. 
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الناس وتصحح وتعدل» لذلك عَنيت بالاختيار العلمي والتيسير ما لم يكن إثمأ 
وکان لها رصيد كبير في مجال القضاء والفتوى» وما عرف بالنوازل والواقعات"» 
وقد كانت تجربتي العلمية في الدكتوراه أنني قد حَرّجت سياسية المصرف 
المركزي في مكافحة التضخم بعيداً عن الربا على أصول هذه المذاهب التي ما 
فتقت تعطي بلا حد. 

خامساً: التعدد والتنوع تحت سقف الشريعة: 

سبق أن تحدثت عن القيمة العلمية لهذه المدارس الفقهية» وقدرتها الفائقة 
في التعبير عن الشريعة» ومن اللافت في هذه المدارس الفقهية نها تؤطر للعلاقة 
فيما بينها» بحيث تصبح كأنها مدرسة واحدة هي مدرسة السنة» لتحافظ على ميزة 
التعدد في الاجتهاد ونعمته» وتحميه من التحول إلى حالة من الضيق والنقمة 
بسبب التعصب المذهبي» فهي أعمدة السْنة الشريفة وفقه سلف الأمة. 


فهي ترى في مجموعها أن لكل مجتهد تصيباً من الأجر» وتعمل على مراعاة 
الخلاف ما أمكن"» وتستحب الخروج منه رغبة في التوافق» ولا تجيز الإنكار 


)١(‏ وإن المتصفح لأبحاث المجامع الفقهيةء والمجلات المتخصصة» والرسائل الجامعية» 
يدرك أن المذاهب الفقية الأربعة هي المادة الأساسية المكونة لتلك المصادر أثناء معالجة 
المسائل المعاصرة» وعليه فلا ينبغي النظر إلى هذه المدارس العلمية على أنها تاريخية» 
بل إن أصولها الفقهية هي بمثابة جدول الضرب» وإنُ كان هذا الجدول قديماً لكنك 
تستطيع أن حل به المسائل الرياضية المعقدة في كل زمن. 

(۲) وكان ذلك هو موضوع رسالتي للدكتوراه في وحدة الاجتهاد والتطورات المعاصرة 
في جامعة محمد الخامس» وكان عنوانها: «السياسة النقدية بين الفقه الإسلامي والفكر 
الاقتصادي الوضعي»» وقد نشرها المعهد العالمي للفكر الإسلامي سنة .٠١٠١‏ 

(۳) على أن مراعا ة الخلاف هو من شأن المجتهدين» قال في فتاوى الإمام الشاطبي: «مراعاة 
الأقوال الضعيفة أو غيرها شأن المجتهدين من الفقهاءء إذ مراعاة الخلاف إنما معناها = 
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على المُخالف في حال الاجتهاد المعتبر» وتعتبر ذلك إنكاراً على الشرع؛ لأن‎ 
المخالف في الاجتهاد المعتبر له نصيبه من الدليل» وتعتقد أن الاجتهاد المخالف‎ 

خطاً یمکن آن یکون صواباً» بل ربما يكون هو الصواب عند الله تعالى. 

وهي بذلك لا تقبل أحادية النظر» ودعوى احتكار الحق في مسائل الاجتهادء 
مها بى آنا ترسم صد ر المسل و مه أن دار الا رين فى اهارا الل 
الصحيحة في شأن دينهم» وبذلك يتحقق الاستقرار وحسن المعاملة» لا في ضوء 
الاجتهاد الواحد» بل في ضوء تعدد الاجتهاد مع حسن الفهم» وهو آمر نجني معه مزايا 
التعدد والتنوع» ونتقي به شر التفرق والتعصب» وهذا كله في الخلاف ضمن أصول 
الاجتهاد في الشريعة» أما مخالفة الشريعة فهذا باطل» فلا حق خارجهاء ولا ظلم فيها. 

سافساً محاولات التشويش على المدارس الفقهية: 

بالرغم من المكانة الرفيعة التي تبوآتها هذه المدارس العلمية الأربع لدى 
المسلمين» إلا أن بعض الطلاب لم يستطع أن يستوعب عمق هذه المدارس 
العلمية وسَعتهاء فرآى أن من الأفضل أن يرجع إلى السنة مباشرة ويفهم منها 
ويعمل» ولم يعلم هؤلاء الطلاب أن الصحابة رضي الله عنهم قد فهموا من 
رسول الله اة أموراً وأحوالاً تجعلهم أقدر على الفهم منهم» وعلم التابعون من 
أقوال أصحاب النبي ً4 وأفعالهم ما يجعل التابعين أكثر قدرة من فهم تابعي 
التابعين» ون تابعي التابعين ومن تابعهم هم أقدر على فهم الشريعة من الذين 
جاؤوا في العصور التالية. 

= مراعاة دليل المخالف» حسبما فسره لنا بعض شيوخنا المغاربة» ومراعاة الدليل أو عدم 


مراعاته ليس إلينا معشر المقلدين» فحسبنا فهم أآقوال العلماء والفتوى بالمشهور منهاء 
وليتنا ننجو مع ذلك رأساً برأس» لا لنا ولا علینا» «فتاوی الإمام الشاطبي» (ص‌۹١١).‏ 
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ثم أصبحت هذه المدارس الأربع أنهاراً تنبع من بحر علم الصحابة والتابعين 
وتابعيهم بإحسان» تجري في أرجاء هذه الأمة ترويها من فقه السلف» فحَظيت 
بالقبول والإجماع» وهو ما لم يحصل لغيرهاء فكانت هي الأؤلى بالعناية 
والأوفق بالرعايةء لمن أراد أن يأخذ عن سلف الأمة مجتمعة» فبالإضافة إلى أن 
هذه المدارس مجتمعة تمثل عين الشريعة» فإنها أيضاً بمجموعها لا بأفرادها تمثل 
عَين فقه السلف» ولا يجوز وضع المذاهب الأربعة مقابلاً للكتاب والسّنة؛ لأن 
هذه المدارس قائمة عليهاء وهي مذاهب علمية في فهم الكتاب وال و ليست 
مقاب للكتاب وال 

سابعاً: هي مذاهب فقهية عملية وليست اعتقادية: 

حدثني أحد الإخوة أنه كان بصحبة بعض زملائه النصارى» فتساءل أحد 
المسلمين عن سبب اختلاف العقائد هذا الاختلاف الكبير في النصرانية» فقال 
له أحدهم: عندنا أربعة أناجيل» وعندكم أيها المسلمون أربعة مذاهب. فلم يَذر 
أخونا بم يوضح لزميله النصراني» فسألني في ذلك» فقلت له: إن المدارس الفقهية 
الأربع هي في الفروح» وليست في العقيدة أصلاًء وأعني في الفروع؛ آي في 
الأحكام العملية في العبادات والمعاملات» وهي مذاهب تفسيرية للسنة الشريفة» 
وهي مجمع عليها أنها في مجموعها تمثل الشريعةء يعني أن العلاقة فيما بينها هي 
علاقة التكامل» وهي جميعاً طريق السنة والسلف الصالح من هذه الأمة. 

بل إل تعددها هو مظهر واضح للتنوع الفقهي المُنظّم في الإسلام» وهو ليس 
تنوع التضاد والتخالف» بل تنوع التكامل والتآلف» وذلك على خلاف المذاهب 
العقدية في الديانات الأخرى» فتلك لها مذاهب عقدية وكأنها دين مختلف» ولها 


(۱) انظر: شرح البيتين ۷۳ء ٤۷ء‏ ونقل الحطاب في الحاشية على شرح البيتين. 
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كنائس بأسماء مذاهب مخلتفة» أما في المدارس الفقهية الأربع فلا يوجد عندنا 
مساجد للحنفية ومساجد للشافعية... بل كلها مسجد واحد» ونصلي جميعاً في 
صف واحد» ولا فرق بین أن يكون الإمام حنفياً أو شافعيًاً أو حنبليًاً أو مالكياًء لأن 
المذاهب الأربعة تجمع مزية المذهب الواحد وهو مذهب السنة» وكذلك التعدد 
في الاجتهاد» ففيها التنوع والوحدة في وقت واحد» ولا ضير للمتبصر بالأدلة أن 
یتبع مذهباً آخر لرجحانه عنده. 


() قال العز بن عبد السلام في ذم التعصب: «ومن العجب العجيب أن الفقهاء المقلدين يقف 

أحدهم على ضعف مأخذ إمامه» بحيث لا يجد لضعفه مدفعاً ومع هذا يقلده فيه» ويترك 
من الكتاب والسنة والأقيسة الصحيحة لمذهبه جموداً على تقليد إمامه» بل يتحلل لدفع 
ظواهر الكتاب والشنةء ويتأولهما بالتأويلات البعيدة الباطلة نضالاً عن مُقلده). «قواعد 
الأحكام في مصالح الأنام» (۲: .)٠١۹‏ 
- وما يقوله الإمام العز بن عبد السلام هو فيمن شأنهم الأدلة والبحث فيهاء وليس العامة 
الذين لا يدركون أصولاً ولا فروعاًء ومع ذلك خلعوا باب الاجتهاد» وجاؤوا بأقوال 
شاذة» ولكن قوله في المتبصر الذي عرف أدلة المجتهدين وفروعهم» فيجوز للمتبصر 
بالفروع والآدلة في مذهب إمامه أن ينتقل من مذهبه إلى مذهب آخر من الأربعة» إذا لاح 
له الدليل ورجحان ذلك المذهب» وهذا لا ينقص من قدر العلماء وإمامتهم» جاء فی 
«المراقي»: 

آما التمَْمُب بغير الأول فصُنع غير واحد مبجل 

كخحة الإسلام والطحاوي وابن دقيق العيد ذڏي الفتاوي 

إن ينتقل لغرض صحيح ككونه سهلاً أو الترجيح 
انظر: «نشر البنود شرح مراقي السعود» لسيدي عبد الله بن الحاج بن إبراهيم» بتحقيق 
شیخي محمد الآمین بن محمد بیب» ط۰۱ (٩۲٤۱ه‏ ۲۰۰۵م)» (۲: »)٠٥۷‏ وقال أيضاً: 

فكل مذهب وسيلة إلى دار الخبور والقصور جُعلا 
انظر: «المراقى») (۲: .)٦٤٤‏ 
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لذلك كان شأن السلف آنهم يسكتون عن الحديث في متشابه صفات الله 
ویٔمرُونھا کما جاءت» یؤمنون بها على مراد الله تعالی ورسوله ی وغلب على 
آقوالهم فيها الإإطلاق» مع تنزيه الله تعالى عما لا يليق به من مشابهة المخلوقات» 
وتفويض معناها فى الكتاب والسنة على مراد الله تعالى» أما المعنى اللغوي فهو 
في الكتاب والسنة» وهو المعنى الاستعمالي الناشئ من تركب الألفاظ» لا معاني 
الكلمات كل واحدة على انفراد» فهو معلوم في المعجم» ولو أن الناس تابعوا 

يقول الإمام ابن عبد البَرّ: «والكلام في صفة الباري كلام يستبشعه أهل السنةه 
وقد سكت عنه الآئمةء فما أشكل علينا من مثل هذا الباب وشبهه أمررناه كما 
جاء» وآمنا به كما نصنع بمتشابه القرآن» ولم نناظر عليه؛ لأن المناظرة إنما تسوغ 
وتجوز فيما تحته عمل» ويصحبه قياس» والقياس غير جائز في صفات الباري 
تعالى؛ لأنه ليس كمثله شيء قال مصعب الزبيريً: سمعت مالك بن أنس يقول: 
أدركت أهل هذا البلد - يعني المدينة - وهم يكرهون المناظرة والجدال إلا فيما 
تحته عمل» يريد مالك رحمه الله الأحكام في الصلاة والزكاة والطهارة والصيام 
والبيوع ونحو ذلك» ولا يجوز عنده الجدال فيما تعتقده الأفئدة مما لا عمل تحته 
أكثر من الاعتقاد» وفى مثل هذا خاصة نهى السلف عن الجدال» وتناظروا فى 
الفقه وتقايسوا فيه»'. 


(1) «التمهيد لما فى الموطاً من المعانى والأسانيد» لأبى عمر يوسف بن عبد الله بن محمد 
ابن عبد البر بن عاصم النمري القرطبي» تحقيق: مصطفى بن أحمد العلوي» ومحمد 
عبد الكبير البكري» المغرب» وزارة عموم الوقاف والشؤون الإسلامية» (۳۸۷١ه)»‏ = 
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ثامناً: عَيْن الشريعة في مجموع مدارس فقه السلف الأربع: 

فإذا كان الإمام أبو حنيفة رحمه الله أقيس الأئمة وأقواهم استحساناًء وكان 
الإمام مالك رحمه الله راصداً ماهراً لفعل السلف في المدينة رصداً دقيقاًء أخَذ 
عن جمع التابعين الآخجذين عن جمع الصحابة رضي الله عنهم» وإذا كان الإمام 
الشافعي رحمه الله إمام الدلالة واللغة في النصوص» وكان الإمام أحمد رحمه الله 
فارس الرواية وصاحب القدح المُعلّى فيها بلا منازع. 

فإذا كان الآمر كذلك» عَلمنا أن الشريعة لا تظهر في مذهب بعّينه» بل المذاهب 
الأربعة بمجموعها هي عين الشريعة التي حرسها الله بمعقول بي حنيفة في قياسه 
واستحسانه» وسلفية مالك باقتفائه عمل أهل المدينة» ودلالة النص عند الشافعي» 
ومَكنز الرواية عند أحمد رحمهم الله جميعاًء فمن أين سيدخل الشيطان إلينا؟ 
وهؤلاء الآئمة على أبواب الشريعةء هذا مع العلم أن كل واحد من هذه المذاهب 
ترى فيه المذاهب الأربعة جميعاًء قياساً وسلفاً ودلالة ورواية» ولكن ما ذكرته هو 
السمة الآبرز في كل مدرسة» مع وجودها في بقية المذاهب الآخرى. 

تاسعاً: شّبه واردة على المرجعية الفقهية لأهل السنة والجماعة: 

١‏ - كيف كان يصلى المسلمون على عهد رسول الله 4 قبل ظهور الآئمة 

الأريعة؟ ۰ 

= (۲۳۱:۱۹) فما بعدهاء وما ذكره ابن عبد البر هو في عدم الخوض في المتشابهات» أما 

طرق إثبات العقيدة الإسلامية والمنافحة عن حقائقها الشرعية ودفع الشبه عنها بالبينات 

العقلية والنقلية» فهذا من فروض الشريعة على أهل العلم» والمقدمة العقدية التي قدم 

بها ابن عاشر رحمه الله تعالی تابه هي نموذج رفيع على تفكير آهل السنة الجامع بين 

العقل والنقل في وقت فشت ثنائية القطيعة بين العقل والنقل» والدين والعلم» والشريعة 

والطبيعة» بسبب العولمة الثقافية الخربية» وكان أول درس يلقيه ابن عاشر في نظمه: 

وحمنا لعفي ضيبلا رقف على اداع جلا 


مقدمة فى المدرسة الفمهية السنية ٤‏ کہ 


اموق ال 

كان حالهم في صلاتهم كحال العرب في لغتهم قبل ظهور سيبويه» فكانوا 
يتحدّثون العربية سليقةء ثم جاء سيبويه فاستنبط قواعد العربية من كلامهم» ولم 
يخترع سيبويه قواعد العربية من عنده» وكذلك مدارس فقه السلف الأربع» فهي لم 
تنشئ جديداًء بل قامت بتدوين أقوال الصحابة وطرقهم في الاستنباط من أصول 
ال کا لوان وول ا ل فا ن ااه ا الا کسه ف 
العربية» منظمين ومؤكدين ما كان في عهد رسول الله 44 وأصحابه رضي الله عنهم» 
والتابعين لهم بإحسان. 
مالكا وهو جاء بعد رسول الله َء وكذلك يقال فى بقية أئمة السلف رضى الله 
عنهم وعلماء اعتقاد آهل السنة كالأشعري والباقلاني والجويني والغزالي» وإثار 
شبهة التاريخ على المدرسة الفقهية في القرن الثاني والثالث لصرف المسلمين عن 
مرجعيتهم الأصيلة في الاعتقاد والفقه» لإحلال مرجعيات فتوى فردية في القرن 
الخامس عشر هجري» ولم يتساءلوا الأسئلة نفسها أمام شيوخهم اليوم! ولو أنهم 
التفتوا إلى المعاني التي قررها هؤلاء الآئمة لوجدوا آنها ذات المعاني التي قررها 
الشرع والسلف الأول» وكان أولى بهم أن يبحثوا في المعاني لا في الألفاظ» لعرفوا 
نهم وقعوا في فخ التاريخ. 

يقول الإمام القرافي في نفائس الأصول منوها بفضل علم الأصول: (في فضيلة 
هذا العلم» وقد أجمع قوم من الفقهاء الجهال على ذمّهء واهتضامه» وتحقیره في 
نفوس الطلبة» بسبب جهلهم به» ويقولون: إنما يتعلم للرياءء والسّمعة» والتغالب» 
والجدال» لا لقصد صحيح» بل للمضاربة والفغالة وما غلمها أنه لرل اأصول 
الفقه لم ثبت من الشريعة قليل ولا کثيرء فإن كل حكم شرعى لا بُدّ له من سبب 
موضوع» ودليل يدل عليه وعلى سببه» فإذا لغينا أصول الفقه ألغينا الأدلة» فلا يبقى 


لړ حاشية القول الامين 


e 


اد 


لنا حكم ولا سبب» فإن إثبات الشرع بغير آدلته» وقواعدها بمجرد الهوى خلاف 
الإجماع» ولعلهم لا يعبؤون بالإجماع» فإنه من جملة أصول الفقه» أو ما علموا أنه 
أول مراتب المجتهدين» فلو عدمه مجتهد لم يكن مجتهدا قطعاأء غاية ما في الباب 
أن الصحابة والتابعين رضي الله عنهم لم يكونوا يتخاطبون بهذه الاصطلاحات. أما 
المعاني فكانت عندهم قطعا). 

ب الأئمة المجتهدون في الفقه كأئمة القراءات والنحو: 

فكما أن النحاة أصبحوا على مدرستين علميتين هما مدرستا الكوفة والبصرة» 
كذلك تعددت مدارس فقهاء السلف عند آهل السنة والجماعة على أربع مدارس 
علمية» وذلك بحسب التلقي عن الصحابة رضي الله عنهم في العراق» والمدينةه 
ومكة» والشام» ومصر» وقد تكاملت هذه المدارس بحيث أصبحت جميعأ مدرسة 
أهل السنة والجماعة في الفقه» وكما أنه لا يصح أن نقول: نريد كلام العرب لا 
کلام سيبويه» ولا يصح أن نقول: نريد قراءة رسول الله 5 لا قراءة عاصم ونافع 
وغيرهما من القراء السبعة» فكذلك لا يصح أن نقول: نريد صلاة رسول الله ياف 
ولا نريد صلاة الشافعي ومالك وأحمد وأبي حنيفة. 


۲ - لو صلى الأئمة الأربعة خلف رسول الله 45 وجَمَعَهم مخراب واحد» على 
أ - المسألة ليست اجتهادية: 


لا محل هنا لاجتهاد الأئمة أصلاً؛ لان محل اجتهادهم هو المسائل الظَنَية 
ولما كان الحس بمشاهدة النبي بي وسماعه قطعياًء لم تبقَ المسألة اجتهادية 


(1) شهاب الدين أحمد بن إدريس القرافي» «نفائس الأصول في شرح المحصول نفائس 
الأصول في شرح المحصول»» تحقيق: عادل أحمد عبد الموجود» علي محمد معوض» 
مکتبة نزار مصطفی الباز» ط۰۱ ۱۹٤۱ھ‏ - ٩۱۹۹م /١(‏ ۰( 
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وأصبحت قطعيةٌ كتحريم الخمر» وفرضية الصلوات الخمس» والقطعيُ ليس 
محا لاجتهاد الآئمة؛ لأن كيفية صلاة النبي بي أصبحت قطعية؛ لأنهم اوسا 
من المعصوم عليه السلام مُباشرة. 

ب سند النقل قطعي بالمشاهدة الحسية: 


أضف إلى ذلك أن النبي بي مُبل عن الله تعالى» وصلاته دليل من أدلة الشرع» 
وهو قطعي ثانِ غير الحس» وعليه يكون قد حصل القطع في صلاة النبي بيه من 
جهتين: الآولى: العصمة في البلاغ عن الله تعالى» والثانية: القطع في النقل عنه 
بواسطة الحس بالمشاهدة والسماع» وعليه انتفى محل اجتهاد الأئمة؛ لأنه في 
المسائل الظنيةء ويصلون جميعاً بصلاة النبي بيه دون اجتهاد؛ لأنه لم يصادف 
فیا 

في المذاهب الأربعة فُروع لا أدلة عليها: 

أ - الطلاب يشار كون المُجتهدِينَ في الواضح ويزيد الأئمة عليهم بالأوضح: 

كثيراً ما نسمع قول أحدِهم: إن هذا القول من الأقوال المعتمدة في المذاهب 
المتبوعة لادليلّ عليه» ويجاب عليه: بأنه لايُعْقّل أن يكون الأمر واضحاً لدى طالب 
العلم الذي لم يبلغ رُتبة الاجتهادء وغير واضح للأئمة المُجتهدِينَ في المذاهب 
المنبوعة» وعليه فإن الأئمة المُجتهدِينَ يشاركون الناس فيما يعلمونه» ولكتهم لم 
يَعدلوا عن الواضح الذي ي يشتركون فيه مع العامة إلا لأن لهم أصلاً أوضح في 
الشريعة لا ر يشترك فيه العامة مع الأئمة المجتهدين» وليس هذا سرا مُقدسا؛ لأنه 
SRS‏ من 
محل خفي» قال تعالی: ولو ردوء إلى اسول ول أو لأر مم ا 
Nw‏ ي مم % [النساء :۳ فضي على الطْلاب وظهر للمُجتهدِين. 
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ب من غرائب الزمان حكم العامة على الأئمة المُجتهدِينً: 

فإذا آساء طالب العلم الظن بأئمة السلف» وقال: هذا فرع لا دليل لهم عليه» 
و أجاز وقوع أئمة الاجتهاد في البدعةء فإنه سيرم نفسّه من علم الشلف بسبب 
ظتّه السَيّى» أما إذا أحسن طالب العلم الظلّ بالسلف الذين زكاهم الشرع ووصفهم 
بأنهم خير القرون» وقال الطالب: إن الإمام المجتهد منهم لم يعدل عن الواضح 
الذي عندي إلا لأنه عَم مالم أعلم» وعَلَيّ أن أبحث عن ذلك العلم. 

فعندئذ سيدا الطالب بتعلّم العلم الذي يتيز به الأئمة عن غيرهم من الناسء 
وعندئذ سيعثر الطالب على علوم السلف» وأنها ليست سِرَاً مُقدساًء بل يدرك 
قدرتهم العالية على الاستنباط؛ وذلك لأنه أحسن الظنّ بهم» على خلاف مَن أساء 
الظنّ بالسلف» وزعم بأن لهم فرعاً في الدين لا دليل عليه» أو أنهم يجهلونه» فهذا 
سيبقى مَخروماً من علم أئمة الين بسبب سوء ظنّه بهم» وعلى فرض أن الدليل لم 
يطْلع عليه الإمام المجتهد, فإنه لا يخفى على بقية المُجتهِدِينَ في المدرسة الفقهية 
غل مقار قروت» ولكن هناك مدارك علمية واضة امن الم سسات الا جتهادة 
الأربع بصفتها اجتهاداً جماعياًء ولكنها ليست واضحة للأفراد المعزولين عن 
الفدرمة العلمة 

ج - إشكال في معنى الدليل: 

يتوهُم بعضلُ طابة العلم أن الدليل الشرعي هو النصوص الشرعية من الكتاب 
والسنة فقط, فإذا راد آن يعرف دليل مسألة رجَع إلى مصادر الحديث الشريف» 
واكتفى بها» وظنٌ أن الفرع الفقهيّ في المذاهب الأربعة منفردة أو مجتمعة لا دليل 
على ما ذَهّبت إليه» ولكن إذا كان الدليل من القياس أو الإجماع أو الاستحسان 
وا ا و ن مار ا خد 
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ويجدر هنا أن أنقل كلاماً للإمام القرافي؛ لأن به يُفْهم فقةُ مالك ويندفع ما 
استشكل عليه رحمه الله من مخالفة بعض الأخبار التي يرويها بنفسه» قال القرافي: 
«ومما شنع على مالك رحمه الله مخالفته لحديث بيع الخیار مع روايته له» وهو 
مهيع متسع ومسلك غير ممتنع» ولا يوجد عالم إلا وقد خالف من كتاب الله وسُنة 
نبيه عليه الصلاة والسلام آدلة كثيرة» ولكن لمعارض راجح عليها عند مخالفتهاء 
وكذلك مالك ترك هذا الحديث لمعارض راجح عند RT‏ المدينةء 
فليس هذا باباً اتر عه ولا بذعا اتدهه وهن و الباب ما يُرّْوى عن الشافعي 
ری اعد ا 6 ا مع لیت فی ھی آر اضرا بای کش 
الحائط فإنه كان مراده مع عدم المعارض» فهو مذهب العلماء كافةء وليس خاصًاً 
به» وإن كان مع وجود المعارض» فهذا خلاف الإجماع» فليس هذا القول خاصة 
بمذهبه کما ظلّه بعضهم»'. 

د. أحاديث ضعيفة في كتب الفقه: 

- بين الحديث الصحيح والضعيف في الصنعة الفقهية: 

استدل الفقهاء بأحاديث ضعيفة في مصادرهم الفقهيةء لاندراج هذه الأحاديث 
تحت أصول وأقيسة» وربما لم يتوا بحدیث صحیح؟ لأنه لم يسلم من المعارض 
الراجح» كمعارض النسخ» أو التخصيص.» أو التقبيد أو معارض لأصل أقوى 
منه"» فصار معنى الحديث مَرْجوحاً لما هو أرجح منه» فكون الحديث صحيحاً 
(1) «شرح تنقيح الفصول» لأبي العباس شهاب الدين أحمد بن إدريس بن عبد الرحمن 

الال الكهم اقرائ فك طد فة الرزر ف سعد كر كة الطاعة الف المححة 

ط۱ (۱۳۹۳ه ۱۹۷۳م( (ص۹٤٤).‏ 
(۲( مثال ذلك عند اللإمام مالك» فإنه يقدم عمل آهل المدينة على خبر الواحد؛ لآنه عمل متواتر 

لا يقبل النسخ والتأويل» فهو مُحكم من جهة السند والفهم والعمل» خلافاً للحديث = 
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هي صنعة حديثية» أما الفتوى من الحديث صحيحاً أم ضعيفاً والعمل به فهي 
صنعة فقهية تراعي جوهر الاجتهاد الذي هو الجمع والترجيح» وليست المَقولة 
المُشتهرة على الآلسنة: فلان عنده دليل. لتصحيح الاجتهاد لمجرد وجود الدليل» 


بل جوهر سلامة الاجتهاد هو الجمع والترجيح» وهي صنعة فقهية أصولية» 


- معنى الجمع والترجيح: 
وليس معنى الجمع هنا هو تقميش الأدلة وحشدهاء بل الجمع بين العام 


= الصحيح» فهو محتمل للنسخ والتخصيص» وما عليه عمل آهل المدينة راجح في أصل 
مالك على خبر الواحد» ولا بُقَّضی بأصول إمام على أصول إمام آخر» ولا باجتهاد مُعَْبّر 
على اجتهاد مُعْبَر آخر» فلا يصح محاكمة فروع المالكية المبنية على أن عمل أهل المدينة 
راجح على خبر الواحد بناءً على أصول المذاهب الآخرى المعتبرة التي رجُحت خبر 
الواحد على عمل أهل المدينة. 
«قال ابن القاسم وابن وهب: رأيثُ العمل عند مالك آقوى من الحديث» قال مالك: وقد 
کان رجال من آهل العلم من التابعين بُحدّثون بالأحاديث وتبلغهم عن غيرهم» فيقولون: 
ما نجهل هذاء ولكن مضى العمل على غيره. قال مالك: رأيتٌ محمد بن أبي بكر بن عمر 
ابن حزم وکان قاضياً» وكان أخوه عبد الله كثير الحديث رجل صدق» فسمعت عبد الله 
إذا قضى محمد بالقضية قد جاء فيها الحديث مخالفاً للقضاء يُعاتبه» ويقول له: ألم أت 
في هذا حديث كذا؟ فيقول: بلى. فيقول أخوه: فما لك لا تقضي به؟ فيقول: فأين الناس 
عنه؟! يعني ما أجمع عليه من العلماء بالمدينةء يريد أن العمل بها أقوى من الحديث» 
قال ابن المعذل: سمعت إنساناً سأل ابن الماجشون: لم رويتم الحديث ثم تركتموه؟ 
قال: ليعلم آنا على علم تركناه. قال ابن مهدي: السّنة المتقدمة من سنة أهل المدينة خير 
من الحديث. وقال أيضاً: إنه ليكون عندي أو نحوه» «ترتيب المدارك وتقريب المسالك» 
ا الفضل القاضي عياض بن موسى اليحصبي» تحقيق جماعة من الباحثين» المغرب» 
مطبعة فضالةء ط اء .)٤٥١ :١(‏ 
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والخاصء والمُطلق والمُقيّدء ومباحث المنطوق والمفهوم» والتوكيد والتأسيس» 
والتقديم والتأآخير» وما إلى ذلك من مباحث كثيرة» ثم أصول الترجيح وقواعده 
الكثيرة» وهي جميعاً من مباحث علم الأصول» وبذلك يتضح التكامل بين الصنعة 
الحديية والصدعة الفقهية والأصولية وأ كلا مهما لا بستضي عن الأخر في 
تكوين الفرع الفقهي» ويجب الحذر من ضرب هاتين الصناعتين الثقيلتين ببعضهماء 
مما يؤدي إلى تفكيك العلوم الشرعية» فالصنعة الحديثية عمود النقل» والصنعة 
الأصولية عمود الفهم» ومحاولة تكوين الفرع الفقهي خارج هذا التكامل» سيظهر 
الفرع مُشوّهاً من جهة النقل أو الفهم» ولعلٌ ذلك سبب من أسباب اضطراب 
الفتوى في واقعنا المعاصر. 

٤‏ - لماذا وَصَلنا أربع مدارس فقهية للسلف فقط, أين بقية المجتهدين كالليث 

والأوزاعي؟! 

أ نقل الفهم بالسند: 

من خصائص هذه الأمة اللإسناد» سواء في النقل أو في الفهم» وهي بذلك 
أغلقت الطريق على الشيطان من جهة ضبط النقل وإحكام الفهم» فالأئمة الأربعة 
أصلوا الأصول بسندهم لصحابة رسول الله كي وكان لهم تلاميذ كر أخذوا عنهم 
هذا المنهج وقاموا به وبشرحه وتخريح المستجدات على تلك الأصول» وقاموا 
بتقييد أقوال الأئمة وتخصيصهاء وبيان السابق من اللاحق» والمطلق من المقيد 
من أقوالهم» لمعرفتهم الدقيقة بآقوال إمامهم» وصحبتهم الطويلة له» يعني أن هذه 
الأمة تناقلت الفهم عن رسول الله بء طبقة عن طبقة» من طبقة الصحابة رضي الله 
عنهم» إلى طبقة التابعين» كما تناقلت السند» لا سيما أن المدرسة الفقهية سابقة 
على تدوين السنة؛ لآن مسار المدرسة الفقهية هو أقضية الصحابة وفتاواهم ثم 
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طبقة التابعين» بينما كان مسار نقل الحديث مُستمرًاً بدقة وأمانة» ولا يجوز إقامة 
صدام مصطنع بين المَسارّين. 

ب - الليث أفقه من مالك إلا أن صحابه لم يقوموا به“ 

وتحرير التلاميذ لأقوال شيوخهم لم يتير للمُجتهدِينَ الآخَرين مثل 
الأوزاعي والليث e E‏ 
وطرقهم في التخريج» ومعرفة أقوالهم المقَيّد ة من المطلقة» والسابقة من اللاحقة 
ولهذا السبب لا يجوز الإفاء باقرال الأتية الذين لم تحرّر أقوالهم و غا 
النحو الذي جرى في مدارس فقه السلف الأربع» بسندها المتصل د درايةً وفهماً 
بالصحابة رضي الله عنهم» وإن ترك الأقوال المحررة وفق أصول مقررة» وهجر 
المدارس المجمع عليهاء والاستمساك بتلك الأآقوال المنقطعة غير المحررة» 
يجافي المنهج العلمي في التلقي عند آهل السنة والجماعة في سندهم المتصل 
رواية ودراية إلى النبي 5 


)١(‏ جاء في «طبقات الفقهاء»: «وقال الشافعي: الليث أفقه من مالك» إلا أن أصحابه لم 
E‏ به». «طبقات الفقهاء» ي إسحاق إبراهيم بن علي الشيرازي» تحقيق: إحسان 
عباس» بيروت» دار الرائد العربي» ط١ »)۱۹۷١(‏ (ص۷۸)» وهو آمر رآه الإمام الشافعي 
رحمه الله تعالى» وقد رأى الإمام أحمد غير ذلك» جاء في «سير أعلام النبلاء»: «وذكر 
أحمد بن حنبل مالكاًء فقدّمه على الأوزاعي والثوري والليث وحماد والحكم في العلم)» 
«سير أعلام النبلاء» (۸: ٤۹)ء‏ وكلهم على هُدىٌ من ربهم ورحمة» ولکن لا بد من سؤال 
ضروري: إذا كان الليث أفقه من مالك فلماذا حفظ الناس فقه مالك وضاع فقه الليث؟. 
- وقد قال الشافعي رحمه الله تعالى: (مالك معلمي وأستاذي ومنه تعلمنا العلم وما أحد 
َمَنَّ علي من مالك وجعلت مالكاً حجة فيما بيني وبين الله تعالى) «الديباج المُذهَّب في 
معرفة أعيان علماء المذهب)» ابن فرحون» تحقيق الدكتور محمد الأحمدي أبو النورء 


القاهرة» دار التراث للطبع والنشر .)۷١١/۲(‏ 
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وهكذا هي مدارس فقه السلف الأربع التي توافرت لها شروط القبول عند 
الأمة» دون أن يكون في ذلك تحديد من الشرع» أو من سلطةء بل حركة الأمة مع 
الكتاب والسنة هي التي أعطت المصداقية لهذه المدارس الآربع فقط» وتعجب 
ممن لا يقبل حديث النبي ب4 إذا كان مُنقطعاًء ثم تراه يقفز قفزة واسعة في التاريخ 
ليعمل بأقوال مُنقطعة هَجَرتها الأمة. 

ج -الإجماع لا يُعارَض بالأقوال المنقطعة: 

يحسب بعض الباحثين الأفاضل أن الإجماع بُعارَض بتلك الأقوال المنقطعة» 
أو بزعم أنه لم يْبُت» فلا تكاد تذكر إجماعاً حتى تجد مَن يأتي بقولِ مُنقطع» 
ق ق ا ا 
وتحاصر في الزقاق» بينما المتشابهات تطير في الآفاق» كما هو حاصل اليوم» فقد 
أصبحت الهوية الدينية تائهة عند بعض المسلمين. 

ولم يعد الشك حالة استثناء» بل أصبح مَنْهجاً مع الأسف بسبب البعد عن 
مُخكمات الشريعة» فأدلة الكتاب والسنة في أكثرها من حيث الدلالة ظنية» محتملة 
لراجح ومرجوح» وتری فریقین مضطربین في آخذ کل منھماء ثم تراهم تشابهت 
عليهم ظواهر الأدلة فأخذوا بعضاً وأعرضوا عن بعض» بسبب عدم رد المتشابهات 
للمُحكمات» وإن الإجماع هو رأس المُحكمات» إذ لا يرد عليه ما يرد على النص 
من التخصيص والتقييد والنسخ» كما لا يُعارَّض الإجماع بالأقوال المنقطعة التي 
لم تحر ولم تمِځ. 

وبعض الطلاب يكرر عبارة: «من ادعى الإجماع فقد كذب»» مع أن هذه 
العبارة ليست في حجية الإجماع» بل هي نزاع في ثبوته» وأحياناً يُطالب مخالف 


f os e‏ جا الول امن 


الإجماع بإثبات الإجماع» وما هكذا يُعتَرّض على دعوى الإجماع» بل يعترّض 

عليها بخلاف صحيح صريح مُعْتَبَر» ولا يُرّد الإجماع بحكاية الأقوال المنقطعة» 

المبثوثة في كتب الفقه والمصنفات» وإن المتأمل يرى أن حسم النزاع هو في الرد 

للإجماع» إذ جمهور نصوص الشريعة ظنية الدلالةء والزّد إليها يكون رذاً إلى 

وجوه الدلالة المحتملةء وعندئذ تتسع هوة الخلاف. 

٥‏ مقولة: يتبع مذهب إمامه ولو خالف إمامه الدليل! 
هل يمكن للعامّي“ الذي يسأل الإمام أن يعلم أن إمامه خالف الدليل» أم أن 
العامي يسأل لأنه ليس من أهل الدليل أصلاً؟ فكيف يعرف المُقلد أن إمامه خالف 

الدلیل؟ وكيف نفهم قوله تعالى: سلو آهل أل د إن كسم لا عمو ) [النحل: 

۴ أي إن كنتم لا تعلمون فاسألوا أهل الذكر» فكيف بعد ذلك يصبح العالِمٌ لا 

بعلم والذي لا يعلم أصبح يعلمٌ؟!! فهذه مقولة بحاجة إلى مراجعة؛ لأن المُقلد 

لو علم مدارك العلم» لكان مسؤولاً لا سائلاًء ولانتقل من رُنبة السؤال إلى رتبة 
الجواب» وكيف أصبح مَنْ حقه السؤال لأنه لا يعلم أصبح يَحِقٌ له أن يعارض 
فيما لا يعلم» وعليه فإنه يظهر للأئمة المجتهدين من الأدلة ما يخفى على عامة 

المسلمين» لسعة علم المجتهدين". 

)١(‏ وقد مضى الكلام عن مجتهد الفتوى المتبصر بأدلة إمامه وأصوله أن ينتقل من مذهب إلى 
مذهب؛ لأنه على علم وبينة» وهو متقلب بين الحُسْتبين» وخلافا لهذه الحالة في العامّي 
الذي ليس من أهل النظر في الأدلةء فإن هذا العامي يكون حقه السؤال وأن يجاب إلى 
سؤاله» وليس الاعتراض على المجتهدين. 

(1) أما اجتهاد العامّي فيكون بتحقيق المناط» فمثلا الزكاة للفقير» فيقوم العامّي بالتحقق من 
وصف الفقر فيمن يعطيه الزكاة» فيترل وصف الفقر على شخص مُعيّن» فإذا ثبت فيه وصف 
الفقر فيعطيه من الزكاة» وكذلك في تحري وقت دخول الصلاةء فهو يقوم بتنزيل الحكم 
على محله في الواقع» فيتحرى دخول وقت الظهر» فإذا تحقق من وقته صلى صلاة الظهر. 


مقدمة في المدرسة الفقهية السنية bb,‏ ٥ه‏ + 

٠‏ - اتخاذ أقوال الأئمة كأقوال النبي كل: 

أ المقالة نتيحة الاستبداد والتعصب: 

يقال: إن المُقَلدِين للمذاهب يأخذون أقوال أئمتهم كقول النبي كل وإذا 
تصفحنا في الواقع لم نجد أحداً من العامة جعل كلام رجل ككلام النبي بلا ولا 
نعرف أن واحداً جعل اجتهاد عالم من العلماء مصدراً من مصادر التشريع» ويبدو 
لمن بعد ااي رن آل ها عالت الل ت رى ذلك السك 
ويقطع بصواب ما استبد به من الرأي» ثم يحكم على اجتهادات المُجتهدِينَ 
بالبٌطلان» وأنهم يَرْدون على الله ورسوله کي 

وهذا هو عين التعصب الذي ينقض الاجتهاد بالاجتهاد» وحسبك مثالا 
على ذلك مَن يُنكر على سادتنا الحنفية جواز إخراج صدقة الفطر نقد 
ويَعُدُون ذلك رداً على كلام الله ورسوله كي مع أن العديد من دوائر امنيا 
في العالم الإسلامي تجيز تقليد السادة الحنفية في اجتهادهم هذا؛ لأنه من 
المذاهب المُعْتبّرة عند آهل السنة والجماعة» ومع أن قول الجمهور مُخالف 
للحنفية في اجتهادهم» إلا أنهم مع ذلك بَرّون خلافهم ذاك فيه رضا الله 
تعالى بين أجرين للمُصيب» وأجر واحد للمخطى» ومن هنا يتبين لنا الفرق 
بين الاستدلال والاإبطال» وخطورة مَن ینکر على شيء فيه رضا الله تعالی 
بأجر او بأجرين. 

ب - المجتهدون معبرون عن مراد الله ورسوله 44: 

أما قول العالم المجتهد والمفتي فإنه مأخوذ من قول رسول الله كي ومن 
يسأل العلماء من المَُلّدِين هو سائل عن حكم الشرع ومراد الله تعالى ورسوله کل 
في الخطاب الشرعي» والعامي عاجز عن الأخذ من الخطاب مباشرة» فأوجب 


الشرع على العامّي الأخذ من العلماء رأفة به ورحمةء فهو لا يعتقد أن العالم 
معصوم» أو آنه مرجع نهائي» بل سؤاله هو سبيل لمعرفة ما أوجب الله عليه» فكيف 
يجعل العامّي قول العالم كقول الله ورسوله جلا 

۷- إن قيمة المذاهب الأربعة لكثرة أتباعها ولأنها متقدمة في التاريخ فقط: 

لا تستفيد المذاهب الأربعة قيمتها العلمية من الكثرة؛ لأن الكثرة قد تكون 
مع الباطل» ولكن الكثرة لأهل السنة والجماعة في مدرستهم الفقهية السنية في 
المذاهب الأربعة مستندة إلى الأصول العلمية في النقل والفهم» واتصال السند 
العملي بعهد الصحابة رضي الله عنهم» فكما أن الجامعات العريقة تَعْتّى بالحضور 
ونقَصله على الانتساب والدراسة عن بُعْدء فكذلك الجانب العلمي في مدرستنا 
الفقهية السنية في نقل الين بالسند العملي المتصل بجيل الرسالة الآولء الذي 
تلقى الوحي عضا طْريَاً من في النبي بيذ فلا التقدم بحد ذاته ولا الكثرة من حيث 
هي سببٌ في القيمة العلمية للمذاهب الأربعة» بل ما اجتمع في هذه المذاهب من 
صحة أصولها واتصال سندها في الفهم إلى رسول الله يا 
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النسخ التي اعتمد عليها الباحث في ضبط النظم وتحرير الحبل المتين': 
المرشد المعين»ء الدار البيضاءء دار الرشاد الحديثة» (۳١٤١ه‏ 
۷ م). وتوجد نسخة آخرى من الشرح نفسه» طبعة مغربية» دون 


نھد آی انات تشر و كرت لها اة دار الغاة. 


المرشد المعين»» تونس» الشاذلى الزواق» دون تاریخ» وهی نسخة 
قديمة» مُودَّعة في مكتبة الشيوخ في جامعة الأمير عبد القادر الجزائري» 
تحت رقم: 790 واشرت لھا بلالشادلی)؛ 


. «المرشد المعين على الضروري من علوم الدين»» مخطوط» جامعة 


الملك سعود» تحت رقم: »)٥۳۹۳(‏ (ت ۱۱۲۰: ۲)» عدد الأوراق 


۲ مقاس: »۲۳×١۷ , ٠‏ وأشرت لها ب«نسخة جامعة الملك سعود». 


. «المرشد المعين على الضروري من علوم الدين»» مخطوط» جامعة 


الریاض تحت رقم: »)۱٤۸۱(‏ (ت۲۱۷۰۲: م. ع)» كتبت سنة (۱۲۷۷)» 
عدد الأوراق ١٠ء‏ مقاس: »۲١×١۷‏ وأشرت لها بانسخة جامعة 


. «المرشد المعين على الضروري من علوم الدين)» اعتنى به د. صلاح 


)١(‏ أما الكتب التى اعتمدت عليها فى «حاشية القول الأمين» فإننى أذكر بيانات الكتاب عند 
ذكره في المرة الأولى» ثم أذكره فيما بعد مُحْتصراً. 

(۲) جامعة الملك سعود هي نفسها جامعة الرياض» والتسمية الأصل هي جامعة الملك سعود 
ثم سميت جامعة الرياض» ثم أعيد اسمها للتسمية الأولى» وهي: جامعة الملك سعود. 


کو 


المجذوب» الإإصدار ۳« «(e “1۲ aT)‏ ورمزت لها دانسخة 
المجذوب». 


ماس آل الت الملكة لفك اللإسلامي» «متن ابن عاشر» المسمى 


«المرشد المعين على الضروري من علوم الدين» وشرح المراكشي 
عليه» مال الأردنء (1۳ ۰ «(e‏ ورمزت لها دانسخة آل الست 


. أحمد بن البشير القلاوي الشنقيطى» «مفيد العباد سواء العاكف فيه 


والبادي على شرح المرشد المعين في الضروري من علوم الدين»»› 
أبو ظبي» المجمع الثقافي» (۱۹۹۹م)ء وقد أشرت لها ب«انسخة مفيد 
العباد». 


. محمد بن أعمر الغلاوي» «المباشر على ابن عاشر)» تحقيق: عبد الله 


ولد إبراهیم ولد عبدات» ط۰۱ ۱٤۳۰(‏ هه ۲۰۰۹م)» وقد شرت لها 


ب«المباشر). 


: الطرابلسي» علي بن عبد الصادق» «(إرشاد المريدين لفهم معاني المرشد 


المعين على الضروري من علوم الدين)ء تحقيق د. السائح علي حسين» 
الناشر: جمعية الدعوة الإسلامية العالمية» ط اء (٠١٠۲م)»‏ وقد شرت 


لها ب«إرشاد المريدين». 


. المختار بن العربي» «العَرف الناشر في شرح وأدلة فقه متن ابن عاشر»» 


بیروت» دار ابن حزم» طا» (٥۲٤۱ه »)۲۰٠٤‏ وقد اشرت لها 
ب«العرف الناشر». 


العمراوي» خود «المبين عن أدلة المرشد المعين»» د. ن» طا 


(۷ اه ۰*٦‏ م( 
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الطهطاوي» أحمد مصطفى قاسم» «شرح منظومة ابن عاشر في الفقه 
المالكى»» القاهرة» دار الفضيلة» د. ت» ورمزت لها ب«نسخة الفضيلة). 


. ميارة» محمد بن أحمد بن محمد «الدر الثمين والمورد المعين 


على المرشد المعين)» القاهرة» مصطفى البابي الحلبي» (۳ هھ 
٤ح,م)»‏ ورمزت لها ب(نسخة ميارة). 

ميارة» محمد بن أحمد بن محمد» «الدر الثمين والمورد المعين على 
المرشد المعين»» بيروت المكتبة الثقافية» د. ت» وهي نسخة مصورة 
عن النسخة السابقة التي نشرها الحلبي. 

ميارة» محمد بن أحمد بن محمد «الدر الثمين والمورد المعين على 
المرشد المعين»» تحقيق: عبد الله المنشاوي» القاهرة» دار الحديث» 
(۲۹٤۱ه.‏ ۸٠٠۲م)»‏ ورمزت لها ب(نسخة دار الحديث). 

ميارة» محمد بن أحمد بن محمد» «(مختصر الدر الثمين والمورد المعين 
على المرشد المعين)» القاهرة» دار إحياء الكتب العربية» (١٤١٠١ه)»‏ 
ورمزت لها ب«(مختصر الدر الثمين». 


GSS 
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بال ارا یر 
خطبة الخاب 


الحمد لله الأحد الصمل الذي لم يَلذ ولم يُولَذ ولم يكن له كَمُواً أحده 
والصلاة والسلام على مولانا محمد الهادي إلى الصراط المستقيم» وعلی آل 
أما بعدّ: فيقول العبدٌ الفقير إلى الله محمد بن محمد بن عبد الله 


المالك المر نت بالخ ال 5 O‏ 


(1) كتبت في الأصل: محمد بن عبد اللهء نسخة دار الرشاد» ص٥»‏ والصحيح محمد بن محمد 
ابن عبد الله» وهذا أثبتته نسخة دار الرشاد على الغلاف وعليه النسخ الآخرى» مما يعني 
أن إحدى مفردتي محمد سقطت من المتن» وانظر: نسخة الشاذلي (ص۲)» وانظر غلاف 
نسخة دار الرشاد نفسهاء وهذا يقوي جانب الخطا المطبعي» وليس جانب الاختصار. 

(۲) محمد بن محمد بن عبد الله المشفيوي المراكشي» ابن الموقت: مؤرخ بخاثة» من علماء 
المغرب» أصله من (مشفيوة) إحدى القبائل المقيمة في ناحية مراكش» ومنشؤه وسكنه 
ووفاته بمدينة مراكش سنة (۹۹١١ه).‏ «الآعلام» لخير الدين بن محمود بن محمد بن 
علي بن فارس» الزركلي» دار العلم للملایین» ط ۲٠٠۲(۰۱١‏ م)ء (۷: .)۸٤‏ 

(۳) مَرّاكش: بالفتح ثم التشديد» وضم الكاف» وشين معجمة: أعظم مدينة بالمغرب وأجلها 
... وكان أول من اختطها يوسف بن تاشفين ... الملقب بأمير المسلمين في حدود سنة 
(١۷٤)ء‏ وكان موضع مَرّاكش قبل ذلك مخافة يقطع فيه اللصوص على القوافلء كان إِذا 
انتهت القوافل إليه قالوا: مراكش» معناه بالبربرية: سرع المشي» انظر: «معجم البلدان» 
لشهاب الدين أبي عبد الله ياقوت بن عبد الله الرومي الحموي» بيروت» دار صادر» ط۲» 
(۱44م)› (0: 4€). 


ب ا EES‏ 
ر چ ا 


وقته» کان الله لے : 


هذا تقريرٌ لطيفٌ وجي شري على «تظم" المُرشد المُعين على الضروري 
من علوم الين»» و تة تبصرة للعامة والأطفال» وتذكرة للخاضة من النساء 
والرجال» أبرَزته في عبارة سهلةء واضحة المعنى والفهم والعظة") وسكيثه: 
و 5 »۰ š‏ 0 2 
«الحبل المتين على نظم المُرشدِ المُعين على الضروري من علوم الدين» 
جعَله الله خالصاً لوجهه الكريم» معنا به النفعَ العميمَ بجاهِ من له الحلق 
العظي)» auiuseiasaduaceiocuaiuieiasuiisedasuiuacecocuiudceiasuiusecasguiececeduiiie‏ 


(1) في نسخة الشاذلي: كان له الله. انظر: (ص؟). 

(۲) جرت العادة في مجالس العلم التي تَعْتّى بتدريس المتون العلمية أن يُميّز بين النظم 
والشعرء فالشعر يقوم على الخيال وبراعة التصويرء وهو الأمر الذي لا ينطبق على المتون 
التي عُنيت بتسهيل العُلوم بنظمها على أوزان الشعر» خصوصاً بحر الرَّجّز الذي كثر عليه 
النظم لسهولته» فالمنظومات لا تعنى بالصورة ولا بالخيال» بقدر ما تعنى بتسهيل حفظ 
المادة العلمية بأبيات موزونة. 

(۳) في نسخة آل البيت: وللفهم وصلة. انظر: نسخة آل البیت (ص‌۹"). 

() هذه الضمة هنا حركة حكاية القول» إذ إنها لو قر أن يتساط العامل عليهاء وهو في قول 
الشارح: «سميّه»» لكانت مفعولاً به» ومثل الرفع على الحكاية أن نقول: سورة المنافقون» 
أو سورة المؤمنون» شركة المقاولون العرب» وهي مضافات إليهاء وحفَها الجر» منع من 
ظهور علامة الجر انشغال المحل بحركة الحكاية. 

)٥(‏ جاء في «سنن الترمذي»: عن عثمان بن حنيف» أن رجلا ضرير البصر أتى النبي كلا 
فقال: ادع الله أن يعافيني. قال: «إن شئت دعوت» وإن شئت صبرت فهو خير لك). قال: 
فادعه. قال: فأمره أن يتوضأً فيحسن وضوءه ويدعو بهذا الدعاء: «اللهم إني أسألك 
وأتوجه إليك بنبيك محمد نبي الرحمة» إني توجهت بك إلى ربي في حاجتي هذه لثقضى 
لي» اللهم فشفعه في». هذا خا ر غریب» «سنن الترمذي» تحقيق: بشار 
عواد معروف» بیروت» دار الغخرب الإسلامي» (۱۹۹۸م) .)٤٩١ :٥(‏ 


وقد جاء السؤال من الرجل الضرير بعنوان النبوةء والتصريح بالنبوة هو تعليل للسؤال= 


= بالمشتق» وهو مُؤذن ببناء الحكم على وصف النبوة» وهي باقية له حيَاً وميتاًء لا تنقطع 
عنه» إذ لو لم تكن النبوة الوصف الذي تعلق به حكم السؤال به ية لما كان في تعليق 
الحكم عليها فائدة» وكلام الشرع مُنرّه عن اللغو والحشوء كقوله تعالى: « والسارق 
وألسَارقَة افعو أيدِيَهَمًا 4 [المائدة: ۳۸ء فلو لم يكن المشتق وهو اسم الفاعل في 
السارق والسارقة هو علة ترتب لحكم وهو القطع» لوقع في كلام الشارع - حاشاه ‏ زيادة 
وحشو بلا معنى» وكذلك لو لم يك وصف النبوة هو علة جواز هذا الدعاء» لكان في قوله: 
«بنبيك» لغو لا قيمة له» والأصل في الكلام التأسيس» لا التوكيد» فكيف يصبح الحشو 
أصلاً مُقَدَّماً على التأسيس؟! ودلالة منطوق في الحديث» أي دلالة اللفظ على معناه في 
محل النطق» كما هو معروف عند الأصوليين. 
- فإذا علمت ذلك» فإن وصف النبوة باق له في الحياة والموت» وتخصيص الجواز 
في أثناء الحياة يحتاج إلى مخصص من الشرع» مكافئ في دلالة المنطوق الواردة في 
الحديث» وقصر السؤال به عليه السلام في حياته ومنعه بعد وفاته هو نسخ للشريعة بعد 
موت النبي ب وهذا لا يجوز في الأحكام العمليةء فكيف يقع في مسائل الاعتقاد؟! 
- أما دعوى أن عمر رضي الله عنه استسقى بالعباس» ولم يستسق بالنبي ي فلذلك لا 
يجوز الاستسقاء بالنبي كي فإنها تناقش بأنها دلالة مفهوم من قول عمر رضي الله عنه» 
وليست من منطوقه» فكيف يُعارّض مفهوم الناس في قول عمر رضي الله عنه بمنطوق 
الحكم في حديث الرجل الضرير المترتب على وصف النبوة» بحيث يُعارَّض المنطوق 
بمفهوم مخالفة في ذهن الناظر في قول عمر رضي الله عنه. 
- وعلى فرض أن جاز لصاحب المفهوم في فعل عمر مَفْهومّه» فبم يفسر عدم الاستسقاء 
بدعاء الله دون التوسل بالعباس» فكان الأولى أن يعدل عن الاستسقاء بالنبي بي إلى 
الاستسقاء بالله ودعائه» هذا أيضاً مع أن مفهوم المخالفة يرد الاستسقاء ببقية آل البيت 
رضي الله عنهم جميعاً» لو صح هذا المفهوم» فمن قال بالمفهوم لا يقول بمفهومه أصلاً 
لذلك ففعل عمر رضي الله عنه لا ينفي الاستسقاء بدعاء عمر» أو علي بدلا من العباس 
رضي الله عن الجميع. 


- بل ما أضافه عمر رضي الله عنه بالاستسقاء بالعباس لا يلغي منطوق حديث الرجل = 


+ 


۹ 
۴ 


4 حاشية القول الأمين 


مولانا ميه عليه وعلی آله أفضل الصلاة وأزکی التسليم. 
فأقول: ومن الله أطلّب الرّضا والقبول» قال الناظم: 


0 ا ٠‏ 0 ا ٢‏ 
قول عَبْدٌ الواجدِ ابن عاشر" مدنا باشم الإلو القادر 


الضرير» ولا الاستسقاء بعمر أو علي أو واحد من بقية الصحابة من آل البيت أو غيره» على 
أن الاستسقاء بالعباس بوصفه عم النبي 5 هو بقاء أوصاف النبي بء من المكانة والوجه 
العظيم عند ربه بعد موته» فكيف لا يجوز الاستسقاء بصاحب الوجه بعد وفاته» ويجوز 
بقاء وصف عمومة العباس رضي الله عنه وآل بيت النبوة» ضف إلى ذلك أن ما كان عبادة 
وتوحيداً في عهد النبي ً4 لا ينقلب بعد وفاته ء4 شركاً أو ذريعة إلى الشرك فالتوحيد 
حقائق شرعية مطلقةء لا تتغير بتغير الأزمان» والقول بتغيرها يعني نسبية التوحيد ونسبية 
ق ا ٠‏ 

- وإن الانقلابات في الكفر والإيمان تحدث بين يدي الساعة» حتى أصبحتَ ترى في 
المسجد الواحد قوما يصلون بإمام واحد» وفيهم من يطلق عليه جهلا بعباد القبور وأنهم 
ككفار العرب في الجاهلية» والخوارج» والمرجئة» والجهمية» حيث تم إعادة إنتاج 
الطوائف في صدر الإسلام في مسجد واحد من مساجد آهل السنة» بسبب الغلو في 
ظواهر الكتاب والسنةء وإن مَّن غاب عن الصلاة في المسجد فلن ينجو فهو كافر خارج 
من ملة الإإسلام إن ترك الصلاة تكاسلاء فلا ينجو أحد في المسجد ولا خارج المسجد. 
- جاء في صحيح مسلم ما يبين الجرأة على المسلمين وجماعتهم: عن أبي هريرة أن 
رسول الله ئ قال: «بادروا بالأعمال فتناً كقطع الليل المظلم» يصبح الرجل مؤمناً ويمسي 
كافراً» أو يمسي مؤمناً ویصبح کافراًء يبع دنه بعرض من الدنيا» كتاب الإيمان» باب 
الحث على المبادرة بالأعمال قبل تظاهر الفتن» وواضح في الحديث ما يحذر من أن 
التوحيد آمر ثابت لا يتغير بحياة إنسان ولا موته» ولا توجد سنة في حياة النبي ل4 تتحول 


بدعة أو شركاً بعد موته. 


(۱) على أن تقدير الجملة: هو مولانا محمد» وأن (محمد» خبر ثان» ل«(هو)» وهو قطع عن النعت» 


وعلى القول بأن مولانا بدل من الاسم الموصول «مَن» في قوله: «بجاءِ مَن)» فإن محمداً 
کن الي اقا عت ما عل رف على هدر الحا مجاه لاا ميد 


(۲) كتبها فى «مفيد العباد»: عاشري بالياء» وهى كسرة» وليست ياء للاحتراز من ياء النسب» = 


خطبة الا ا و # 

خطبة الخاب ۳ E‏ 
2 ر ت ر ك س لے 

۲ لمث الذي لما مر العلوم ماب كلقن 

(۲) as و 2ے 2 ام ف‎ i ا ام ر‎ ٤ 

صّلى وَسَلمَ على محمد واله وصحبے والمقتدي 


عرف بنفسه"» وبداً نظمّه ببسم الله الرحمن الرحيم»» وحَمْد الله تعالى 


4¢ 


انظر: «مفيد العباد»: (ص٥۲).‏ 

(1) «ويحتمل أن يريد الناظم الذي كلفنا من العلوم العلم الواجب على الأعيان والكفاية 
معاًء فإن علم الكفاية يُخاطب به أيضاً كل أحد على خلاف يأتي ذكره» إلا أنه يسقط بقيام 
البعض به»» «الدر الثمين والمورد المعين»: (ص١١).‏ 

0 کر کی فک الاو ی دا من هاا الت ت آل 

تشم الصلاة والسلام أبداً على محمدومن به اقتدی 
انظر: أحمد بن البشير الغلاوي الشنقيطى» «مفيد العباد سواء العاكف فيه والبادي 
على شرح المرشد المعين في الضروري من علوم الدين»» أبو ظبي» المجمع الثقافي» 
(۱۹۹۹4ء)» ( ص١٤)»‏ وانظر: حاشية العلامة أبي عبد الله سيدي محمد الطالب على 
شرح المحقق محمد بن أحمد الشهير بميارة» على «منظومة ابن عاشر» (ص١٠)»‏ وانظر 
أيضاً: محمد بن أعمر الغلاوي» «المباشر على ابن عاشر)» تحقيق: عبد الله ولد إبراهيم 
ولد عبدات» ط۱ (۳۰٤۱ه۲۰۰۹۹۰م).‏ 

(۳) جَرّت عادة العلماء التعريف بأنفسهم في بداية كتبهم» وهذا ليس مصادفة أو رغبة في 

مجرد التعريف» بل لأن تَمة مبدأً عريقاً في أخذ العلم» وهو أن العلم لايُوْحَذ من مجهول 

ا ن ا ا 

العلم آو التقوى» أو عرف عنه التساهل ذ في الفتوى» قال في البو طأيْجية: 
ول ج اص في الفتوى بل تخْرّم الفتوى بغير الآقوى 
ر عالم بذاك عرفا عن الفتاوى والقضاء ضرفا 

انظر: محمد النابغة بن عمر الغلاوي» بو طليحية» تحقيق يحيى بن البراء» ط ۲»(١٠٤١ه.‏ 

.)٦٩ص(‎ «(e € 

و 
ويس في فتواه مف يبع إن لم يضف للدين والعلم الورع 
من لم يكن بالعلم والعدل اشتهر أو حصل القطع فالاستفتا انحظر = 


مر حاشية القول الأمين 
المُستحقّ لجميع المحامد» وصلى على نبيّه مولانا محمد كي إذ هو الواسطة 
العظمى في كل شيء وصل إلينا من خير أو سَيّصل. ثم قال: 


ےر + o‏ س ° 0 0 ‰ ك وه ه 
> وَبَعدٌ فالعَؤن مَِ اللو المَجيذ'“ في تظم آبِياتِ لِلامَيٌ تفيذ“ 


+ 


= انظر: «نشر البنود شرح مراقي السعود)» لسيدي عبد الله بن الحاج بن إبراهيم» بتحقيق 
شيخي محمد الآمین بن محمد بیب (۲: 1۳۸) فما بعدهاء هذا فيمن جُهل حاله» أو 
علمت حاله من عدم العلم» أو ظهر منه اقتراف موجبات التفسيق لتساهله في الفتوى» أما 
من جُهلت عينه» فهو أولى أن لا يسأل ابتداء للزوم جهالة حاله. 
فإذا علمت ذلك» َبَيّن لك الخطا الفاحش في البحث عن الفتاوى عبر مواقع الإنترنت 
الحافلة بالغث والسمين» ومَّن لا يدري الشمال من اليمين» لا سيما أن المسائل تتشابه» 
ولا يميز العامة فيها بين المفترق والمتفق» كما أن المسائل تتفاوت بحسب المستفتين› 
وإن كان السؤال واحداء فلما سثل النبي ب4: أي العمل أفضل؟ أجاب بإجابات مختلفة 
على سؤال واحد» فمرة: «الصلاة لوقتها)» ومرة: «الجهاد في سبيل الله)» ومرة: «بر 
الوالدين»» فلا بُدٌ أن يَطلع المفتي على حال المستفتي» ا اح اه ا 
يتيسر للمتصفحين عن الفتاوى في الشابكة (الإنترنت). 

)١(‏ ضبطها في «مفيد العباد» بالكسر» وفي نسخة الفضيلة «المَجيد» بالكسر» وما أثبنّه هو ما 
في نسخة الرياض (ص١)»‏ ونسخة جامعة الملك سعود (ص١)»ء‏ ونسخة الرشاد (ص١)»‏ 
ونسخة آل البيت (ص۳١٠).‏ 

() يبين الناظم هنا الفئة المستهدفة في هذا المنهج الدارسي وهم فئة المبتدئين في العلم» 
ثم ذكر في البيت الذي يليه موضوعات الكتاب الذي تناوله بالنظم: العقيدة» وفقه مالك 
واقتصر في نظمه على فقه العبادات: الصلاةء والزكاةء والصيام» والحج» ثم القسم 
الثالث» وهو كتاب التصوف» وهو مقام الإإحسان» ولا شك أن هذه الموضوعات الثلاثة 
هي أساس التعليم» والمعرفة العقدية الرصينة» ثم ضبط الأفعال وفق الشرع على مذهب 
الإمام مالك رحمه الله ثم مقام الأخلاق والتربية» التي عبر عنها بطريقة الجنيد الذي تتفق 
عليه الأمة في علو كعبه في التربية والسلوك فأخلاق هذه الأمة من عميق دينهاء وليست 
مستوردة من الخارج. 


() أبو الحسن علي بن إسماعيل بن بشر الأشعري: من ذرية أبي موسى الأشعري الصحابي 
الجليل رضي الله عنه» الإمام المتكلم الحافظ النظار القائم بنصرة مذهب آهل السنةء وإليه 
نسب الطائفة الأشعرية» وشهرته تغني عن الإطالة في تعريفه. صَّف لانتصار أهل السْنة 
التصانيف المهمة» وهي كثيرة مشهورة عليها المُعوّل» ومن وقف عليها علم أن الله ايده 
بتوفيقه» منها: «اللمع» و«الموجز» وإيضاح الأصول» و«الإيضاح والتبیین) و«الشرح 
والتفصيل» وغير ذلك مما هو كثير. كان مالكي المذهب» ترجمته عالية خصت بالتأليف. 
توفي سنة (٤۳۲ه).‏ محمد بن محمد بن عمر بن علي بن سالم مخلوف» شجرة النور 
الزكية في طبقات المالكية » تعليق: عبد المجيد خيالي» لبنان» دار الكتب العلمية» ط اء 
۴٤‏ هھ - ۲۰۰۳ م »)۱١۸ :١(‏ وقد نيب الإمام رحمه الله إلى غير مذهب مالك من 
بقية المذاهب الأربعة المتبوعة» وهي كلها فضل ورحمة» والعبرة بالعمل والمتابعة. 
جاء في «طبقات الشافعية الكبرى»: «اعلم أن أبا الحسن لم يبدع رأياً ولم ينشئ مذهباًء 
وإنما هو مقرر لمذاهب السلف» مناضل عما كانت عليه صحابة رسول الله يي فالانتساب 
إليه إنما هو باعتبار أنه عَمّد على طريق السلف نطاقاً وتمسك به» وأقام الحُجج والبراهين 
عليه» فصار المُقتدِي به في ذلك السالك سبيله في الدلائل ُسكّى أشعرياًء ولقد قلت 
مرة للشيخ الإمام رحمه الله: آنا أعجب من الحافظ ابن عساكر في عدّه طوائف من آتباع 
الشيخ» ولم يذكر إلا نزراً يسيراً وعدداً قليلاًء ولو وفى الاستيعاب حقه لاستوعب غالب 
علماء المذاهب الأربعة» فإنهم برآي بي الحسن يدينون الله تعالى» فقال: إنما ذكر من 
اشتهر بالمناضلة عن أبي الحسن» وإلا فالأمر على ما ذكرت من أن غالب علماء المذاهب 
معه). انظر: «طبقات الشافعية الكبرى» لتاڄ الدين عبد الوهاب بن تقي الدين السبكي» 
تحقيق: د. محمود محمد الطناحي» د. عبد الفتاح محمد الحلو» هجر للطباعة والنشر 
والتوزيع» الطبعة: الثانية» (۱۳٤۱ه):‏ (۳: .)١١١‏ 
- «ولسنا نسلم أن أبا الحسن اخترع مذهباً خامساًء وإنما أقام من مذاهب أهل السَنة ما 
صار عند المبتدعة دارساًء وأوضح من أقوال مَّن تقدّمه من الأربعة وغيرهم ما غدا مُلتبساً 
وجدّد من معالم الشريعة ما أصبح بتكذيب من اعتدى مُنطمساء ولسنا ننتسب بمذهبنا في 
التوحيد إليه» على معنى أنا نقلده فيه ونعتمد عليه» ولكنا نوافقه على ما صار إليه من = 
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= التوحيد» لقيام الأدلة على صحته» لا لمجرد التقليدء وإنما يتسب منا من انتسب إلى 
مذهبه ليتميز عن المبتدعة الذين لا يقولون به من أصناف المعتزلة والجهمية المعطلة 
والمُجَسمة والكرامية والمشبهة السالمية وغيرهم من سائر طوائف المبتدعة وأصحاب 
المقالات الفاسدة المخترعة؛ لأن الأشعري هو الذي انتدب للرد عليهم حتى قَمَعهم 
وأظهر لمَّن لم يعرف البدع بدَعَهم» ولسنا نرى الأئمة الأربعة الذين عنيتم في أصول الدين 
مختلفين» بل نراهم في القول بتوحيد الله وتنزيهه في ذاته مؤتلفين» وعلى نفي التشبيه 
عن القديم سبحانه وتعالى مجتمعين» والأشعري رحمه الله في الأصول على منهاجهم 
أجمعين». «تبيين كذب المفتري فيما نسب إلى الإمام أبي الحسن الأشعري» لثقة الدين 
أبي القاسم علي بن الحسن بن هبة الله المعروف بابن عساكر» بيروت» دار الكتاب العربي» 
ط۳ ۱٤١ ٤(‏ ه): (ص۰٣۳).‏ 
- وجاء في «تبيين كذب المفتري»: «...وقرآت بخط علي بن بقاء المصري الوراق 
المحدث في رسالة كتب بها أبو محمد عبد الله بن أبي زيد القيرواني المالكي جوابً 
لعلي بن أحمد بن إسماعيل البغدادي المعتزلي حين ذكر أبا الحسن الأشعري رضي الله 
عنه ونسبه إلى ما هو بريء منه مما جرت عادة المعتزلة باستعمال مثله في حقه» فقال 
ابن بي زيد في حق آبي الحسن: هو رجل مشهور آنه يرد على آهل البدع» وعلى القدرية 
والجهمية متمسك بالسنن). «تبيين كذب المفتري فيما نسب إلى الأشعري»: (ص۳١۱٠)»‏ 
فهذه مقولة مالك الصغير ابن أبي زيد في الإمام أبي الحسن الأشعري. 

(1) مالك بن آنس: إمام دار الهجرة رضي الله عنه» انتشر مذهبه بالحجاز والبصرة وما والاها 
وبإفريقية والمغرب والأندلس ومصر وأتباعه كثيرون جدَأًه مولده سنة ٩۳(‏ ه)» وتوفي 
سنة (۷۹٠ه)»ء‏ وقد رآيت أن يكون التعريف بمنهج مالك في الفقه» جاء في «ترتيب 
المدارك»: «قال ابن أبي أويس: قيل لمالك: ما قولك في الكتاب: الأمر المجتمع عليه 
عندنا وببلدناء وأدركث أهل العلم» وسمعتٌ بعض آهل العلم؟ فقال: أما أكثر ما في 
الكتاب فرآي» فلعمري ما هو رأيي» ولكن سماع من غير واحد من أهل العلم والفضلء 
والأئمة المُْتدَى بهم الذين أخذت عنهم» وهم الذين كانوا يتقون الله» فكثر علي فقلت 
رأيي» وذلك إذا كان رأيهم مثل ري الصحابة أدركوهم عليه» وأدركتهم أنا على ذلك = 


* 
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= فهذا وراثة توارثوها قرناً عن قرن إلى زماننا وما كان: أرى» فهو رأي جماعة ممن تمذم من 
الأئمة» وما كان: فيه الأمر المجتمع عليه» فهو ما اجتمع عليه من قول أهل الفقه والعلم 
لم يختلفوا فيه. 
وما قلت: الأمر عندنا. فهو ما عمل الناس به عندناء وجرت به الأحكام وعَرّفه الجاهل 
والعالم» كذلك ما قلت فيه: ببلدناء وما قلت فيه: بعض أهل العلم» فهو شيء أستحسّه 
في قول العلماء» وما ما لم أسمعه منهم فاجتهدث ونظرتٌ على مذهب مَن لقيته» حتى 
وقع ذلك موضع الحقٌ آو قريب منه» حتى لا يخرج عن مذهب أهل المدينة وآرائهم» 
وإن لم أسمع ذلك بعينه فنسبت الرآي إلى بعد الاجتهاد مع السنة» وما مضى عليه آهل 
العلم المُمَتدَى بهم» والأمر المعمول به عندنا من لدن رسول الله ك والأئمة الراشدين 
مع من لقيت» فذلك رأيهم ما خرجت إلى غيرهم). «ترتيب المدارك وتقريب المسالك): 
(V€ :(‏ 

)١(‏ هو الجُنيد بن محمد بن الجنيد أبو القاسم» كان عَلَّماً من أعلام تصوف فقهاء أهل السنةء 
تفقه بأبي ثور» وكان يفتي بحضرته» توفي سنة (۲۷۸ ه) انظر: «تاريخ بغداد» لأبي 
بكر أحمد بن على بن ثابت بن أحمد بن مهدي الخطيب البغدادي» بيروت, دار الكتب 
العلمية» تحقیق: مصطفی عبد القادر عطاء ط۱» ۱٤۱۷(‏ ه): (۷: )۲٤۹‏ فما بعدها. 
واعلم أن التصوف السني هو ما كان مُنضبطاً بالشرع» ولم يبخرج على أصول أهل السنة في 
الفقه والاعتقادء جاء في «سير أعلام النبلاء: «أبو نعيم: حدثنا علي بن هارون وآخر» قالا: 
سمعنا الجنيد غير مرة يقول: علّمنا مضبوط بالكتاب والسنةء مَن لم يَحْمَظ الكتاب ويكتب 
الحديث ولم يتفقهء لا يُقتدَى به. قال عبد الواحد بن علوان: سمعت الجُنيد يقول: علمنا- 
يعني التصوف - مُشبّك بحديث رسول الله 445) انظر: «سير أعلام النبلاء): .)٦۷ :۱٤(‏ 
والناس في التصوف طرائق قَدَداًء منهم الصالحون ومنهم دون ذلك» والعبرة بالشرع» 
والتصوف السني منهج تربوي قويم» نحتاجه في وقت ذبلت فيه الأخلاق» وجفت فيه 
منابع الرحمة والشفقةء فالتصوف السني هو مقام الإإحسان» وهو أن تعبد الله كأنك ترا 
فإن لم تكن تراه فإنه يراك. 

(۲) ضبطت في النظم بالكسر : «مالك ... السالك»» مخطوطة جامعة الرياض (ص ه١)»‏ وكذلك = 
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أخبر أن نظمه هذا جَمَع مَهمّات العلوم الثلاثة» وهي: العقائد» والفقه» 
والتصوف المتعلقة بأقسام الدين الثلاثةء وهي: الإيمانء والإسلام» والإحسان. 


= فى «مفيد العباد» (ص4٤)»‏ وفى نسخة الشاذلى (ص")» وفى نسخة «إرشاد المريدين» 
ضبطت بالسكون: «مالك ... السالڭ)»ء انظر: «إرشاد المريدين» (ص۷۲۸)»ء وكذلك 
بالسكون في مخطوطة جامعة الملك سعود (ص١)»‏ وفي نسخة المجذوب (ص“). 

= ولو قلت: إن منظومة ابن عاشر هذه هي بيان لحديث جبريل عليه السلام لأصبت‎ )١( 
الحقيقة» فقد جمع حديتٌ جبريل أركان الإيمان» والإسلام» والإحسان» فعن عمر بن‎ = 
الخطاب قال: بينما نحن عند رسول الله 4ء ذات يوم» إذ طلع علينا رجل شديد بياض الثياب»‎ 
شديد سواد الشعر» لا بُرى عليه آثر السفر» ولا يَعرفه منا أحد» حتى جلس إلى النبى کل‎ 
فأسند ركبتيه إلى رُكبتيه» ووضع كيه على فَجذيه» وقال: يا محمد أخبرني عن الإسلام؟‎ 
فقال رسول الله 45: «الإسلام أن تشهد أن لا إله إلا الله» وأن محمداً رسول الله كلا‎ 
وتقيم الصلاةء وتۇتي الزكاة» وتصوم رمضان» وتحج البيت إن استطعت إليه سبیلا)»‎ 
قال: صدقت. قال: فعَجبنا له» یسأله ویصدقه» قال: فاخبرنی عن الإیمان؟ قال: «أن تؤمن‎ 
بالله» وملائکته» وکتبه» ورسله» والیوم الآخر» وتؤمن بالقدر خیره وشره)» قال: صدقت.‎ 
قال: فأخبرني عن الإحسان؟ قال: «أن تعبد الله كأنك تراه» فإن لم تكن تراه فإنه يراك»‎ 
قال: فأخبرني عن الساعة؟ قال: «ما المسؤول عنها بأعلم من السائل»» قال: فأخبرني‎ 
عن أمارَتها؟ قال: «أن تلد الأمة ربّتهاء وأن ترى الحفاة العراة العالة رعاء الشاء يتطاولون‎ 
في البنيان»» قال: ثم انطلق فلبشتٌ مَلياًء ثم قال لي: «يا عمر» أتدري من السائل؟»»‎ 
قلت: الله ورسوله أعلم. قال: «فإنه جبریل آتاكم يعلمكم دينكم». متفق عليه» واللفظ‎ 
لمسلم» «(صحيح مسلم)» مسلم بن الحجاج أبو الحسن القشيري النيسابوري» تحقيق:‎ 
محمد فؤاد عبد الباقى» دار إحياء التراث العربى» بيروت» كتاب الإيمان» باب معرفة‎ 
الإإيمانء والإسلام» والقدر» وعلامة الساعة.‎ 
فهذا الحديث يقول للأمة: عقيدتكم وأعمالكم وأخلاقكم هي دينكم جميعاًء فقد كفاكم‎ 
حديث جبريل عليه السلام السابق هو ما يتعلق بفقه التحولات بين يدي الساعة» وهذا‎ 
= يختلف باختلاف الأوقات» فكل وقت فيه تقلباته وتحولاته» ويتحدث عن كل حالة‎ 
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= بحسب ما تقتضيه» وإن من تقلبات الزمان أن يصبح الغربٌ مثلاً أعلى لبعض المسلمين 
الذين تغافلوا عن كمال الدين في الأخلاق والسلوك وتعتبر خاتمة كتاب التصوف لابن 
عاشر في هذا الكتاب حاجة مَلحْة لطالب العلم الشرعي في بدايات الطلب» لاستكمال 
مقام الإحسان بمشيئة الله تعالى» وقد جرى الناظم في كتاب التصوف على منهاج الشريعة 
في التربية وانضباطها بالفقه. 

(۱) في مخطوطة الرياض (ص »)١٥‏ ومخطوطة جامعة الملك سعود (ص١)»ء‏ وهامش «(مختصر 
الدر الثمين» (ص٥):‏ 

مقدمات لكتاب الاعتقاد معينة لقاريها على المراد 

أما في «الفوز المبين» فعدّها بيتا ولكنه رسمها: «مقدمة» بالإفرادء لا الجمع» وينخرم 
بها وزن البيت» انظر: «الفوز المبين»: (ص٤‏ ١)ء‏ أما في نسخة دار الرشاد» وآل البيت 
فقد كتبت على أنها عنوان وليست بيتاًء ومقدمة بالإفراد بدلاً من مقدمات بالجمع» انظر 
نسخة دار الرشاد (ص۷)» وآل البيت (ص١)»‏ وانظر: «إرشاد المريدين متن ابن عاشر»: 
٤ :۱(‏ و(۲: »)۷۳١‏ و«المرشد المعين» بعناية د. صلاح المجذوب الإصدار الثالكث 
(ص۳)» حاشية العلامة بي عبد الله سيدي محمد الطالب (ص۱۹)» ويْلاحَظ آنه يمكن 
أن يترتب على هذا الخطاً تفويت بيت من بيات النظم في عد الأبيات» ونظراً لأن العديد 
من العناوين في متن المرشد المعين لا ينطبق عليها وصف النظم من حيث الوزن» فآثرت 
أن أسلك مَشلكاً مُوحُداً فيها جميعاًء وهو عدم إدراجها ضمْن النظم في عد الأبيات. 

(۲) بتسهيل الهمزة في مخطوطة الرياض (ص٥)»‏ بينما في نسخة «إرشاد المريدين) 
(ص۷۲۸)» ونسخة آل البيت (ص۳١)‏ سمت بتحقيق الهمزة. 

(۳) في نسخة الفضيلة جعل عنوان الكتاب المنثور: «مقدمة لكتاب الاعتقاد معينة لقارئها على 
المراد البيت السادس جزءاً من المنظومة» انظر: الفضيلة (ص4)ء وكذلك في «توضيح 
الدين على المرشد المعين» (ص :)۲١‏ مقدمة لكتاب الاعتقاد ... معينة لقارئها على 
المراد. 

(5) جلا: آي ظهرء أي أن الحكم العقلي لا تتوقف معرفته على العادة» كمعرفتنا بالعادة أن = 
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= النار محرقةء وكذلك كل ما من شأنه أن يثبت عن طريق التجربة» وهو ما يصطلح عليه في 
المناهج المعاصرة بالمنهج التجريبي الذي يصل إلى النتيجة عن طريقة التجربة وتكرارها 
للوصول إلى نتائج ذات صدقية عالية. 

(1) الضمير في مقتضاه يعود على الحكم» بمعنى أن أقسام الحكم العقلي تتميز حصراً في أقسام 
ثلاثة» هي: الوجوب» الاستحالةء الجواز» وجاءت في نسخة «مفيد العباد): ما اقتضاه. 
هكذا بالاسم الموصول» ولا يتأثر وزن البيت بذلك. انظر: «مفيد العباد»: (ص۴٥).‏ 

(۲) تماز: من الفعل مازء وبالبناء للمفعول للمذكر يُماز» وللمؤنث تماز» على تأويل الجمع 
«أقسام» بجمع المؤنث» وإن كانت مذكرة فى اللفظ» مثال تأويل الجمع بالجماعة» وهى 
u a,‏ تعالی: اقات ان ا شك e‏ وال € 
[إبراهیم۱۰:]» ومثال تأویل جمع الإناث بالمذکر» قوله تعالی: وال سوه 4 [يوسف: ۳۰] 
على تأويل قال: جمع النسوة» وجماعة الرسل. ومثال التأويل: ماروي عن بعض الفصحاء 
آنه قال: آلم تر إلى ما کان من فلان؟ فقيل له: ماذا؟ فقال: جاءته كتابي فاحتقرهاء فأنكر 
ذلك عليه» فقال: ليس صحيفة؟! «اللباب في علل البناء والإعراب» لأبي البقاء عبد الله 
ابن الحسين بن عبد الله العكبري البغدادي محب الدين» تحقيق: د. عبد الإله النبهانء 
دمشق» دار الفکر» ط۰۱ (٩۱٤۱هہ‏ ٩۱۹۹م):(۲:١٠٠).‏ 

(۳) في نسخة الرياض: وجاي. بالضم وتسهيل الهمزة إلى ياء» ويكون على ذلك «جايز» 
مبتدأً» خبره ما بعده: «ما قبل ... وبالرفع أيضاً نسخة «مفيد العباد» (ص۴٥)»‏ أما بناء 
على اللّصب يكون «جايزاً» مفعولا للفعل «سم)» أي: سم جائزأًء وبناء على الرفع في 
«جائز» يكون مفعول «سة» محذوفاء تقديره: سمْ جائزاً» دل عليه المبتداً «جايز» في صدر 
البيت» وانظر النصبَ ل«جائزآ» في «إرشاد المريدين»: (ص٦١)»‏ ونسخة الرشاد (ص۷)» 
ونسخة د. صلاح المجذوب (ص")» و«الفوز المبين): (ص۷٥)»‏ ومخطوطة جامعة 
الملك سعود (ص١)ء‏ ونسخة الفضيلة (ص١٠)»‏ ونسخة دار الحديث (ص٤۲).‏ 

(5) أي يقبل النفي ويقبل الثبوت» والتقدير: سم ما قابل الأمرين» وهما الثبوت والنفي» جائزأًى = 


خطبة الخّاب م V۳‏ 4 
ت ر 
OD DOE ORE GSS‏ للضڙوري'والنظري ق 
الحكم هو إِثباث أمر لأمر» أو نف أمر عن أمْر» وهو على ثلاثة أقسام: 


- إما أن يكون عقليًاً: بمعنى أن يدرك بالعقل فقط ©. 


= وفعل الأمر: «سمْ» من الفعل وسم أي أعطى سمة وعلامة. 

() في نسخة د. صلاح المجذوب (ص"): للضزري» هكذا دون واو» كذلك في نسخة 
الرياض (ص١)»ء‏ وكذلك في نسخة الشاذلي: للضرر. انظر: (ص٤)»‏ وفي نسخة دار 
الحديث (ص٤‏ ۲): وللضروري. بزيادة الواو أول الكلمة» والصحيح أن الوزن يستقيم مع 
حذف الواو» هكذا: للضرري. وهذا مناسب عند الإنشاد» أما حيث من الكتابة فقد يلغز 
ذلك على القارئ» فمن الأفضل أن تكتب بالواو» وتنشد دونها. 

(۲) ساكنة لأجل الوزنء وهي ياء نسبة حفها التشديد والحركة المناسبة في الإعراب» كياء الكرسي. 

(۳) الضروري: ما يُذرك دون تأمُل ونظرء كالواحد نصف الاثنين» أما النظري: فلا يُذرك 
إلا بالنظر والتفكر» وذلك كحل المعادلات الرياضية المعقدة» فإن العقل يصل فيها إلى 
القطع» ولكن بعد النظر والتأمل» واعلم أن جزم النفس بالإثبات والنفي بداهة هي أمارة 
القطع العقلي الضروري» فما لم تقطع به النفس ابتداء فليس ضروري» وما قطعت به 
النفس بعد التأمل فهو حكم عقلي قطعي نظري» وهذا في مجال الحكم العقلي. 
أما من جهة الأخبار فالمفيد للقطع فيها هو احتفافها بقرائن تقطع النفس بصدقهاء لذلك 
لا يُشترط في تواتر الأخبار عدالة الرواة؛ لأن النظر في العدالة يورد اختلافاً يَخُول دون 
القطع» فيحصل التواتر ولو بنقل الخبر من غير المسلمين» كما هو الحال في الإذاعات 
المتعددة» لو أفادت خبرأً بوقوع زلزال وتعددت مصادر النقل يحصل في النفس القطع 
بوقوع ما أخبرت به» ولا بشترط فيها عدالة ولا إسلام» قال في المراقي: 

واقطع بصدق خبرالتواتر وسو بين مسلم وكافر 

انظر: «نثر الورود على مراقي السعود» لمحمد الأمين محمد المختار الشنقيطي» تحقيق 
وإكمال تلميذه محمد ولد سيدي ولد حبيب الشنقيطي» الناشر: محمد محمود محمد 
الحْضر القاضي» ط۲ (۲۰٤۱هہ‏ ٩۱۹۹م):‏ (۱: ۳۷۹). 

(5) أما الحكم العقلي فهو ناشئ من التفكير والتأمل كإثبات الخالق» وضرورة الرسل عليهم = 


f ve e‏ حاشية القول الأمين 


= السلا وحل المعادلات الرياضيةء أما الحكم الشرعي فمصدزه الوحي» والعقل أداة 
نستنبط بها الحكم الشرعي من مَعين الكتاب والسنة» والعقل عاجز عن الوصول للحق في 
آمور الفكر والسلوك بنفسه» فقد اضطربت البشرية في مذاهب فكرية واقتصادية واجتماعية 
شتى بسبب اعتمادها على العقل منفصلاً عن الوحي في مجال الفكر والسلوك, لذا كان 
الوحي والرسل ضرورات كبرى للإنسانية لإنقاذها من الأاضطراب في فكرها وسلوكهاء 
والعقل مع حسن النظر في الكتاب والسنة يصبح أداة عظيمة للفهم والاستنباط والاستهداء 
بالوحي» وليس العقل مصدرا منفصلاً عن مصادر الحكم الشرعي؛ لآن مصدر الحكم هو 
الله تعالى والعقل يهدي إليه. 
- وعليه ينبغي أن يراجع تقسيم الكليات في الجامعات إلى علمية وإنسانية؛ لآن أصول 
علم المعرفة اللإسلامية ثلاثية: العقل» والطبيعةء والشريعة؛ ذلك لأن الشريعة علم وليست 
إنسانيةء كما يدعي تقسيم الفكر اللاديني للعلوم ويأبى أن يكون الإسلام عِلماًء بناء 
على إدراجه ضمن الأديان الوضعية والمحرفةء وعليه فلا بد من اعتماد التقسيم العلمي 
الإسلامي للعلوم بجَغُل القسمة ثلاثية على النحو الذي ذكره ابن عاشر» فيكون الشرع 
علماً له منهج» لا من الفلسفة ومحض الرأي. 
مع العلم بأن العقل صفة مركوزة في الإنسان» وليست مأخوذة من الطبيعة» فالرياضيات 
علم عقلي لا يستفاد من الطبيعة» بل هو مثل البرمجية في الحاسوب» فهو يعطي النتيجة 
بناء على برمجته التي فیه» فمثلا: س + ۱ = ۳» فإن س = ۲» وكذلك لا يوجد في الواقع 
القسمة على ما لانهايةء فلا يوجد في الواقع المجهول (س)» ولا ما نهايةء بل هي قضايا 
ذهنية لا وجود لها في الخارج؛ آي في الطبيعة» مما يعنى أن هذا العقل مركوز في الجبلةه 
يسلم بالقطعيات التي سيذكرها ابن عاشر لإثبات العقيدة» فالعقل الإنساني هو مهبط 
الوحي الذي يتعانق فيه المعقول مع المنقول» والشريعة مع الطبيعة» لصياغة شخصية 
علمية متكاملة عقليًاً وطبيعيًاً وشرعياًء وهذا هو الذي يجعل من هذه المقدمة العقدية 
لابن عاشر ذات قيمة منهجية عُليا في التدريس الجامعي» الذي يجعل من أهدافه صيغة 
شخصية علمية متزنة في إيمانها وعلاقتها مع محيطها. 
إن هذا الانسجام يعد مقدمة ضرورية لإحراز التقدم في البحث العلمي في جميع = 


خطبة الخاب 5 Vo‏ کہ 
b‏ 
عاد بمح أله درك بالعادة؟ والجرة والكار*: 


= المجالات؛ لأنه يوقف الصراع الفلسفي بين العقل والدين والطبيعةء الذي اقتحم على 
هذه الأمة أسوارهاء فلا يمكن لطالب في العلوم الطبيعية أن يكون مُنتجاً للعلم في عقلية 
مشوشة تفصل دينه عن مختبره» وتضرب العقل بالنقل» فتأتي نظرية المعرفة الإسلامية 
في منهجية شرعية عقلية عادية على صراط مستقيم» لا ترى فيه عوجاً ولا امتا مما يفوت 
الفرصة على الغلاة والجفاةء الذين يبغونها عوَجاًء وأدخلوا الأمة في دوامة صراعات 
العنف بسبب تقليد التاريخ» واستيراد فلسفات قائمة على الصراع بين الدين والعلم» 
وإقحامها على هذه الأمة التي تؤمن بالطبيعة والشريعة والعقل» ولكن لكل من هذه الثلاثة 
مقام معلوم» لا يبي بعضها على بعض. 

)١(‏ في نسخة دار الرشاد (ص ۸): بالعبادة. 

(۲) الحكم يكون على شيء مُتصور» فأن تتصور الطائرة مثا فهذا إدراك فإن حكمت عليها 
بأن قلت: الطائرة سريعة» فقد ضَمَمْت إليه الحكم» وهو المسمى قضية» وسكي قضية؛ 
لأن الحكم على الطائرة بآنها سريعة هو قضاء» وهذا معنى قوله: إن الحكم هو قضية. 
- والحكم الشرعي لا يمكن معرفته إلا من جهة الشرع» مثل الصلاةء والزكاةء والطلاقء 
والميراث» والولاية» والنسب» فلا يُمكن معرفتها إلا من جهة الشرع فقط, آما الأحكام 
العقلية فيمكن معرفتها من جهة العقل فقط, مثل المعادلات الرياضية» والحساب» فمثلاً 
إذا قلنا: س + ۲ = ٠۳‏ فهذا يعني أن س = .١‏ 
والعادي ما يعرف بالعادةء ولا يكتمى بالعقل في التوصل إليه» بل يحتاج الأمر إلى اختبار 
وتكرار» مثل التنظيمات الإدارية وتنظيم الطرق وإدارات الدولة واختبار كفاءتهاء فهذه من 
الآحكام العاديةء ولا تعارُض بينها وبين الحكم الشرعي؛ لاختلاف مصدر كل منهماء 
ولكن الخطط الإدارية يمكن أن تندرج تحت أصل شرعي إجمالي كالمصالح المرسلة 
وسد الذرائع» والمراجحة بين المفاسد والمصالح» وحفظ الضرورات الخمس» فهي 
وإن لم يشهد لها الشرع بتفاصيلها الجزئية» شهد لها بتلك الأصول العامة» وهي أصول 
معتبرة شرعاًء والمنهجية الأصولية هي أساس النظر في ذلك» وتأتي الخبرة المتخصصة 
في الاقتصادء والطب» والإدارة» ضمن تصور محل الحكم في الواقع الذي سيتنزل عليه 
الحكم الشرعي» فيما يعرف في باب تحقيق المناط. = 


8 حاشية القول ا 
ر 

أو شَرْعياً بمعنى آنه يدرك من جهة الشار ع0٠‏ 

ول أقسام ثلاثة» وهي : الواجب» والمستحيل» والجائز. 


- فإذا علمت التقسيم السابق» يتبين لك أن الحكم الشرعي لا سبيل للوصول إليه بالعقل 
مُستقلا ولا من جهة المختبر والتجريب» والحكم الشرعي تعلق بجاتب الأعقادات 
والسلوك العملي والأخلاق وما يطرحه الفكر اللاديني في مواجهة الشرعي هو ميول 
نفسيه وأمزجة و لا أحكام عقلية أو ريت وات اضطربت فیها الإنسانية» 
فالولاية والطلاق والميراث» والملكية الفردية أو الجماعيةء لا يقطع العقل ولا التجريب 
بصوابها ولا بخطتئها؛ لأنها ليست من مجال العقليات ولا العاديات. 
فإذا علمت أن الصراع الحديث الفلسفي بين المعسكر الاشتراكي والرأسمالي قد تلف 
نفوس عشرات الملايين من الخلق على مدى عشرات السنين» وجندت لهذا الخلاف 
الفلسفي الأموال والأسلحة» ثم بعد ذلك يعود الاقتصاد الاشتراكي إلى اقتصاد السوق» 
بينما أصبحت الرأسمالية طؤرا مُتقدّماً من أطوار الإقطاع» بحيث حل إقطاع الشركات 
الكبرى محل إقطاع فى العصور الوسطى» وحل رجال المال والأعمال محل 
طبقة النبلاء» في عالم يعيش ذل الديون» وضعف التنمية» واستبداد الأقوياء بالتَّقنية. 
- هنا تأتي النبوة ضرورة ة إنسانية نازعة لفتيل الصراع» لا ينزعه إلا لطف الله بخلقه» وهو 
النبوة المهداة رحمة للعالمينء وأما ما وقع فيه العالم اليوم من ظلم» فهو نتاج التمرد على 
تلك الرحمة» وعدم معرفة قيمتهاء فانهارت الأسرة» وتحول الإنسان إلى كائن حيوي 
كيماوي اقتصادي» بحسب تلك الفلسفات المادية الدنيوية المُنكرة للغيب» ثم يصبح 
الإنسان بعد الموت حثالة من الكيمياء» ونفاية من الخلايا المتحللة. 

(1) وهذا معنى قوله: «آو وضع)»» أو وضع: يُقَصّد به وضع الشارع» ليخرج الحكم الشرعي من 
تعريف الحكم العقلي» والحكم العادي أو التجريبي الذي يعتمد على الحواس الخمس» 
والحكم العقلي الذي يستقل العقل بفهمه 

(5) الضمير يعود على الحكم العقلي» وليس على أقرب مذكور وهو الحكم الشرعي؛ ذلك 
O I‏ 
قرب مذکورء قوله تعالی: ا اموا اہ ورسولو۔ وفوا مسا جعکک مسین فه 
[الحديد: ۷]» فالضمير في قوله تعالى: [ مَل 4 يعود على رب العزة سبحانه وتعالی في 


عة الا 1 
E‏ 4 


- فالواجب: هو الذي لا يبل النّفي بحال؛ أي لا يتصوّر في العقل عدمُه. 
-والمستحيل: هو الذي لا يبل ابوت بحال؛ أي لا يتصؤر في العقل بوه . 


- والجائز: هو الذي يبل الانتفاءَ والثبوت؛ أي الذي يصح وُجوذه وعَدَمُه. 


د ا انوا یال ٥€‏ مع آن آفرب مذکور هو سیدنا محمد کا في قوله تعالی: وراو €. 

(۱) فالواجب لا يقبل العقل عدمه» مثل القاعدة العقلية: لكل فعل فاعل» فلا يوجد مفعول بلا 
فاعل» ولا نتيجة دون سبب مود إليهاء وعلى هذا قامت منهجية العلوم» وهو عند رؤية 
النتيجة» فهذا يعني أن هناك سبباً أدّى إليهاء فإن اعتقد أحدهم أن لا سبب لهذه النتيجة» 
وهي تحدث اعتباطاًء فهو جاهل بأبسط القواعد العقلية التي فطر عليها الإنسان» ومناقض 
لأساسيات المنهج العلمي في البحث. 

(۲) ومن المستحيل عقلا الذي لا بتصوّر وجوده» هو وجود تسلسل الحوادث إلى ما لا نهايةه 
كأن تترتب نتيجة على سبب قبلهاء ويكون السبب السابق نتيجة لسبب سابق آخر إلى ما 
لا نهاية» فإذا افترضنا وجود تسلسل حوادث من أسباب ونتائج بلا نهاية» فهذا مر يجعل 
الكون لُخزاً غير معقول لعقل الإنسان؛ لأنه يرى أن هذه الحوادث مفتقرة في وجودها إلى 
غيرهاء فلن يكون وجودها ذاتياًء ويكون هذا التسلسل عندئذ أمر1 باطلاً في عقل الإنسان. 
- وهنا لا بُدّ أن يقر العقل بوجود خالق» هو موجد هذه المخلوقات» فوجودها يَتوقف على 
وجود الخالق» ما الخالق فوجوده سبحانه ذاتي لا يحتاج إلى سبب سابق عليه؛ لن العقل 
أقرٌ بوجوب وجود شيء ذاتي في وجوده» لا یتوقف على غیره» لبطلان تسلسل حوادث لا 
نهاية لهاء وهذا الوجود الذاتي يدل عليه قوله تعالی: ‏ آله ك له إل هو الى ألقَوم 4 
[البقرة: ٥٥٤]ء‏ فهو تعالی قیوم» لا یتوقف وجوده على وجود آخر سابق عليه سبحانه. 

(۳) والجائز هنا هو الذي يقبل العقل احتمال وُجوده» فالعقل يقرر صحة الاحتمال في الوقوع» 
سواد وقع الشيء آم لا قمقلا لو سألا عقلا؛ أرسل تبي إلى رجل: ودعا الي الرجل إلى 
الإيمان بالله تعالى» فما هي احتمالات إيمان ذلك الرجل» فيحكم العقل بأنه ممكن أن 
يؤمن ذلك الرجل» أو أن لا يؤمن» فيكون الاحتمال من جهة العقل فقط» وعلى فرض 
أن ذلك الرجل صحيح العقل واللسان وسليم الجسم» ويستطيع النطق بالشهادتين» فهل 
هناك ما يمنع من إيمانه من حيث سلامة أعضائه» فإن العادة الطبية عندئذ تحكم بأنه لا = 


PES 4 ۷۸ 

ثم قال: 

اول واج ب على مَنْ كفا مُمَكّنا من تَر أن يَعْرفا 

١‏ اله والأشل بالفات مما ليها“ صب الآیات 
أوّل ما يجب على كل مُكلّف» وهو العاقل البالغ في حال کونه مُتمگناً من 

النظر؛ آي الفكر والاعتبار"» أن يعرف الله تعالى بالصفات» التي هي: الوجوده 
= مانع من حيث العادة الطبية أن يؤمن» لسلامة جسمه وعقله فيكون نطقه بالشهادتين 
ممكنْ عادة. 
فإِن قلنا: إن جاءنا خبر صادق آنه لا يؤمن لسبق علم الله تعالی آنه لا يؤمن» فنقول: إيمان 
ذلك الرجل ممكن عقلاً وعادة» واستحال من جهة الشرع» والمستحيل من جهة الشرع - 
أي سبق علم الله أنه لا يؤمن - لا يتعارض مع الممكن عقلاً؛ لأن خبر الشرع بعدم إيمان 
ذلك الرجل جاء بالممكن عقلاًء ولم يعارض الخبر الشرعي العادة؛ لن الرجل لم يؤمن 
عناداً واستكباراً» وعليه لا تعاض شرعاً وعقلاً وعادة في قوله تعالى في سورة المسد: 
وکت یا ای ھی وب ا ما آغی مته مال وسا کسب ا سیصل اا 
دات O‏ رامرات سمال انحط ن ن جد هاسبل ن سد € [المسد: ١-ه]؛‏ 
لن الخبر الشرعي في الآية وافق الممكن عقلاً وعادة» ولا تعارُض بين العقل والعادة 
والنقل کماتری. 

)١(‏ في نسخة «إرشاد المريدين»: (ص۷۲۸): «عليه»» وكذلك نسخة المجذوب (ص٤)»‏ وما 
أثبته هو ما فى نسخة الفضيلة (ص١١)»‏ ونسخة جامعة الملك سعود (ص۲)» ونسخة 
الرياض زرا راك «(مختصر الدر الثمين): (ص١).‏ 

(۲) وهذا لا بد من النظر؛ لأن نطق الإنسان بالشهادتين يحتاج إلى العلم بما فيهما ليكون 
ایناته على بيت قر تال اغ ا 19 إل آ4 امس ۲۹ وما خد ما 
حدث من تَمَسّي العقائد الفاسدة من شيوعية ولا دينية وداروينية إلا نتاج الجهل بالبينات 
العقلية والنقلية التي نصبها الله تعالى على الإيمان پو يتعارض وجوب النظر مع أن 
أول ركن في الإسلام هو الشهادتانء فكما أنه يجب تعلم الصلاة والوضوء؛ لأن تعلمهما 
وسيلة إلى الصلاةء وآن الآمر بالصلاة هو أمر بتعلمهاء فكذلك الآمر بالشهادتين آمر = 


ê & 
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والقدم» والبقاءء إلى آخرها الآتية في قوله: يجب لله الوجود والقدم... إلى آخرها. 


= بتعلمهماء ليكون الإيمان على بينة» ولیس قولاً باللسان بلا اعتقاد جازم. 

ولا يفهم من الأمر بالشهادتين وأنهما أول ركن أن النظر ليس واجباًء وقد بين الله لله تعالی 
وجوب النظر في تحصيل الشهادتين على وجههما بقوله تعالى: ‏ كاعر أنه ل له إل 
أله 4 وآن الأمر بالعلم بالشهادتين منطوق الكتاب» ولا يهدم منطوق الكتاب بمفهوم 
المخالفة أن أول ما أمر به الشرع هو الشهادتان» بحيث يفهم منه خطا نفي وجوب العلم 
a‏ 
عاشر العقدية هي امتثال لقوله تعالى: « ماحل آذآ إ5 له إلا له 4 . 

- وقد بين ابن القصار أن وجوب النظر هو مذهب مالك فقال: (وجوب النظر والاستدلال 
هو مذهب مالك -رحمه الله لأنه قد استدل في المسائل باستدلالات واحتج بقياسات... 
وقد دل الله تعالى على وجوب النظر والاستدلال والتفكر والاعتبار في أيات كثيرة من 
كتابه فقال عز وجل: فلا ينظرون إلى الإبل كيف خلقت)» «مقدمة في أصول الفقه»» 
أبو الحسن علي بن عمر البغدادي» المعروف بابن القصار» تحقيق مصطفى مخدوم» 
الرياض» دار المعلمة للنشر والتوزیع» ط۱ »۱۹۹۹/۱٤۲٩۰‏ ص ۷۴١‏ فما بعدها. 

- واعلم أن تَفْشّي وباء الانحرافات العقدية كان بسبب الجهل بوجوب النظر الذي يبني 
الإيمان على صحيح المعقول وصريح المنقول» بل إن من المُقَلدة النابذين للنظر من 
تراهم في حالة عجز تام عن مواجهة الانحرافات العقدية» بسبب إعراضهم عن الجمع بين 
المعقول والمنقول» فسكّب ذلك تمادياً فى الأنحرافات العقدية فى المجتمعات الإسلامية» 
aS E‏ 
هذه الشريعة» وكان الجهل بهما سبباً في ضياع أجيال من المسلمين»› E‏ 
مخاطبة البشرية برسالة الإسلام» ويدل على أضرار هذا العجز قوله تعالى: ‏ وقالوا لوكا 
مع اوقل ماکان أب a‏ 
أما الزعم بأن هذه المقدمات العقلية الشاهدة للشرع لم تكن من شأن الصحابة» ولو 
كانت خيراً لسبقونا إليه» فإن ذلك يمكن أن يقال في جميع علوم الشريعة؛ كالحديث» 
وأصول الفقه» والنحو» فهي جميعاً علوم شرعية لها حكم الوسائل» وحكم الوسيلة حكم 
ما ودي إليه» وأن الخطاب الشرعي بالفرائض هو خطاب المسلمين بما يؤدي إليهاء وأن = 
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| وکل تكلیف بشزط العقل مع البلوغ بم 
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۴ اوا أو يإنباتِ الشَعَر اومان عَشْرةحولاظهز 


= ا ا لذت عر E O‏ 
تعالی: ‏ کار انآ 7إ که 4 وقوله تعالی: # وقالو وکا نمع أونعقیل ماکان أ 
سير 4 . 
- فهذه العمومات وغيرها تستوعب الزمان والمكان إلى يوم الدين» وهي خطاب الله تعالى» 
ونحن نعلم علم الله وحكمته من الخطاب في كتابه وشنة نبيه» ما العدم في مقولة: لم 
يفعله رسول الله ي فليست خطاباًء فكيف يصبح العدم يرد خطاب الله تعالى الذي فيه 
حكمة الله وعلمه» خصوصاً وأن العدم فراغ في التاريخ» ولا برد به خطاب الله تعالى» 
والترك لا يكون حجة إلا إذا تعلق به خطاب» والخطاب يقتضي وجوب النظر كما مرٌ بيانه. 

(۱) البلوغ عبارة عن قوة تحدث في الشخص يخرج بها من حال الطفولية إلى غيرها. «(شرح 
مختصر خليل» للخرشي» محمد بن عبد الله الخرشي المالكي أبي عبد الله» بيروت» دار 
الفكر للطباعة: (۰: ۲۹۱). 

(1) وهو اللإنزال في النوم» ودل كباس الإخررة الإأنزال يقظة. «شرح مختصر خليل» 
للخرشي: :٩(‏ ۲۹۱). 

(۳) واعلم أن المعتبر في الشعر هو شعر العانة فقط أما الشارب واللحية والإبط فليست 
بعلامات للبلوغ؛ لأنها تتأخر عن البلوغ» وأن هذه العلامات معتبرة سواء في خاصة نفس 
الإنسان من وجوب الصلاة والصيام» أو في حقوق العباد كتطبيق الحدود وإيقاع طلاقه» 
فيلزمه ظاهراً وباطناً. جاء في الخرشي على خليل: «((ص)» أو الإنبات (ش) للعانةء وإن 
لم يكن إنزال» ولا بلوغ سن» والمراد به الخشن» لا الزغب» وقوله: أو الإنبات. آي للعانة 
لا الإبط أو اللحية؛ لأنه يتأخر عن البلوغ» ثم إن المراد بالإنبات النبات؛ لأن النبات هو 
إنبات الله تعالى لا اطلاع لنا عليه» فلو عدل عن المصير المزيد إلى المجرد لكان أولى 
بمراده». «شرح مختصر خليل للخرشي)»: »)۲۹١ :٥(‏ وانظر أيضا: «الشرح الكبير للشيخ 


خطبة الا SS:‏ 
خطبة الخاب و ا 


أي كل إلزام بما فيه كَلفة فشرطه العقلٌ والبلوع وللبلوغ حمسن علامات: 
خروج المني» وإنباث شعر الوط الخشن» والشَنُ هو ثمانية عَسرَ حول 
وقيل: خمسة عَشر» ودم الحيض› والحمْل» وزاد غيره رائحة الإبْطين» وفَرْقَ 
الأنف» وغلظ الصوت» وحَيط الرّقبة"» ثم قال: 


= الدردير وحاشية الدسوقي»» دار الفکر: (۳: ۲۹۳). 
- وجاء في «الشرح الكبير» في التمييز في البلوغ بين حقوق الله وحقوق العباد: (أو 
الإنبات)»ء أي النبات الخشنء» لا الزغب للعانةء لا للإبط أو اللحية أو الشارب» فإنه يتأخر 
عن البلوغ» (وهل) النبات علامة مُطلقاً في حق الله تعالى من صلاة وصوم مما لا ينظر فيه 
الحاكم» وح العباد من طلاق وقصاص وحد, مما ينظر فيه الحاكم أو هو علامة (إلا = 
= في حق الله تعالى)» فلا إثم عليه في ترك الواجبات وارتكاب المحرمات» ولا يلزمه في 
الباطن طلاق ولا عتق ولا حد» وإن كان الحاكم يلزمه ذلك؛ لأنه ينظر فيه ويحكم بما 
ظهر له (تردد)» والمذهب الأول» وهو أنه علامة مُطلقاً كغيره» وبقي من علامات البلوغ 
نتن الإبط» وفرق الأرنبةء وغاظ الصوت. 

)١(‏ والمقصود به الحول الهجري» وهذاإن لم تظهر العلامات المذكورة كالحيض» والاحتلام 
زار اهر د ار ا ماي ر ا عه اا ب ااا ا ي 2 
هذا الأمرء فقد يصبح المسلم مُكَلَفاً قبل ذلك» فيخاطب بالواجب والحرام» بينما ين 
N‏ 
مُبكراً» وهذا يُصقل شخصيتهم» ويعطيهم فرصة أن يشعروا بأنهم مسؤولون عن أفعالهم. 

0 ری ر ياماات 

(۳) خيط الرقبة: وهو أن يأخذ خيطاً ثم يثنيه ویديره برقبته» ويجمع طرفيه في أسنانه» فان دخل 
رأشه منه» فقد بلغ» وإلا فلاء قال سيدي ابن عبد الرحمن بن عبد القادر الفاسي: لا عبرة 
بالخيط عند الفقهاء. انطر: القلاوي الشنقيطي» «مفيد العباد»: (ص1۹)»ء وأيضاً «التاج 
والإكليل لمختصر خليل» لمحمد بن يوسف بن أبي القاسم بن يوسف العبدري الغرناطي» 
آبي عبد الله المواق المالكي» دار الكتب العلمية» ط ۱ء (٩۱٤۱ه ۱۹۹٤‏ م): .)١١١ :٩(‏ 
اجتهاد العلماء في تقرير علامات أخرى في البلوغ غير التي ورد بها الشرع» ذلك أن = 


f Ay be‏ اش ال امن 
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= ما ذكره الشرع وثبت به ليس على سبيل الحصر» بل على سبيل التنبيه إليه» كما قر 
الشارع في الحيض وإنبات الشعر والحمل» ولا يتعارض ما زاده العلماء من علامات؛ 
لآنه أمر تدل عليه العادة فى الطب» والأمة متوسعة فى العادات» فقد لا تظهر العلامات = 
= التي نبه إليها الشارع» اک اعا وت اا ات رالات و كات 
على البلوغ» ولا شك أن تقسيم ابن عاشر للحكم إلى عقلي وعادي مفيد في المنهجية 
هناء في تقرير أن الطب مرجع صالح في هذه الأمورء ليتعلم طالب الفقه منهجية العلوم 
ومدى تلاقيها وأهميتها مع الشريعة» وأن الشريعة تدل على الطبيعة» والطبيعة تدل على 
الشريعة» لفك حالة انفصام الشخصية بين العلوم الطبيعية والشرعية» ولبيان أهمية 
تضامن العلوم جميعاً في العيش الكريم؛ لأنها جميعاً من الله تعالى. 
- ويؤكد الفقيه الجليل في «مواهب الجليل» ذلك بقوله: «(فرع) قال البرزلي في كتاب 
الصيام: زاد القرافي في العلامات نتن الإبط» وزاد غيره فرق الأرنبة من الأنف» وبعض 
المغاربة يأخذ خيطاً ویثنیه» ویدیره برقبته ويجمع طرفيه في أسنانه فان دخل رأسه منه 
فقد بلغ» وإلا فلاء وهذا وإن لم يكن منصوصاً فقد رآيت في كتاب التشريح ما يؤيده 
ولأنه إذا بلغ الإنسان تغلظ حنجرته» ويمحل صوته» فتغلظ الرقبة كذلك» وجربه كثير 
من العوام فصدق له». اه. «مواهب الجليل في شرح مختصر خليل» لشمس الدين أبي 
عبد الله محمد بن محمد بن عبد الرحمن الطرابلسي المغربي» المعروف بالحطاب 
الؤعيني المالکي» دار الفکر» ط۳» (۲١١١ه»‏ ۲ : (ە: 04). 
- وهذا كله يبين أهمية العادي الطبي في تصور الحكم الشرعي وبنائه» وفي تنزيله 
على محله في الواقع» فإشارة الحطاب هنا جليلة القدر عظيمة النفع» وحسبك أن 
تنظر إلى قرارات المجامع الفقهية في المسائل الطبية» وكيفية بناء الأحكام الشرعية 
لترى الأمثلة والنماذج الكثيرة التي ينبغي لطالب الفقه أن يطالعهاء ليعلم قوة الفقه 
الإسلامي في إيجاد الحلول والبدائلء لا في اختراع البدع والمشاكل. 

(1) في هامش نسخة «مختصر الدر الثمين»: (ص۷): وما انطوت عليه أم العقائد. بالرغم 
من أن المتن خلاف الهامش على النحو الذي أثبته» وما أثبته هو ما في نسخة المجذوب 
(ص٤)»‏ وكذلك نسخة الرياض (ص١)»‏ وكذلك نسخة جامعة الملك سعود (ص؟). 
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٤‏ يجب يله الؤجُود والقدم“ كذاالبقاء"والغتى المُطْلَقعَة) 

٥‏ وَحُلفَة لحَلْقَه بلا منال وَوخدةالذاتِوَوَضفب والفعال 

ونر إرادة عله حَياة" ‏ مَمْع کلام بضر ذِي واجباث 


أي يجب لله تعالى وجوباً عقليًا" مختصًا به» أن يتصف بهذه الصفات الثلاتَ 


)١(‏ ومعناه هنا الوجوب العقلى الذي لا بتصوّر عدمه» لا الواجب الشرعى الذي يوجر على 
فعله ویأثم بترکه. ۰ ۰ 

(1) في نسخة الفضيلة بضم الميم: القدمٌ. انظر: (ص١١)»‏ ومعنى القدم: نفي العدم السابق 
على الله. 

(۳) معنى البقاء: نفي العدم اللاحق على الله» وما ثبت له القدّم استحال عليه العَّدَم؛ لأن 
وجوده ذاتي لا يفتقر لغيره» فكيف يتحول إلى عدم؟! فالفناء شن المخلوقات؛ لأنها 
مفتقرة في وجودها لربهاء أما الله تعالى فهو مستغن عن كل ما سواه» مفتقر إليه كل ما 
عداه» كما يعبر عن ذلك علماء هذا الفن. 

)٤(‏ أصلها عامماًء وهي حال» ولكن سكنت الميم الأولى وأدغمت في الثانيةء فالتقى ساكنان 
الألف والميم الأولى» وآما الآلف الآخيرة في عامماً فقد حذفت على لغة ربيعة بالوقف 
على تنوين النصب بالسكون. 

0 ا ليكون التقدير: ووّخدة وَصف» أي واحد في صفاته وأفعاله» وأما 
ا بال ى م دل رعا لاه رحا ا هه ل 
کمثله شيء في ذاته وصفاته وآفعاله» ومعنی العَجُز يكون إثبات وحدة ذات ووصف 
والفعال. 

(0) في نسخة الفضيلة (ص٠)‏ بتنوين الضم: حياة. 

(۷) أي هذا الواجب ثابت بالعقل» ولا يُتصور العقل عدمه» ولا يعني به أحد أقسام الحكم 
التكليفي الخمسة: الواجب والمندوب» والمباح» والمكروه» والحرام. 
- في نسخة دار الرشاد: عينياً. بدل: عقلياً. انظر: (ص٤)»ء‏ وكذلك في نسخة آل البيت = 


۹ 
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عشرة» وهي : 


الوجود... إلخ» فوجوده تعالى من ذاته المقدسة» بدون مُوجد فلم يَسبقه 
عَدَّم» ولا يمكن أن يلحقه العَدَم. 

ومعنی کونه قذيماً؛ انه لا ول لوجوده» والخالق لا يكون إلا ا 
ایتداء لوجوده» وکما آنه تعالی قدیم» كذلك جمیع صفاته قديمة؛ لا أول 
لوجودها. 

ومعنی کونه سبحانه وتعالی باقیاً: آنه لا آخريَةً لوجوده» أي لا يلحقه المُناء. 
ومعنی کونه سبحانه وتعالی غناً: أنه قائ بنفسه» لا يفتقر إلى مكانِ يقومُ 
e E a E‏ 

ومعنی کوئه تعالی مخالفاً للحوادث: آنه لا پمائل أحدا من مخلوقاته 
في وصف من أوصافهاء كذلك المخلوقات» لا تشاركه في صفة من 

4 ا کا ب ع ا 

صفاته» قال تعالی: # لس كلو شىء وهو السَمِيع اضر 4 
[الشورى: :]1١١‏ 

ومعنی کونه تعالی واحداً: آنه واحدٌ فی ذاته وصفاته وأفعالِه» أي لا تتعدد 
ذاه ولا تتعدد صفاته» ولا تتعدد أفعاله. 

ومعنی کونه تعالی قادراً: أن فدرته تام کاملت؛ يخلق ویرزق» ویحیی 
= (ص٤۲)»‏ وفيها: ويجب له تعالى وجوبا عَينياً.. (ص٠۲)»‏ وكذلك في نسخة الشاذلي 
(ص٦)»‏ ویکون معنی عَيْنبًاً: آي مُحْتصًاً به تعالی» فتكون عبارة: مختصا به. تۆگيداً 
معنويًاًء ومعنی «عقليا»: آي أن الوجود والقدم وغيرَّها من الصفات المذكورة واجبة 
بالعقل» فتكون عبارة: مُحْتصًاً به. تأسيساًء لا توكيداًء أي أن هذه الصفات واجبة بالعقل 
وجوباً مُحْتصاً بالله تعالی. 
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ویمیت» یمنح ویمنع» یضر وینفع» بخفض ویرفع» لا پُعجزه شيء بریده 
سبحانه وتعالی. 
ومعلی کر نه ھرید ا :آل ای یں مک ھا ھور ا فی شی پل اذا اراد سهان 
شيتاً أوجده على حَسَب إرادته» وبمقتضى علّمه وحكمته» في الوقت الذي 
أراده» وعلى الوجه الذي اختاره» لا راد لإرادته» ولا صادً لمشيئته. 
ت ومعنی کونه تعالی عالماً: آنه سبحانه يعلم کل شيء» لا يعرب عن علمه 
قال دروف الأرضن ولا فى السماة 
- ومعنی کونه سبحانه حياً: أنه تعالى موصوفٌ بالحياة التي نصح له أن يتصف 
وفع كه شات عا ضرا اه ك ك السات ها 
وجَهُرُهاء والمُبْصّراث حَفيُّها وجَلبُّهاء لكن بغير أذْنِ» ولا عين» ولا جارحة؛ 
لأن الجوارح من صفات الحوادث» وقد عرفت أن الخالقَ لا ينَصف بشيءِ 
من صفات الحوادث. 
- ومعن کونه تعالی مت کالما آن کاو سبحانه لیس بحَرْف» ولا صَوت» منرهٌ 
عن التقذّم والتأحر» والإعراب والبناءء والسُكوتِ النفسي» والآفات الباطنة. 
ثم قال: 
۷ ویَشتحیل ضدٌ هَذِهِ الصفاث“ ‏ العَدَمُ الْحْدُوث ذا للحادثاث 
۸ كذاالقناوالافتقار عة“ O‏ 
)١(‏ ضبطها فى «مفيد العباد» بالكسر» وكذلك قوله: للحادثات. فى عَجُز البيت. انظر: «مفيد 
العباد»: (ص۸۸). 
(۲) من عَدّ يعد وجيء بالهاء للسحّت» وهو من أفعال القلوب» أي اعتقده بالقلب» ومن = 


oT‏ ال ا 
را o.‏ 


ET E E I ss 
عجر كراهة وجهل ومَماث وصَمَمٌ وبَكَم عَمىَّ صماث"‎ ۹ 


دشو اهد ابن عقيل غا آلف إبن مالك قراه: 

فلاتعددالمولى شريكك في الغنى ولكنما المولى شريكك في العذم 
لا من عَدّ يعد بمعنى حسَّب يحشُب (بالضم) في الرياضيات كعد الأرقام» فليس المقام 
مقام العدد» بل مقام الاعتقاد» ومحله القلب. انظر «شرح ابن عقيل على ألفية ابن مالك» 
ابن عقيل» عبد الله بن عبد الرحمن العقيلي الهمداني المصري» تحقيق: محمد محيي 
الدين عبد الحميد, القاهرة» دار التراث ودار مصر للطباعة» ط ۱٤۰۰()۲۰‏ هه ۱۹۸۰ م): 
(۲: ۷( 

(۱) يمال بفتح الثاء: آي يستحيل أن يماثله سبحانه أحدٌ من خلقه» وبكسر الثاء آي يستحيل 
أن يُماثل الخال سبحانه أحدأً من خلقه. نسخة جامعة الملك سعود (ص۲): بالفتح» 
وكذلك نسخة «إرشاد المريدين» (ص۷۲۹)» ونسخة الرياض (ص۲)» ونسخة الفضيلة 
(ص٤١)»‏ ونسخة دار الحديث (ص۳۳). وجعلها في «المباشر» بالبناء للفاعل: يُماثل. 
انظر «المباشر»: (ص٤٤).‏ 

(۲) يعتقد المسلمون أن صفة الكلام لله تعالى صفة وجودية حقيقية» وهي كبقية الصفات» 
أزلية بلا ابتداء باقية بلا انتهاء ولا انقطاع» وعليه فكلام الله الأزلي ليس مخلوةا؛ لأن 
المخلوقات ليست من صفات الله» وصفة الكلام كصفة السمع والبصر والعلم لا انقطاع 
لهاء وتحاول طائفة اللادينيين أن يجعلوا الزمان وعاءً لصفة كلام الله تعالى» ليسلم لهم 
القول بتاريخانية القرآن» وتحويل القرآن من حاكم على الواقع إلى أن يكون جزءاً من 
الواقع الزماني والمكاني» لتفسيره حسب ما يشتهون في واقعهم» بسبب اعتقادهم حلول 
صفات الله تعالى في الزمان والمكان. 
-وصفة الكلام آزلية لله تعالى» منزهة عن الحدوث والحلول في المخلوقات» وهذا الحلول 
من المستحیل عقلاً ونقلاً على صفات الله تعالی» کما استحال عليه تعالی أن یکون له 
شريك وولد وزوجة» وكما أننا نقول: إن الإرادة والقدرة لا تتعلقان بالمستحيل عقلاًء كأن 
یکون له زوجة وولد وشريك» وکما آنا لا نقول: إن الله تعالی یسمع متی یشاء» ویبصر متی 
يشاء» فإنه لا يصح أن نقول: يتكلم متى يشاء؛ لأن هذا القول مبني على فرضية باطلة» = 


جاب أم القواعد وما انطوت عليه من العقائد AV e‏ 


هله أضداة الصفات المقدمة والأضداد لال عة الأول د الأول 
والثاني ضد الثاني وهكذا على الترتيب المُتقدّم في الواجبات» فض الوجود 
العدم» وضدٌ القدم“ الحدوث وهكذا. ثم قال: 


ك 
» 


۰ جور فی حَقّھ فعْل المُمْکناٹ ‏ باشرھا وَترکھا" فی العَدَماث 
= وهي إمكان انقطاع صفة السمع والبصر والكلام لله سبحانه وتعالى» وإمكان الانقطاع 
مقدمة لنفي صفة الكلام» والقول بخلق القرآن الكريم» وحدوث صفات الله تعالى القائمة 
بذاته» وهذه هي محكمات الإيمان» أن صفات الله تعالى آزليةء والمخلوقات حادثة عينا 
وصفة. 
- وما يوجد الآن في المصاحف المطبوعة هو اللفظ الدال على صفة الكلام الحقيقي 
الأزلي» وليس الصفة القائمة بذات الله تعالى» فكما أن كلمة الله المكتوبة ليست هي 
ات اف مالي بر دا عله فان المع ين يديا ذال على الة الأرلة كمادلت 
كلمة الله المكتوبة على الذات العليةء وكذلك أصوات العباد وحروفهم فهي دالة على 
صفة الله تعالى وليست هي الصفة نفسها حلت في المخلوقات. 
- وهكذا في كل الكتاب العزيز الذي بین آیدیناء فنعتقد آنه کتاب الله تعالی وآنه قرآن لنا 
بكل حرف فيه عشر حسنات» ولكن نؤديه بأصواتناء باعتبار الدال على الصفة الأزلية 
للكلام» لا أن الصفة الأزلية حلت في الأوراق القابلة للاحتراق» وهذا الدال هو حرف 
وصوت» ولك بكل حرف عشر حسنات» فأكثر من التلاوة للكتاب» واحذر من مذهب 
الحلولية الذين يعتقدون آن الصفة الأزلية للخالق تحل في المخلوقات» كصفة الكلام في 
الورقات. 

(۱) العدم ضد الوجود» وهو ما ذكر أولا في مجموعة الأبيات السابقةء والثاني هو الحدوث 
وهو ضد الثاني من المجموعة السابقة وهو القدم» وهكذا. 

(۲) في نسخة آل البيت: وضد العدم. انظر: (ص٤٤)»ء‏ والصحيح ما أثبته؛ لآن ضد العدم 
الوجود» وليس الحدوث. 

(۳) ضبطها في نسخة «شرح ميارة على الدر الثمين» :)۲١ :١(‏ وتزكها. بالكسر» وعليه تصبح 
«تركها» معطوفة على «بأسرها»» وهو معنى غير مقبول» حيث يصبح المعنى يجوز في = 


پک ړ کي حاشة القول الم 
ر ۸ 4 شية القو ين 
فالذي يجب على المكلف مَعرفتّه» أن يعلم أن الحقٌ سبحانه لا يجب عليه 


فعل شىء أو تركه» بل يفعل منه ما أرادء ويترك ما أراد» وذلك كالثواب» والعقاب» 
والخلق» والرزق» والإحياءء والإماتةء وبعثه الرسل عليهم السلام» فله سبحانه أن 


يعذبً الطائعَ» ويرحم العاصى» وبالعكس » ثم قال: 


= حقه فعل الممكنات بتركها في العدمات» والصحيح أن «تركها» معطوف على «فعل 
الفنكات)» والضمير في «تركها» يعود على «الممكنات»» بحيث يصبح المعنى: يجوز 
في حقه فعل الممكنات وتركهاء انظر: تركها. بالضم» في نسخة جامعة الملك سعود 
فن )فة جا ارتا( 

(1) وهذا من حيث الجواز العقلي» أي أنه ممكن عقا أن يعذب الطائع» لكن ثواب الطائع 
ثابت من جهة الشرع» لا من جهة العقل» وكذلك استحقاق العاصي للعقاب. 
- إن من آفات الاعتقاد أن يعتقد الناس نهم يرون أمراً يوجبونه على ربهم» مع أن الله لما 
قضى الأمر في علمه الأزلي لم يكونوا شاهدين عليه» بل كانوا عدماً» فكيف يوجبون 
عليه آمراً قضاه سبحانه في علمه قبل خلقهم» فقالوا: يجب على الله كذاء وهذا الميراث 
غير منطقي بزعمهم» وما علمهم إلا مما أفاض عليهم» وآذن لهم آن يحيطوا به علماء 
ډو نطود یر ن أت ا ا ا € اند دا وما مقطت به آورو پا هن 
هذا الإلحاد اليوم كان بسبب أن الإنسان وجب على الله ما لم يوجبه الله تعالى على 
نفسه» فقالوا: الله محبةء فلما وقعت الحروب والأمراض التي فتكت ببني الإنسان وأفنت 
الأطفال والضعفاء الأبرياءء قالوا: ما ذنب هؤلاء أن يقتلوا ظلماًء وإذا كان الله محبةء فلم 
يأذن بذلك» ثم جاءت الخطوة التالية» وهي الاستدلال بوجود الشر على نفي الإله الذي 
رسموا صفاته بألسنتهم» ثم أنكروا وجود الإله المحبة؛ لأن الإله محبة لا يخلق الشر الذي 
يرونه ملا الأرض» فصار وجود الشر دليلاً على نفي الإله بسبب التصور المسبق الفاسد» 
بآنه يجب على الله أن يفعل الأحسن حسب رأيهم. 
- وبالرغم من أن الأمة الإسلامية مرت بظروف مشابهة أثناء الغزو المغولي والصليبي 
وغيرها من مرحلة الغزو الاستعماري» إلا آنها لم تقع فيما وقعت فيه آوروبا من الإلحادء 
بسبب قوة العقيدة الإإسلامية التي يعتقد فيها المسلمون أن لا أحد يوجب شيئاً على ال = 


ت È e wl. e‏ 4% 
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١‏ وجوه لَه ديل قاطِع حاجة كل مُخدَثِ” لِلضانعْ 
O O OE TE El‏ 


= وأن الله خالق كل شيء» خيراً أم سَرَأًء فسلامة العقيدة الإسلامية نجُت هذه الأمة من 
الوقوع في براثن الشرك والإلحادء فهي تتوجه إلى ربها في النكبات؛ لأن الأمر كله بيد 
لا أحد يوجب عليه شيئاًء وأن مشيئته نافذة لا مرد لهاء يخلق كل شيء» وفعال لما يريد. 
- قال تعالی: لن هو إلا ذر لین ل لن سآ منک أن مسقم ا وما سامون إل أن 
يسا آله رب انميت ) [التکویر: ۲۹-۲۷]ء يعتقد المسلمون أن ما يحدث لهم من مصائب 
فبما كسبت أيديهم» وهم مسؤولون عن تصرفاتهم» حسبما تبه الآية من مشيئة للعباد» مع 
إثبات مشيئة الله تعالى» فجمعت الاآية الكريمة بين مسؤولية الخلق» وإرادة الحق سبحانه 
وال 

- وقد ظهرت في هذه الآونة أفكار لا دينية» تتساءل تساؤلات غير بريئة أمام المسلمين 
الذين توالت عليه النكبات في هذه الأزمان» يقولون: ما ذنب الأطفال؟ ما ذنب الضعفاء؟ 
لإثارة سخط المسلمين على دينهم وربهم» والحق والإصلاح في وجوب إثارة الشعور 
بالمسؤولية عن الاختيار لتصحيح المسار» لا أن بُزاد الطين بلة والمريض علة بتلك 
الأسئلة التي ظاهرها الرحمة وباطنها من قبّله الإلحادء في استغلال بشع لمعاناة المسلمين 
لصرفهم عن ربهم ودينهم» بينما يقول المسلمون: ما لنا غيرك يا الله! فهذه أمة مؤمنة 
مرحومة» وعلى المستثمرين في ضعفها الحالي أن ينتهوا خيراً لهم» فما بين مطاردة 
المشركين لنبيها ئة في غار ثور وبين اليرموك والقادسية» وفتح الأندلس وقت ليس 
بطويل! 

)١(‏ في نسخة دار الحديث: «مُحدث». بكسر الدال. انظر: (ص۸٤)ء‏ وليس هو المراد» بل 
المراد المُخْدَث بوزن اسم المفعول» أي المخلوق. 

(۲) ذكر في نسخة ف اا( ا ع دا م اة وعلى رض آن 
الفعل مبني للمجهول» يُمْترَّض أن يكون تمه فاعل أحدث الأكوان» وأن تكون الأكوان 
مفعولاً به» وهذا لا يستقيم مع غرض المؤلف» وهو أنه يريد أن ينفي حدوث الأكوان 
بنفسها دون محدث» فتأمل! وما أثبته هو ما في نسخة جامعة الملك سعود (ص۲)» 
ونسخة جامعة الرياض (ص١)»ء‏ ونسخة «إرشاد المريدين» (ص۷۲۹)»ء وفي نسخة = 


4 حاشية القول الأمين 


........ بتفسها" الأكُوان لاجَْمَح الساو” والرْجُحان 
۴ و جال ودوت العالّم من حَدَثِ الأغغراض مَع تلام 


هذا شرو منه في براهين ما تقدم» وهذه البراهينْ لا تتعين معرضتّها على عامة 
الأمةء كما قال بذلك الأئمةء بل مجرذ التصديق بمضمون لا إله إلا الله محمد 


رسول الله» والاإقرار بها يفي . 
فبرهان الوجود هو افتقار العالم» أي جميع المخلوقات بأشرها إلى الصانع“ 


= الفضيلة (ص٤١):‏ «بنفسها). بدلاً من: «لنفسها). 

(۱) في نسخة المجذوب (ص٤):‏ «بنفسها»» وكذلك «مختصر الدر الثمين»: (ص١١).‏ وفي 
نسخة الرياض: «لنفسها). انظر: (ص۲)» وكذلك في نسخة جامعة الملك سعود (ص۲)» 
ونسخة دار الحديث (ص۸٤).‏ 

)۲( ذکر في نسخة «مفيد العباد» (ص4۲): «التساوي» بالياء» وكذلك في نسخة دار الرشاد 
(ص۳١)»‏ ونسخة «إرشاد المريدين» (ص۷۲۹)» آما في نسخة المباشر (ص٤٤)‏ فهي 
بحذف الياء» وهذا بالرغم من أن المباشر قال في الشرح في موضع آخر: «لاجتمع 
التساو» بحذف الياء للوزن. انظر: المباشر (ص٦٤)»‏ فما ته في المتن بحذف الياء 
وفي الشرح خلاف ذلك. والصحيح ما أثبثّه وهو «التساو)» بحذف الياء» حتى لا ينخرم 
الوزن» وبحذفها كذلك في نسخة جامعة الملك سعود (ص۲)» ونسخة جامعة الرياض 
(ص١)»‏ ونسخة الفضيلة (ص٠٤٠)»‏ ونسخة «مختصر الدر الثمين» (ص١١).‏ 

(۳) في نسخة المباشر: «وذا ما». هكذا كتبت. انظر: المباشر: (ص٤٤).‏ 

(5) ولذلك يصح إيمان المسلم دون معرفة هذه البراهين في عقيدة آهل السنة والجماعة» 
ولكنٌّ العلم بهذه البراهين ضروري لحماية الجيل المسلم من حالة الشكّ المزمنة التي 
عور فضاء التواصل الاجتماعي» وقنوات الإعلام التي تَحول الشك فيها إلى حالة من 
الوسواس المذموم» وقيمة هذه البراهين أنها كامنة في النفس الإنسانية ويجدها الإنسان 
بالبداهة» فالبرهان العقلي دليله في نفسه» وصدق المخبر به وصف كمال» خلافاً لصدق 
الخبر فصدقه متوقف على صدق ناقله. 

)٥(‏ في نسخة آل البيت (ص٥٤):‏ للصانع. 
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الذي يصنعها ويوج ها وهو الله تعالى» إذ لو حدثت المخلوقات بنفسهاء وبدون 
موجد لاجتمع التساوي والرجحان» واجتماعُهما مُحالّ؛ لأن المخلوقات يصح 
وجودهاء» ويصح عدمُها على السواء» فلو حدثت بنفسها ولم تفتقر إلى مُحدِث» 
لزم أن يكون وجودُها الذي قر مساوالّه لعَدمها راجحا بلا سہب على عَدَمهاء 
وهذا لا يُعقّل'» ثم حدوث العالّم الذي هو كل المخلوقات مستفادٌ من حدوث 
الأعراض اللازمة لهاء كالحركة والسكون. 
ثم قال: 
۲٤‏ لولم يك الْقَدَم وَصِمَة لَرمْ A ES‏ حه 
لو لم یکن الح تعالی قدیماً لکان حادثاًء ولو کان حادثاً لاحتاج إلى مُحدِث 
وهکذا» وهو محال. 
ثم قال: 
٥‏ لو آمك الفناء لانتفى القَدَمْ َو مال الخَلقَ ذو ون انْحَتَمْ 
لو أمكن أن يَلحىَ الفناءٌ الحقٌ تعالى لانتفى عنه القَدَمُ» وهو مُحال» لا يُتصوّر 
(1) إذ لا ترجيح بلا مرجُح» فرجحان جانب الوجود في العالم على جانب العدم واقع برؤيتنا 
للعالم» فدل ذلك قطعاً على وجود إرادة رَجُحت الوجود على العدم» وعلى فرض عدم 
التسليم بتلك الإرادةء فهذا يعني أن جانب الإمكان العقلي والعدم في العالم أصبح مُساويً 
لجانب الوجود الذي أصبح قائماً بالحس والمشاهدة» وهذا باطل. 
(۲) أن يتوقف وجود الشيء (س) على وجود الشيء (ص)» ويتوقف (ص) على وجود (س)» 
ومثل ذلك اشتراط الخبرة للحصول على الوظيفة» ولا تحصل الخبرة إلا بعد التعيين في 
الوظيفةء فتوقفت الخبرة على الوظيفةء والوظيفة على الخبرة» أو يُقال: لا نوظف إلا 


المتزوج» ولا نزوج إلا الموظف» فيتوقف كل منهما على الآخر» فلا خبرة» ولا زواج» 
ولا وظيفة بسبب الدَؤر. 


5 کې حاشة اقول الأمين 


في العقل وجوده» وكذلك لو لم يتصف تعالى بالمخالفة للحوادث, بأن ماثل شيتاً 

منهاء لوَّجَب له تعالى الحدوث» وكذلك الشيء")» وذلك باطل. ثم قال: 

لَوْلَمْ يجب وَضف الى له تقر لولم يكن بواج لما قَدَز 
لو لم جب للحق تعالی أن صف بالغتى عن المَحَل والمُخصص” لزم 

)١(‏ أي كذلك الشيء الذي لو ماثله الحق -سبحانه وتعالى- لكان ذلك الشيء حادثاً أيضاًء 
وذلك باطل. 

() المحل: أي المكان» فالله تعالى خالق المكان» والمكان مخلوق لا يمكن أن يكون من 
صفات الله تعالی» ولو جاز وصفه بالمكان لانتفت عنه صفة الغنى» ولزم وصفه بالافتقار 
سبحانه. 
- وينبغي أن يُعْلّم أن صفات الله تعالى كالعلو والفوقية صفات أزلية قبل خلق الأكوانء 
فلم يگن في سُفُل ثم علا على خلقه بعد خلقهم» فهو متصف بالعُلو قبل خلق العالم» ولم 
يستفد هذه الصفة بعد خلق الأكوان» وهو كذلك بعد خلق العالم» لم يزدد في صفاته بخلق 
العالم شيثاًء ولو أفنى الله تعالى العالم كله ما نقصَ من صفة العلو له شيء» فهو متصف 
بالعلو» ولا علاقة للمخلوقات في زيادة صفة له أو نقصهاء ولا يجوز إقحام المخلوقات 
بوجه من الوجوه في صفات الحق تبارك وتعالى. 

(۳) إن الزعم الباطل بن الله تعالى متصف بالمخلوقات؛ كالمكان أو الزمان» يقتضي أن إرادة 
اقتضت هذا الحدوث» إذ لا فعل بلا فاعل» فخصصت هذه اللإإرادة وجود الله تعالى بمكان 
دون مکان» أو زمان دون زمان» واللّه تعالى مُنرّه عن الاتصاف بالمخلوقات. 
- جاء في «(صحيح مسلم): عن سهيل» قال: كان أبو صالح يأمرنا إذا أراد أحدنا أن ينام أن 
يضطجع على شقّه الأيمن» ثم يقول: «اللهم رب السماوات ورب الأرض ورب العرش 
العظيم» ربنا ورب كل شيءء» فالق الحب والنوى» ومنزل التوراة والاأنجيل والفرقان» 
أعوذ بك من شر كل شيء نت آخذ بناصيته» اللهم نت الأول فليس قبلك شيء» ونت 
الآخر فليس بعدك شيء» وآنت الظاهر فليس فوقك شيء وأنت الباطن فليس دونك 
شىء» اقض عنا الدّيْن» وأغننا من الفقر»ء وكان يروي ذلك عن أبى هريرة» عن النبى بية. 
اج مسلم): تحقیق محمد فؤاد عبد الباقي» بیروت» دار إحیاء التراٹ العربيء كتاب 


جاب أم القواعد وما انطوت عليه من العقائد م f ٩۳‏ 


أن يفتقرَ إليهماء وهو محال» وكذلك أنه تعالی لو لم یکن واحداً في ذاته وصفاته 
وأفعاله» لما قَدر على إيجاد شىء من المخلوقات» والفَرْض أنه تعالى هو الذي 
أوجد جميع المخلوقات» ثم قال: 

۷ لَوْلَمْ يكن حَياً مُريداًعالماً وقاوراً لما رابت عالّ 


لو لم يكن الحق تعالى موصوفاً بالحياة والإرادة والعلم والقدرة”» لكان 
عاجزاًء فلا يوجد شيء من هذه العوالم» أي المخلوقات» والحالة أن المخلوقات 
موجودة» فهو تعالی غير عاجز» ثم قال: 


= الذكر والدعاء والتوبة والاستغفارء باب ما يقول عند النوم وأخذ المضجع. 
فهذا قول النبي 45: «وآنت الظاهر فليس فوقك شيء» ونت الباطن فليس دونك شيء» 
واضح في تنزیه صفات الله تعالی آن يتصف بمخلوقاته في عُلُوه فليس دونه شيء ولا 
فوقه» وشيء نكرة في سياق النفي» وهي من صيغ العموم» فينفي أن يكون الكون شيئاً من 
الصفة في العلو و النزول» ولا يقال للنبي بي: إن هذا الذي ليس فوق ولا تحت عدم 
بسبب قياس صفات الله تعالى على صفات المخلوقات كالأجسام. 
- ولا ينبغي فرض صفات المخلوقات على صفات الله تعالى» فإذا كانت الأجسام لا 
تتصور من غير مكان» وعلى فرض عدم المكان فهي عدم» ثم افتراض صفة المخلوق 
کالمکان علی الله تعالی مما يعني افتقار الله سبحانه تعالی للمکان؛ على فرض آنه من 
صفاته» فكما أن الجدار ليس ذَكراً ولا أنثى» فلا يعني أنه عدم؛ لأن الجدار لا يوصف 
بذكورة ولا أنوثة» فلا يقال: إن الذي ليس فوق ولا تحت عدم في صفات الله تعالى» بل 
يقال ذلك في الأجسام المخلوقة القابلة للوصف بالمكان. 
فإذا علمت أن الله تعالى لا يفتقر للمكان» وليس المكان من صفاته» فمن غير الصحيح 
أن تقول في صفات الله تعالى: ما ليس فوق ولا تحت عَدَم» لانعدام قابلية وصف الله 
بالمكان أصلاء والفوق والتحت من صفات المكان. 
)١(‏ في نسخة دار الحديث (ص٠٥):‏ عالِما. بكسر اللام» اسم الفاعل من علم فهو عالِم. 
(1) سقطت كلمتا: العلم والقدرة. من نسخة آل البيت انظر: (ص١٤).‏ 


+ 


۲۸ 
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کر خا J|‏ لقول الأمين 
۹٤‏ 4 شية 


والتال“ في الست القضايا باطلٌ ‏ تطعا مُقَدَم إذاً مُمافنل 


القضايا هي قول الناظم: لو لّم يكن كذا. من قوله: «لو لم يك القدم». إلى 


هناء وهو معنی قوله في «الشت»» والتالي هو قوله: لکان“ کذا. وهو باطل في 


كل قضية 


e‏ * ثم قال: 


)١(‏ ذكر فى نسخة «مفيد العباد» (ص١١٠١):‏ التالى. بإثبات الياء» وكذلك فى نسخة دار 


الرشاد (ص۷)» ونسخة الفضيلة (ص١١)»‏ والصحيح ما أثبته» وهو: التال. دون ياءء 
حتى لا ينخرم الوزن. انظر: «المباشر»: (ص۷٤)»‏ ونسخة جامعة الملك سعود (ص")» 
ونسخة الرياض (ص۲)»ء ونسخة المجذوب (ص<٥).‏ ويقصد بقوله: والتال. قوله: لزم 
حدوثه» لانتفی القدم» حدوثه انحتم» افتقر» لما قدر» لّما رأيت عالّما. فلما كانت هذه 
التاليات باطلة قطعاً فى القضايا السابقة» تين بُطلان المقدمات التى بُنيت عليها تلك 
التاليات في تلك القضايء وهو معنى قوله: قطعاً مُقَذّم إِذاً مماثل» فالمقدمات إذاً 
باطلة قطعاً. 


(۲) في نسخة دار الرشاد (ص :)٠١‏ لكن. وما أثبته هو ما في نسخة آل البيت (ص »)٤١‏ 


الشرط في الأمثلة المذكورة» فلو قلت: إذا طلعت الشمس فالنهار موجود. فقولك: طلعت 
الشمس. هو المقدم» والنهار موجود هو التالي» وهذا النوع من الجمل الشرطية التي 
ذكرها الناظم من الجمل الشرطية المتصلة اللزومية» بمعنى يلزم من طلوع الشمس أن 
النهار موجود» أما الشرطية المتصلة الاتفاقيةء فلا تلازم بين طرفيهاء كأن يقول الطالب: 
إذا حضرثٌ غاب الأستاذء وإذا غبت حضر الأستاذء فلا تلازم بين طرفي هذه الجملة 
الشرطية» إنما الأمر حصل اتفاقاً دون لزوم» ومثل هذا الجملة الشرطية المتصلة الاتفاقيةء 
قوله تعالی: لون حف حف آل قبطو ف اہی اکا ما طاب لک السك ن وف 
وریع ( [النساء: ۳] وقوله تعالى: # وَإِن تدعوهَم لل ای لا سما دسمعواً 4 [الأعراف: ۱۹۸]ء فليس 
شرطاً لُرومياً أن تكون لدى الرجل يتيمة يخشى من ظلمها للزواج بالزوجة الثانية» وكذلك 


لا يلزم من دعوة النبي بل للمشركين آنهم لا يسمعون» بل يتفق أن يحصل عدم السماع = 


خاب م م القواعد وما انطوت عليه م ن العقاند e‏ 4° کم 


والسَمْع والبَصَر والكلام"“ ‏ بالتقفل مغ كماله ترام 
فاتصاف الحق تعالى بصفات السمع والبصر والكلام ثابث بالكتاب والسنة 
وإجماع العلماء على ذلك» وثابت بالعقل أيضا") ثم قال: 


yy لواشتحال مُمْكن أو وجا فلب“‎ ١ 


= عند حصول الدعوة. 

(1) في نسخة دار الحديث (ص۷٥):‏ والكلام. بسكون اللام. وينخرم وزن البيت بالسكون. 

(۲) يمن أن يقال: لماذا ادت هذه الصفات وذْكرت دون غيرهاء مع أن الله تعالى متصف 
بصفات كثيرة ثابتة في كتابه؟! يجيب على ذلك ابن رشد الجد في «البيان والتحصيل»: 
«وصفات ذات الباري تبارك وتعالى تنقسم على ثلاثة أقسام؛ قسم منها يُعْلَّم بالسمع» 
ولا مجال للعقل فيه» وهي هذه الخمس صفات: الوجه» واليدان» والعينان» وقسم منها 
يُعْلّم بالعقل» وإن ورد السماع بها فإنما هو على معنى تأكيدها في العقل منهاء ولو لم 
يرد بها سمع لاستغنى في معرفتها عنه بالعقل» وهي الحياة والعلم والقدرة والإرادة؛ لأن 
العلم بالنبوات لا يُعْلّم إلا بعد العلم بأنه حن عالِم قادر مريد» ويستحيل وجود حي بلا 
حياة» وقادر بلا قدرة» ومريد بلا إرادة» وقسم منها يُعْلّم بالسمع والعقل» فيص العلم 
بالنبوات قبلهاء ويصح العلم بها قبل النبوات» وهي السمع والبصر والكلام والإدراك؛ 
لأن الدليل قائم من العقل على آنه عز وجل سميع بصير مدرك والسمع قد ورد بذلك» 
ویستحیل وجود سمیع بلا سمع» وبصیر بلا بصر» ومتکلم بلا كلام» ومدرك بلا إدراك). 
«البيان والتحصيل» لأبي الوليد محمد بن أحمد بن رشد القر طبي» تحقيق: د محمد حجي 
وآخرین» بیروت» دار الغرب الإسلامي» ط۲ ۱٤۰۸(‏ هھ ۱۹۸۸ م): )٤١۱:۱۹(‏ فما 
بعدها. 
ما بينه الشيخ من صفات الوجه» واليدين» والعينين» هي على اعتقاد آهل السنة من غير 
اعتقاد الجارحة» وأنها أعضاء مركبة؛ لأن تركب الأعضاء يعني أنها مفتقرة بعضها إلى 
بعض» والله هو الغني» فكيف يكون مُفتقراً إلى أعضاء» ولذلك تبقى على اعتقاد أهل السنة 
والجماعة في إمرارها كما جاءت» وتفسيرها قراءتها. 

(۳) في نسخة دار الحديث (ص۸٥)»ء‏ ونسخة آل البيت (ص )٠١‏ ضبطت: قلبْ. بضم الباءء = 


۹٦‏ 4 حاشية القول الأمين 


وما آثبته هو النصب؛ لأن «قلبّ» مفعول به مقدم للفعل «أوجب» في نهاية العجزء إذ 
التقدير: أَوْجَّبَ قلبَ الحقائق» وما آثبته من النصب هو ما في نسخة الشاذلي (ص »)٠١‏ 
ونسخة دار الرشاد (ص »)١١‏ وجامعة الملك سعود (ص "). 
من الجدير بالذكر هنا أن نزيد التوضيح السابق ونؤكد عليه بصياغة آخرى وتسليط الضوء 
من جهات متعددة» آنواع المستحيل العادي والعقلي والشرعي» هل يستحيل إيمان أبي 
لهب» قلنا: إن إيمان أبي لهب ممكن الوقوع عقلاًء حيث يتصور في العقل إيمانه وكفره 
وكذلك إيمانه ممكن من حيث العادة» من حيث سلامة عقله ولسانه وبقية أعضائه» وإمكان 
نطقه بالشهادتين» مما يعني أن الله تعالى لم يكلف أبا لهب بالمستحيل العقلي؛ لأن إرادة الله 
تعالی لا تعلق بالمستحیل صلا ولا یتصور حصوله أصلاًء والتکلیف به عبث نره عنه 
الحكمة الإلهيةء ولم يكلفه الله تعالى بمستحيل عادةء بل يمكنه أن يختار الإسلام لو 
أراد؛ لسلامة أعضائه» وعليه فإن إيمان أبي لهب ممكن عقلاً وعادة» ومن هذه الجهة هو 
مُحاسّب ومُستجق للعقاب» ولكن إيمان أبي لهب استحال من جهة علم الله تعالى بأنه 
لن يؤمن» جاء في المراقي في جواز التكليف بالمُحال عقلاًء فقال: 

ورز التكليف بالمُحال في الكل من ثلاثة الأحوال 

وقيل بالمنع لما قد امتنع لغير علم الله أن ليس يقع 

وليس واقعاً إذا استحالا لغيرعلم ربناتعالى 
- جاء في «نشر البنود: «أما الممتنع لتعلق علم الله بعدم وقوعه فالتكليف به جائز وواقع 
إجماعاًء وذلك كإيمان أبي جهل فهذا محال عقادًء لا عادة؛ لأن العقل يحيل إيمانه 
لاستلزامه انقلاب العلم القديم جهلاًء ولو سئل عنه أهل العادة لم يحيلوه» كذا جرى 
عليه كثير» وكلام بعض المحققين ظاهر في أنه ليس محالاً عقلاً أيضاًء بل ممكن مقطوع 
بعدم وقوعه» والخلف لفظي» إذ هو ممكن ذاتاً محال عرضاًء فالكثير نظروا إلى استحالته 
بالعرض» والبعض نظر إلى إمكانه ذاتأ. «نشر البنودا: »)٤٤١:١(‏ بتحقيق شيخي محمد 
الأمين ولد بن محمد بيب. وما ينبغي التأكيد عليه أن استحالة إيمان الكافر هي من جهة 
العلم» لامن جهة العقل والعادة» وهذا لا ينفي الاختيار والمسؤولية عن الكافر؛ لأن العلم = 


خاب أم القواعد وما انطوت عليه من العقائد e‏ ۹۷ 


الحق تعالى لو وَجَب عليه شيء من الممكنات» لانْقَلّب الممكن إلى حقيقة 
الواجب» الذي لا يصح في العقل إلا وجوده» أو استحال عليه شيء من الممكنات» 
لانقلبت حقيقةٌ الممكن إلى حقيقة المستحيلء» الذي لا يصح في العقل إلا عدم 
وذلك لا يُعقل' ثم قال: 


١‏ يجب للرشل” الكرام اللا اا ا ا 
الواجب في حت الرسل عليهم الصلاة والسلام ثلاثة آشياء: 
و وك ۶ 1 
أولها: الصدق" في دعوى الرسالة في الأحكام التي يبلغونها عن الله تعالى. 


= لا يفيد الإجبارء ولا يمنع الاختيار. 

(۱) إن التأكيد على المسلمات العقلية وتعليمها للجيل ميد في معرفة العقيدة الإسلامية 
في مواجهة الإلحاد الذي لا يؤمن بالحقائق» ويعتقد أن كل شيء نسبي» فالإلحاد لا 
يُشوّه المعرفة فقط» بل يَهدِم القواعد الأساسية التي تبْنى عليها المعرفةء بمعنى أننا اليوم 
بحاجة لاسترداد العقل الإنساني من الإلحاد قبل البدء ببناء المعرفة» وإلا فإننا نبقى أمام 
ثقب آسود تختفي فيه کل الحقائق وتضيع المناقشات هدرأء وهذا كله ينوه بقيمة هذه 
المقدمات العقلية التى بينها ابن عاشرء ليس فى بناء العقيدة على بينة فقط» بل لبناء معرفة 
شاملة تستند إلى الحقاتق العقلية الثاتبة. ٠‏ 

© الزشل: كر السار سالة ضر فة مه ا ي 

(۳) وهذا يقتضي آنهم صادقون في کل ما یخبرون به عن ربهم سبحانه وتعالی» ولا يتصوّر 
منهم الخطاً في ذلك سهواً ولا خط ولا عمداء وما ورد في تأبير النخل عن أنس» أن النبي 
َة مر بقوم يحون فقال: «لو لم تفعلوا لَصَلّحَ)» قال: فخرج شيصاًء فمر بهم فقال: «ما 
لنخلکم؟)» قالوا: قلت كذا وكذاء قال: «آنتم أعلم بأمر دنياكم)» (صحیح مسلم)» کتاب 
الفضائل» باب وجوب امتثال ما قاله شرعاً» دون ما ذکره بيه من معايش الدنياء على سبيل 
الرأي. 
فما ورد في حديث تأبير النخل ليس من جهة البلاغ عن الله تعالى قطعاًء إنما هو اجتهاد 
في أمور عادية في مجال الزراعة» وليس بيان الزراعة وطرقها من جهة النبوة» ولكن = 


4 
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= الحديث تعلق بالشرع من حيث إن النبي 4 أحال في العاديات على الخبرة البشرية 
المختصة التي تعرف من جهة التجربة والعادة» لا من جهة الوحي. 

فهذا الحديث أصل من أصول الشريعة» وهي أنها ميزت الشرعي من العاديء وأحالت 
على العادي» ومن ثم الشريعة هي انمهي اال المسلمين على الماد فا تعلق 
بالمصالح المرسلة والوسائل إلى الواجبات والإدارة» أما من رد حديث «صحيح مسلم» 
فقد اقتحم خطاً مُركباً» وهو توهم أن عصمة النبوة في العاديات» فكرً على الحديث 
الصحيح بالتضعيف بذريعة آنه يتنافى مع العصمة» وغابت عنه القيمة الأصولية الشرعية 
لهذا الحديث» وهو أن الشريعة هي التي أحالت على العاديات ووجوب تطور المسلمين 
فيهاء وآنها لا تتعلق بدليل شرعي جزئي خاص. 

«الأمانة وهي حفظ جميع الجوارح الظاهرة والباطنة من التلبس بمنهي عنه نهي تحريم 
أوكراهة». «الدر الثمين والمورد المعين): (ص*٠).‏ 

ويشمل حفظ النبي من الوقوع في ارتكاب منهي سواء كان مُحرَّماً أم مكروهاًء جاء في 
الشرح الكبير لميارة: 

«الأمانة وهي حفظ جميع الجوارح الظاهرة والباطنة من التلبس بمنهي عنه نهي تحريم 
أوكراهة». «الدر الثمين والمورد المعين): (ص*٠).‏ 

- ومن الجدير بالذكر هنا أن فعل النبي 4 لما يكره شرعاً كأن يشرب من فم القربة فهو 
للتشريع» وهو في حَمَنا مكروه» لكن بيان ذلك في حق النبي بيه واجب» ولیس مکروهاً؛ 
لآنه لبيان حكم شرعي» فقد جاء النهي عن الشرب من فم فم القربة» وشرب عليه الصلاة 
والسلام من فم القربة لبيان أن النهي على الكراهةء لا على التحريم. 

- جاء في «(صحيح البخاري): حدثنا أيوب» قال لنا عكرمة: ألا أخبركم بأشياء قصار 
حدًثنا بها أبو هريرة؟ نهى رسول الله 44 عن الشرب من فم القربة أو السقاء» ون يمنع 
جاره أن يغرز خشبه في داره. «صحيح البخاري»» كتاب الأشربة» باب الشرب من فم 
السقاء دار طوق النجاة (مصورة عن السلطانية بإضافة ترقيم محمد فؤاد عبد الباقي» ط ١ء‏ 
(۲ه). = 
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- ثالثها: التبليعْ؛ أي ما آمروا بتبليغه للخلق'. ثم قال: 


= - ومما جاء في جواز الشرب من فم القربة: عن عبد الرحمن بن أبي عمرة» عن جدته 
كبشة قالت: دحل علي رسول الله #5 فشرب من في قربة معلقة قائماًء فقمتٌ إلى فيها 
وط ماف جن ص یه ن ای ا ااا کر س رر ا 
ية باب ما جاء في الرخصة في ذلك. 
- وجاء في «المراقي» في وجه الجمع بين نهي النبي 45 عن الشرب من فم القربة وفعله 
له عليه السلام: 

وربما يفل للمكروه ميا آنه للتنزييه 

فصار في جانبه من القَرب كالنهي أن بُشرب من فم القرب 
انظر: «نثر الورود): .)۳٦۳ :١(‏ 

(1) يتفرع على التبليغ والأمانة والصدق» عصمة الأنبياء عليهم السلام ووجوب اتباعهم» 
ويلزم منه حفظ سنة النبي 4 لختم النبوة به وعالمية رسالته» ون يكون ذلك حاضرا 
في الخطاب الفقهي الأصولي؛ لأن حجية النص مبنية على العصمة للنبي بيا أما منكرو 
حُجُية السنة مع قولهم بحجية القرآن» فهم الذين يفرقون بين الله ورسله» ويريدون أن 
يموهوا على الناس بجعل النبوة منصباً شَرَفياًء ثم يجلسون مكان الرسول ب ويَدّعون 
أن للناس ما للأنبياء المعصومين عليهم السلام. 
- فهؤلاء منتج ثقافي قدیم جدید» کمن أثبت العصمة لرجال بعد رسول الله يي مما 
يعني لا داعي للنبي بيه ما دام بيننا معصوم بعده» وهي أيضاً حالة من إعادة إنتاج رجال 
الدين في العصور الوسطى» وهذا كله حيل ماكرة لإسقاط النبوة» ولا يختلف ذلك عن 
جعل الإنسان مرجعية مطلقة بسبب هدم السنة الشارحة للكتاب» وأصبح الكتاب مُجملاً 
بلا شرح» ثم تكتشف بعد ذلك أن الغاية هي إسقاط العمل بالكتاب والسنة معا وإعادة 
إنتاج اللاهوت الإنساني» وإلغاء ما جاء من السماء» وهو جوهر الفكر اللاديني» ويظهر 
أن رجال الدين المعصومين ورجال اللادين لا يختلفون في المرجعية المطلقة والنهائية 
للإئسان» وعزل الإنسان حقيقة عن الألوهية والنبوة إنما هو اخحتلاف تعابير وألفاظ. 
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۲ محال الكذِبٌ”' والمَنهي"“ ‏ كعَدم التبليغ يا ذكي 


المستحيل في حق الرسل عليهم الصلاة والسلام ثلاثة أشياء وهي: الكذث» 

والخيانة والكتمان. ثم قال: 

۲ يَجُورفي حَفَهم كل عَرَض ‏ ليس مُوَدّياً لقص كالمَرَضْ 

)١(‏ وذلك على تقدير حذف المضاف «(وقوع): : أي محال عليهم وقوع الكذب منهم» وام 
المضاف إليه «الكذب» المضاف وهو نائب فاعل» رفعٌ م الكذب» ومنه 
تعالی: (وأشربا ف ا ا 
إیمتک إن كر مميت [البقرة: ۹۳]» أي حب العجل» فحذف المضاف «حب»» را 
«العجل» مُقام (حب)» وانتصب على أنه مفعول ثانٍ» وضمیر الجمع في «أشربوا» نائ 
فاعل» وهو في الأصل مفعول أول. 

(1) وذلك على تقدير حذف المضاف «فعل»: أي محال عليهم فعل المنهي عنه» ويلاحظ هنا 
ما مضى في إعراب «الكذب). 
- وقد يقال هنا: إنه يستحيل عليهم الوقوع في المنهي كاستحالة عدم التبليغء وإذا قلنا: 
إن الكاف هنا لتشبيه حكم الوقوع في المنهي بحكم الوقوع في عدم التبليغ من حيث إن 
كليهما مستحيل» أما إذا قلنا: إن الكاف للتمثيل» فهذا ب يعني آنهم لا يقعون في المناهي 
الشرعية جميعهاء فهذا يعني آنه للتمثيل» وهذا الفرق بناء على أن التشبيه يكون من وجه 
دون وجه» فیکون وجه التشبيه هو الحکم» فهو مشابه له في الحکم. 
أما إن كانت الكاف للتمثيل فهذا يعم صورة بصورة» وليس من وجه محدد» والأفضل 
أن يبحمل كلام المصنف على كاف التمثيل؛ لأنه أعم في الحكم وغيره» ويؤدي معاني 
إضافية زائدة على القول بأنها للتشبيه» ولعل الحمل عليهما معاً أحوط لمراد الناظم 
رحمه الله تعالى رحمة واسعةء وهذا لا يعارض القول بظاهر النص» وهو أن الأولى أن 
تكون الكاف للتشبيه؛ لأنه هو الظاهر. 

(۳) ذكر في «المباشر» زيادة في اول عَجُز هذا البيت وهي قوله: عنه. انظر «المباشر»: 
(ص »)١١‏ وفي «المباشر» نفسه شرح البيت من غير هذه الزيادة في (ص١١)»‏ وانظر عدم 
هذه الزيادة في نسخة جامعة الملك سعود (ص۳)»ء ونسخة الرياض (ص؟). 
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الجائز في حق الرسل عليهم الصلاة والسلام الأعراضٌ البشريةً التي لا 


(۱) ومن ذلك أيضاً نسيانهم أو سهوهم فيما لا يتعلق بالنبوة والبلاغ عن الله تعالى» كسهو 
الرسول بي في صلاته» وتبين أن وقوع هذا النسيان لتحصيل البيان وتعليم المسلمين 
صلاتهم» والأعراض البشرية كتخيل النبي كي أنه كان يأتي أهله ولا يأتيهم» وعبر عن هذا 
التخييل بالسحرء بينما نفى الله تعالى عن النبي 445 السحر من جهة ما يأتي به من الوحي 
الصادق والمتعلق بالبلاغ عن الله تعالى» فما ثبت في «الصحيح » عن عائشة رضي الله 
عنها قالت: «سَحر رسول الله يه رجلٌ من بني زرَیق» يقال له الك بن الأعصم» حتى كان 
رسول الله 5ي يخيل إليه آنه كان يفعل الشيء وما فعله.... (صحيح البخاري»» كتاب 
الطب» باب السحر» وكذلك ما ثبت في الكتاب عن موسى عليه السلام: « قال بل ألقوا 
قدا حا وعصمهم َل ليه يِن حرم أا نى 4 [طه: .]٠١‏ 
- وهذا واضح أن ما أثبته الحديث الشريف للنبي ب5 هو في أمر عادي مع زوجاته» 
وكذلك ما أثبته القرآن الكريم لموسى في آمر عادي» لا شرعي من جهة البلاغ عن 
الوحي» ولكن اشتبه الأمر على بعض الناس» فتوهموا أن ما نفاه القرآن من السحر عن 
النبوة ES SS‏ 

من التخيل» وليتهم بوا على وهمهم» بل تَكلفوا رد السنة بوَهْمهم الذي سَكُوه عقلاً 
وعبثوا بالأحاديث الصحيحة بغير وجه حقٌ من صناعة نقلية أو عقلية. 
- لذلك فإن رواية آم المؤمنين رضي الله عنها: «حتى كان رسول الله 5ي يُحَيّل إليه آنه 
كان يفعل الشيء وما فعل» ظاهرها عامة في مور التشريع وغير التشريع» آما إخراج مور 
التشريع من تأثير السحر فيها فهو بالإجماع القطعي الثابت بالأدلة النقلية والعقلية على 
عدم جواز دخول الخلل على العصمة» وهي الصدق» والأمانةء والبلاغ» والإجماع لا 
يقبل النسخ ولا التأويل بأي وجه» بينما حديث أم المؤمنين ظاهر قابل للتخصيص؛ كقوله 
تالی: # آله کل ڪل سىء وهو ڪل کل سىء وكيل ) [الزمر: ۲ فكما أن الإجماع 
منعقد أنه لم يخلق ذاته» فإن كل شيء مخصوصة بأن ذاته غير مخلوقة» فالمخصص واحد 
في الآية: الله للق كل سو 4» وحديث أم المؤمنين في سخر النبي بي وهذا الإجماع 
قطعي عقلي فيما يستحيل على الله وأنبيائه» فأنى لمنكر الحديث الصحيح سنداً ومعّى أن 
يزعم آن العقل يرد الحديث» لذلك لا بد من التمييز بين الميول النفسية وبادي الرآي في = 
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تؤدي إلى نقص في مراتبهم العَلِيَةَ وذلك كالأكل» والشرب» والنكاح» والنوم» لكنْ 
بأعينهم لا بقلوبهم» وكالجماع اختياراً وتشريعاً للأمة» وكالمَرَّض الخفيف» 
وإذاية الخلق"» ثم قال: 


۳٤‏ َو َم يووا صاوقي ن لز أن كِب الله في تضديقهم 


٠‏ لذ مُجزاتهم كَقَوْلِه وَبَزْ صَدَقَ مَذاالْعَبْدُ في كل حَبّر 
لو لم يتصف الرسلٌ عليهم الصلاة والسلام بالصدق فيما أخبروا به» للزم 


کب 
0 


كذبٌ الإله في خبره وتصديقه" إياهم» حيث صدَّقهم بإظهار المعجزات على 
أيديهم؛ لأن المعجزة تنزل منزلة قولِه تعالى: صدَق هذا العبد في كل ما أخبر به 


= السنة» من التحقيق والنظر الأصولي الدقيق. 

(1) من الأمراض التي لا تجوز على الأنبياء الصمم؛ ذلك لأنه يتنافى مع مهمة الرسالة؛ لأن 
السمع طريق للوحي وباب له» وكذلك البكم؛ لأنه يمنع إبلاغ الناس. انظر: «الدر الثمين 
والمورد المعين): (ص۲٦).‏ 

(۲) إذاية: مصدر أضيف إلى فاعله: الخلق. وإيذاء الخلق للأنبياء كثير لا يخفى وقوعه. 

(۳) الأصلح في ضبط هذه الكلمة هو النصب» وذلك على أن تصديقه مفعول معه» إذ من 
الواضح من قصد المؤلف أن الاستحالة هي اجتماع أن يكونوا كاذبين حاشاهم مع 
تصديق الله تعالى إياهم بإظهار المعجزات على يديهم التي تعني أن هؤلاء العباد صادقون 
فيما بُبلغون به عن الله تعالى» وتقدير الواو بغير واو المعية هنا يُفسد المعنى المقصود 
والغرض المطلوب» وهو نفي اجتماع كذبهم مع تصديق الله تعالى إياهم؛ لذا كان النصب 
هو الأولى. 

(6) في نسخة دار الرشاد: عن. بدلا من: على. انظر: (ص۱۸). 

)٥(‏ «المعجزة أمر خارق للعادة مقرون بالتحدي مع عدم المعارضة». «تشنيف المسامع 
بجمع الجوامع» لبدر الدين محمد بن عبد الله بن الزركشي» تحقيق: د. سيد عبد العزيز» 
د. عبد الله ربيع» مكتبة قرطبة للبحث العلمي وإحیاء التراث» ط۱ ۱٤۱۸(‏ ه ۱۹۹۸)» 
»)۷٠١ :(‏ فالمعجزة أمر خارق للعادة» لا خارق للعقل» فالمعراج ممكن عادة» ولا = 
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عتي. لكن الكذب في خبره وتصديقه لهم“ جَل تعالى عن ذلك محال» ثم قال: 

١‏ لو انتقى انلع أؤخانواحتم َنْيَب المْهْي طاعة لهم 
لو انتفى عن الرسل عليهم الصلاة والسلام الاتصاف بالتبليغ بحيتُ كَمُوا ما 

أمروا بتبليغه» أو انتفى عنهم وصف الأمائة بأن خانواء فوقع منهم منهيٌ عنه من 
= يحيل العقل وقوعه» بل هو من الممكنات التي تقبل الوجود والعدم» ولكن المعجزة 
خارقة لقوانين الطبيعة» وقوانين الطبيعة يمكن أن تتخلف نادراًء فالمعجزة مستحيلة عادة» 
ممكنة عقلًء إن جاء بها خبر صادق فقد وافق جانب الإمكان العقلي» وخالف العادة التي 
يمكن أن تتخلف نادراًء فالمعراج ممكن عقلي» مستحيل عادي» ثابت شرعي لقطع الخبر 
الصادق به. 
وما قيل في المعراج يقال في كثير من الشبه المثارة اليوم» مثل العذاب في القبر» ومكث 
الكافر في النار أحقاباً لا يموت فيها ولا يحياء ووجود يأجوج ومأجوج» حيث غلب على 
بعض الدارسين تطبيق المنهج المادي الحسي على الغيبيات فأنكروهاء واذَعَوا أن ثبوت 
تلك الغيبيات مخالف للعقل» وليس منطقيَاً بزعمهم» مع أنها جميعاً في دائرة الممكن 
العقلي المخالف لعادة الدنيا وقوانينهاء وجاء الخبر الصادق بهاء فهي متوقفة على الخبر 
الصادق» لا على البحث التجريبي في الحكم العادي» وإنكار هذه العقائد الثابتة يكون 
عندئذ نتيجة اختلالات في مناهج العلوم» حيث طبق على الغيبي المخالف للعادة التفسير 
المادي الحسي الموافق للعادة. 
- وتختلف المعجزة عن الاكتشاف العلمي في أن الاكتشاف العلمي موافق للعادةء فلا 
يعني عدم قدرة الإنسان على الطيران سابقاً أن القدرة على الطيران الآن هي خارقة للعادة» 
بل هي موافقة للعادة؛ لأنها على وَفْق السنن الكونية» ويمكن تقليدها ومحاكاتها لكل من 
يصل لأسبابهاء خلافاً للمعجزة» فهي خارقة لهذه السنن» ولا تحصل إلا على يد نبي تأييدا 
له بالرسالة. 

() أي تصديقه لهم مع جواز الكذب عليهم» أو حدوثه منهم» وكلمة تصديقه هنا منصوبة 
على المعية. 


4 4 حاشية القول الأمين 
محرّم أو مکروو» لأصار ذلك الكتمان أو المنهي عله طاعة في حَقھ» فنکون 
مأمورين بمشل ذلك" وذلك ملعون فاعلّه ثم قال: 


(1) عن النعمان بن بّشير رضي الله عنهماء قال: سأَلّثْ أمي أبي بعض الموهبة لي من ماله» ثم 
بدا له فوهبها لي» فقالت: لا أرضى حتى تشهد النبي ية فأخذ بيدي وأنا غلام» فأتى بي 
النبي ية فقال: إن مه بنت رواحة سألتني بعض الموهبة لهذاء قال: «ألك ولد سواه؟)»» 
قال: نعم. قال: فأراه قال: «لا تشهدني على جَؤر»» وقال أبو حريز عن الشعبي: «لا اسهد 
على جَور). «(صحیح البخاري»» كتاب الشهادات» باب: لاأ يشهد على شهادة جور إذا 
أشهك: 
- وجاء في «(صحيح مسلم »: عن النعمان بن بشير قال: انطلق بي أبي يحملني إلى 
ورل اه فال ا ر سول اله افد اتی قد تخت العحمان کا ر کڈ ا من مالی۔ فال 
أك نيك قد نحلت مثل ما تَحَلْتَ الُعمان؟٠.‏ قال: لا. قال: «فأشهد على هذا ری 
قال: «أيَسرك أن يكونوا إليك في البرٌ سواء؟» قال: بلى. قال: «فلا إذأ». (صحيح مسلم)» 
كتاب الهبات» باب كراهة تفضيل بعض الأولاد في الهبة. 
- وإذا جمعنا بين الحديثين الشريفين تين أن النبي 5ة وصف اختصاص الرجل ولده 
بهبة جَوْرًاء وقال في حديث «صحيح مسلم»: «فأشهد على هذا غيري»» فكيف نقول: إن 
الأنبياء متصفون بالأمانةء وقد أمر النبي ب بأن يُشهد على الجور غيره» فيقال: إن الجمع 
بين الدليلين يفيد الكراهة» وعلة وصف النبي بي بأنه جور؛ لأنه لو شهد لتحول المكروه 
إلى سنة» وهو - لو حصل - تغيير للشريعةء فين آنه جور وظلم لتغييره الشريعة؛ لأن 
الأصل في فعله النبوة والتشريع» وأنه يطلب الاقتداء به» فأقل ذلك الندب» وحكم الشرع 
ليس على الندب» بل على الكراهة» ولما آمر بإشهاد غيره» فلا يتغير الشرع بشهادة الغير 
بعد بيان الكراهة؛ لأنه لم يشهد على العطيةء فلا يكون جَؤراً إذا شهد الغير على المكروه 
أما حمل الحديث على التهديد بقوله: «فأشهد على هذا غيري» فهو مصير للمجاز» مع 
إمكان الحقيقةء وهو لا يجوز» مما يعنى أن العصمة من المكروه أيضاً حاصلة له بيا 

0 ی لجاز عانم ا ارا به ار ار کاب الم عه لرل الع لی فب اة 
لنا؛ لأننا مأمورون بالاقتداء بهم» وأدّى ذلك إلى اجتماع الضدين» وهو الأمر بالشيء نفسه 
والنهي عنه في وقت واحد» وهو محال. 
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0 ر é‏ 2 ا 8 0 
۳۷ جوا الاغراض عَلَيْهمْ حجن وقوعُھا بهم تل“ حم 


جواز الأعراض البشرية على الرّسل عليهم الصلاة والسلام ووقوعها بهم 
حاصل” بالمشاهدة”"» لأجل التأسي والتسلي في جميع المُلمّات» ثم قال: 


() في نسخة الفضيلة (ص۱۸): الأعراض. بالهمز» وما أَنْبَنّه هو ما في نسخة نسخة جامعة 
الماك ود ص و كا جا ارا اض 

(۲) ضمير الهاء يعود على جواز. 

(۳) من الفعل سلی عنه سُلوانا: نسیه. «لسان العرب»» ابن منظور» بیروت» دار صادر» ط» 
(4 ۱ھ 6:1 4"(. 

©) قوله: جواز الاعراض. مبتدأء واجواز» هو متعلّق: عليهم. واحجته) مبتدأثان» خبره «وقوعها)» 
يعني الأعراض» «بهم): خبر المبتداً الثاني والجملة من المبتدأ الثاني والخبر الثاني في محل 
رفع خبر المبتدأالأول. 
آما قوله: تسل حكمته. فيمكن أن يقال: تسل. مبتدا خبره (حكمته)» ولم تظهر الضمة على 
المبتدا؛ لأنه اسم منقوص» وتنوين الكسر في «تسل» هو تنوين عوض عن الياء المحذوفةء إذ 
أصله تسلي» وهو النسيان. ولكن الأولى أن تكون «حكمته» مبتدأ خبره «تسل)» وجملة: حكمته 
تسل. خبر قوله: «وقوعها» فيعود ضمير «حكمته» على المبتدأ» وهنا يكون قد وقع التنازع 
بین کون وقوعها خبراً لمبتداً قوله: «حجته)» ون یکون قوله: «وقوعها)» مبتدأ لخبر هو: تسل 
حكمته. واتسل حكمته): حكمته مبتدأمؤخر» وتسل خبر مقدم» ويشكل على ذلك تقدم الخبر 
على هذا النحوء وهو أن يتأخر المبتدأوهو معرفةء ون يتقدم الخبر وهو نكرة» وقد أدت الجملة 
غرضهافي المعنى» ولا لبس في ذلك. 
وخلاصة هذه المعاني أن الأنبياء عليهم السلام تقع بهم هذه الأعراض بما لا يؤثر في قوة 
إيمانهم بربهم» بل قلوبهم مطمئنة بالإيمان؛ لأن هذه الأعراض تسليهم عن دار الفناء وتشغلهم 
بدار البقاء» وتجعل الدنيا صغيرةفي عيون أتباعهم من المؤمنين»إذلو كان لهذه الدنيا قيمة عند الله 
تعالى ما أصاب الأنبياء وأتباعهم ما أصابهم» فتصغر الدنيا لخستهاء وتعظم الآخرة لقذرها. 

)٥(‏ في نة آل البيت (ص4٤):‏ وقوعها لهم بالمشاهدة. دون: حاصل. 

(0) أي جواز وقوع الأعراض بهم من مرض» وجوع» وإيذاء الكفار لهم دليل وقوعه = 
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۸ ول لے RR‏ ات اة 
٩‏ يَجْمَمٌ كل هَن المَعاني كاتث لذا عَلامة الإيمان“ 
والمعنى أن جميعَ العقائد المتقدمة مندرجةٌ في قولنا: لا إله إلا الله محمد 
رسول الله» وبيان ذلك أن تقول: في معنی قولنا: «لا إله إلا الله): لا تعن" عن 
گل من سرا ومفقرا" إل كل ما عدا إلا آله تخل تحت الاستغاء ماد 
وعشرون عقيدة» وهي: الوجود» والقدم» والبقاء والقيام بالنفس» والمخالفة 
للحوادث» والسمع» a‏ والكلام» وکونه سمیعاً» وبصیراً ومتکلماًء والتنزه 
عن الأعراض» وعدم وجوب فعل شيء عليه» أو تركه» ونفي كونِ الشيء مؤثراً 
بقرةء لا أضداد ذلك: 


= المشاهدة الحسية. 

)١(‏ في نسخة دار الحديث (ص۳۳) سقط عَجُز البيت جميعه: كانت لذا علامة الإيمان. 

(۲) هكذا في نسخة دار الرشاد (ص۱۹): لا مُستغْنيّ عن كل من سواه. وفي نسخة الشاذلي 
(ض )لا فستغيا. 

(۳) معطوف على اسم «لا٤:‏ مستغني. أي لامستخني ولا مفتقر» وجاز کون «مفتقرا» بالتنوين 
بناء على العطف على محل ت « ولیس على اسمها؛ لأن اسمها مبني» e‏ 
مُعْرّب؛ لأن صل اسم «لا» مبتدأً قبل أن تدخل عليه «لا)» وبعد دخول «لا» عليه یکون 
مُعرباً ملصوباًء وبُنيت لتركبها مع «لا» كالكلمة الواحدة مثل تركيب خمسة عشر» وهي 
تعمل عمل «إن» فتنصب المبتدأً اسماً لهاء وترفع الخبر خبراً لهاء ولا فرق في هذا العمل 
بين المفردة» وهي التي لم تتكرر نحو: لأ غلام رجل قائم. وبين المكررة نحو: لأ حول 
ولا قوة إلا بالله. «شرح ابن عقيل على ألفية ابن مالك): (۲: .)٠١‏ 

(6) وفى نسخة الشاذلى: الأغراض. بالعين المعجمة. انظر: (ص۳١)»ء‏ وكذلك نسخة آل 
ات ا دار الحديث (ص٦٦).‏ 

)٥(‏ هكذا بإثبات «لا» في نسخة دار الرشاد (ص۱۹)» ويصبح المعنى: لا أضداد ذلك من 
قوله: الوجود والقدم إلى ما قبل لا العاطفة» ونسخة الشاذلي (ص۳١)‏ بغير: «لا: . 
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ويدخل تحت الافتقار اثتتان وعشرون عقيدة» وهي: الوحدانيةًء والقدرة 
والإرادة» والعلمْ» اا وکواه قادراً ومریداً وعالماً و وعدم تأثير 
شيء من الكائنات في أثر ما بطبعه"» وحدوث العالم بأسره وأضداد ما ذكر"» 


= كون الشيء مؤثراً بقوة وأضداد ذلك. دون كلمة «لا)» وليصح المعنى يكون حرف 
العطف «الواو» عاطفاً على قول الشارح: ونفي كونِ الشيء مؤثراً بقوة. 

() ينتهى الإإيمان باللإرادة إلى قوله تعالى: طن هو إلا ڪر مين ل لمن سا منک ان 
سسَقَم وما ساموت إل أن يسا آله َب الْعَلَمِيت 4 [التکویر: ۲۹-۲۷]ء وهو إثبات إرادة 
للعبد وإرادة لله تعالى» وأن العبد مسؤول عن إرادته في أفعاله» وأن الله تعالى له إرادة 
غالبة» ولا يحدث شيء في ملکه من غير إرادته. 
- ويتضح ذلك بمثال: فلو أن رجلاً كريماً دعا ضيوفه إلى مائدة» وفيها من الدهون 
والسكريات والآملاح ما فيهاء فإن الضيوف يختارون من أصناف الطعام ما اختاره لهم 
صاحب المائدة» ولا يأكلون شيئاً لم يختره صاحب المائدة» ولكن لو أن مريضاً بالسكر 
أسرف في أكل السكريات فسقط مَعْشِيَاً عليه» فهذه مسؤولية المريض» وليست مسؤولية 
صاحب المائدة» بالرغم من أن تلك الأصناف كانت بإرادة صاحب المائدة. 
ولو أن المریض اشتکی على صاحب المائدةء لم تَشْمَع شکواه» بل ستکون شکوی 
طريفة» عندما يقول: هذا ما أراده لي الرجل الكريم مُبرّئاً نفسه من المسؤولية عن فعله» 
وهكذا العصاةء في قولهم: إن إرادة الله أجبرتهم على المعصيةء والحق أنهم مسؤولون 
عن اختياراتهم التي يشعرون بها من أنفسهم بالاضطرار» فهي كسبهم» ولکنها خلق الله 
تعالى» فالإضافة للعبد إضافة الكسب» ولله تعالى إضافة الخلق» كالرزق والأبناء فهم 
كسب آبائهم» وخلق الله تعالى» وبذلك تتضح الآية الكريمة. 

(۲) وهو ما يُعرّف عند علماء العقيدة بأن الأشياء لا تؤثر بطبعهاء بل بقدرة الله تعالى وإرادته 
فالنار مثلاً لا تحرق بذاتهاء بل الله تعالى هو خالق الإحراق بقدرته وإرادته. 

(۳) ذكر إحدى عشرة صفة تندرج تحت الافتقار» أولها الوحدانية ثم القدرة ... إلخ» ثم قال: 
وأضداد ما ذكر» فالوحدانية ضدها التعدد والقدرة ضدها العجز» فيكون مجموع الأضداد 
أحد عشر» ويصبح عَدٌ الجميع اثنتين وعشرين صفة. 
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فالجميع خمسون عقيدة» وأمّا قولنا: محمد رسول الله بيا فيد حل فيه الإيمان 
بسائر الأنبياء والرسل» والملائكةء والكتب السماوية» واليوم الآخر» ووجوب" 
الصدق» والاآمانةء والتبليغ» وجواز الأعراض البشرية e‏ وأضدادهاء وإذا 
اها ما فا كرت الجيم ب ومن عة تم ال 
>١‏ وهي اَل وجوه ادر فاشعَل بها احفر ُز بالذخرٍ 
الكلمة المُشرّفة التي هي قولنا: لا إله إلا الله محمد رسول الله» أفضل ما 
يذكڙه الذاكرون» فعلى العاقل أن يَشْعّل بها عُمْرَه» ويُعمّر بكر ها أوقاتّه» كي يفوز 
بالذخيرة العظيمة التي هي السعادة الأبديةء والفورٌ بما فاز به أل الخصوصية 
والمَرِيَة» ثم قال: 


)١(‏ هكذا في نسخة الشاذلي (ص۳١)»‏ أما في نسخة دار الرشاد (ص*٠٠)‏ فهي: الجمع. 

(5) إذا جمعت الصفات المندرجة تحت الاستغناء أربع عشرة صفة وأضدادها أربع عشرةق 
أصبح مجموع الصفات التي تحت الاستغناء ثمانياً وعشرين» وتضم إلى ذلك الصفات 
تحت الافتقار» وهي اثنتان وعشرون» أصبح الجميع خمسين. 

(۳) معطوف على ما قبله؛ آي والإيمان بوجوب الصدق» والأمانةء والتبليغ» وجواز الأعراض 
البشرية عليهم وأضدادهاء وربما يضم «الصدق» وما بعده على تقدير العطف على 
الإيمان» فيصبح المعنى فيدخل وجوبُ الصدق» والأمانة والتبليع وجواز ... إلخ. 

.)٠١ص( سقطت من نسخة دار الرشاد» انظر: (ص٠۲)» وما آثبته هو ما في نسخة الشاذلي‎ )٤( 

(6) حذفت: فصل. من البيت في نسخة الرشاد (ص٠۲)ء‏ وكذلك نسخة الشاذلي (ص٤١)»‏ 
ونسخة دار الحديث (ص۸)ء ظا أن كلمة «فصل» هي جزء من العنوان» لا من صدر 
البيت» والصحيح آنها من صدر البيت» انظر: نسخة الرياض (ص۴)» وآل البيت (ص١١)»‏ 
ونسخة جامعة الملك سعود (ص٤)»‏ ونسخة الفضيلة (ص١۱)»‏ ونسخة «المباشر» 
(ص۳٥)»‏ ونسخة المجذوب (ص١).‏ 
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.......... الجوارح الجّميغ٠‏ قَوْلاً وفغْلاً هو الإشلام الرَفيعْ 


الإسلام الكامل والمعتبر فى الشريعة المحمدية: : هو انقياد جميع الجوارح 
فى الأّقوال والأفعال لامتثال ا ات واجتناب المنهيّات» ثم قال: 


0 0 4 2 
۲ قواعدٌ ا حَْنٌ واجباث وهي الشهادَتانِ شَرط الباقياث 
۳ ثم الصلاة والرّكاة في | لطاع( والصَوْمُ والح عَلّى مَنِ اشتطاغ 


() «الجميع» توكيد» أي جميع الجوارح» ويقصد بالإسلام الشامل للإيمان أيضاًء فانقياد 
الجوارح جميعها للشرع هو كمال الإسلام والإيمان» وينقص من هذا الكمال بقدر ما 
نقص من طاعة الجوارح» أما الشهادتان فهما شرط فيما بعدهمهاء لما مر سابقاً في قوله: 
«وَهْي): الشهادتان شرط الباقيات» فالإعراض عن النطق بالشهادتين يعني انعدام بالكلية 
مع القدرة على النطق بهماء كما أنهما ضروريتان لإجراء الأحكام على الظاهر. 

(1) سقطت من نسخة آل البيت» انظر: (ص١٠)»‏ وأثبتت في نسخة آل البيت نفسها في موضع 
آخر من النسخة نفسهاء انظر: (ص١١).‏ 

(۳) وهو المعبر عنه بأن الإيمان قول وعمل» فاعتقاد القلب بالشهادتين أصل الإيمان» والنطق 
بهما بينة على ما في القلب» لإجراء الأحكام الظاهرة عليه» وأعمال الجوارح الظاهرة من 
الإيمان» لكن من كماله لا من أصله» وقد ضلت طائفة الخوارج فجعلوا الأعمال الظاهرة؛ 
كالصلاة والزكاة وعدم ارتكاب الكبائر من صل الإيمان» وزوالها ولو مع الإقرار بوجوب 
الواجب وتحريم المحرم زوال لأصل الإيمان» وسبب لكفر الإنسان» وشذت المرجئة 
فأخرجوا الأعمال من الإيمان» وقالوا: لا تضر مع الإيمان معصية» فالخوارج كفروا 
بالذنوب بغلوهم في ظواهر نصوص الوعيد» والمرجئة أخرجوا الأعمال من الإيمانء 
بغلوهم في ظواهر نصوص الوعد» وهدى الله آهل السنة فجمعوا بين نصوص الوعد 
والوعيد» فقالوا: الإيمان قول وعمل» واعتقاد الشهادتين أصل الإيمان» ولم يكفروا 
بالأعمال الظاهرة؛ كترك الصلاة والزكاة وارتكاب الكبائر» وجعلوا ذلك من نقص 
كمال الإيمانء لا من زوال أصله» ونصوصهم الفقهية مليثة باشتراط الجحود في التكفير 
بالأعمال الظاهرة. 

= کتبت هکذا: القطّع. في نسخة جامعة الملك سعود (ص٤)» وكذلك نسخة جامعة‎ )٤( 


کڈ ا ال ا 
١‏ : ول لامين 


قواعد الإإسلام: أصوله التي بني عليها خمس» كل واحد من تلك الخمس 
واجب بالكتاب والسنة والإجماع» وأعظمها الشهادتانء وهي قولنا: لا إله إلا الل 
ر 
الايمان“ جَرم بالإلّه والكَنْبِ ‏ والرْشل والأملاك مَعْ بَعْثِ 
وَقَدَر كَذا صِراط ميزان u‏ 

المرادٌ بالإيمان تصديق نبينا ومولانا محمد كيه بالقلب والقالّب) فيما عُلم 
مجيئه بالضرورة من عند الحق تعالى» ولو إجمال؟° فیما لم بعلم تَفْصيله» وعلی 
التفصیل بأن نؤمن بوجود مولانا سبحانه» وأنه متصف بما ليق به من صفات 
الكمال والجلال» ونصدّق بأن كل ما في الكتب المنرّلة حقٌ وصدقء وأنها دالة 
على كلام الله» ونصدق بأن الله تعالى أرسل رسلا إلى الخلق لهدايتهم» وتكميل 


= الرياض (ص۲)» وما أثبته هو ما فى نسخة الشاذلى (ص٤١)»‏ ونسخة الرشاد (ص٠۲)»‏ 
و«إرشاد المريدين): (ص *"۷)» ونسخة ا القر الثمين»: (ص۷١).‏ 
- جاء في القاموس المحيط مادة «قطع): القطاع» ككتاب» والقطاعٌ أيضاً: الذراهمُ. مجد 
الدين بو طاهر محمد بن يعقوب الفيروز آبادى» بيروت» مؤسسة الرسالة للطباعة والنشر 
والتوزیع» ط۸» ۱٤۲١(‏ ه. ١٠٠۲م):‏ (ص۳٥۷)ء‏ وفي «الدر الثمين والمورد المعين»: 
«وحاصله إطلاق القطاع على الدراهم والماشية» وقد أطلقه الناظم على ما هو أعم من 
ذلك من جميع ما تجب فيه الزكاة». انظر: «الدر الثمين): »)٥۸:١1(‏ ونسخة «(مختصر الدر 
الثمين»: (ص۱۸). 

)١(‏ في نسخة آل البيت (ص١١)»‏ ونسخة الشاذلي (ص١٠)»‏ ونسخة الفضيلة (ص۱۹) 
بهمزة القطع هكذا: الإيمان. والصحيح: الايمان. وقراءتها (ليمان)» حتى يستقيم الوزن» 
وهو ما أثبته» انظر: نسخة الرياض (ص ۲). 

(۲) سقطت من نسخة دار الرشاد (ص۲۲)»ء وهي مثبتة في نسخة الشاذلى (ص١١٠).‏ 

(۳) في نسخة الرشاد (ص۲۲): إجمال. وما الغ کر ای ا ا (ص۱۹). 


خاب م القواعد وما انطوت عليه من العقاند ۱ ۱ ۱ 


معاشهم الحسي والمعنوي» فتصدّق بأن أفضلهم وأشرفهم وخاتمَهُم الذي لا 
ی بحدہ هی يتا ومو لاتا محمد اک وتصدق بان له عبادا مکرمین» تعر فون 
بالملائكة» لا يغْصون الله ما أمرهم ويفعلون ما يؤمرون» وآنهم الوسائط بينه وبين 


ص 


خلقه. 


ونصدّق بآن البعث» الذي هو الخروج من القبور سيقع ولا بُ ونصدق بأن 
ما قدّره الله لا بد أن يقع» وما لم يقدّره لم يكن » ونصدق بأن الصراط حق» وهو 


(1) الخاتم بفتح التاء: ما يختم به الشيءء» مثل الطابَع ما يطبع به الشيءء» والقالب ما يقلب به» 
آما الخاتم بوزن اسم الفاعل» فهو الذي يختم الشيء» وكلاهما متحقق في سيدنا محمد 
ي فهو خاتم» ختم به الأنبياءء وخاتم حَكَّم الأنبياء. 
بأن الله عالم بالأشياء قبل حدوثهاء وأن الله تعالى خالق أفعال العباد خيرها وشرهاء فهذا 
ما يجب أن يؤمن المسلم به ويرضاه» من جهة سبق علم الله به» ونه خلق لله تعالى» أما من 
جهة كسب العباد فهو اختيارهم» فكما نؤمن بأن الرزق من الله وهو كسب للإنسان» وأن 
الولد هو خلق الله تعالى» وكسب لأبيه» فإن فعل المجرم والظالم من جهة كسبهم لا يجوز 
الرضا به على آنه من القدرء بل هو منكر يجب إنكاره ويحرم الرضا به؛ لأنه اختيار العبد 
وكسبه» فهي منكرات يحرم الرّضا بهاء ويجب تغييرها شرعاً؛ لأنها مُْكرات بشروط إنكار 
المنكر وقواعده» ولا يجوز توظيف الإيمان بالقدر» للتستر على من يكسبون السيئات» 
ويقصرون في واجباتهم. 
- ويمكن أن يتساءل: لم يحاسب العصاة على ذنوبهم» وقد سبق علم الله تعالى بأنهم 
لا يؤمنون؟ نحتاج لتوضيح ذلك بالمثال الآتي وهو: لو أن الشرطة علمت بأن عملية 
سطو مسلح ستقع في ساعة معينة لحد المصارف» فبناء على هذا العلم» قامت الشرطة 
بنصب أجهزة التصوير لتوثيق البيّنات على الجريمة»ء فلما قبضت الشرطة على المُجرمينَء 
وسلمتهم للقضاء» وعرضت الَينة التصويرية لإثبات الجريمة» فادّعى المجرمون بأنهم لا 
ذنب لهم؛ لأن الشرطة كانت تعلم بآنهم سيقومون بالعملية» ومن ت هم ليسوا مُجرمِينَ! 
فإن الفطرة السليمة ستنكر عليهم زعمهم هذاء وهو الاحتجاج بعلم الشرطة» وهو عَينه = 


11 حاشية القول الأمين 
قلطرة ممدودة على ظهر جهنم e‏ الفح هو م ال د 
بأن الأعمال ستوزن بميزانٍ يوم القيامة ولا بد ونصدق بوجود حوض النبي لا 
يوم القيامة» وهو نهر رده أمته"» ماؤه أشد بياضاً من اللبن» وأحلى من العسلء 
ولصدق وجرد الجة واكان ركل مهما ل آهل آجاا اله من لار جا يه 
المختار» ثم قال: 


e چ ت 0 َه 0 ن‎ 2 2 0 u 
وأا الاخسان فقال مَنْ دراه أن تَعَبْدَ الله كآنك تراه‎ ٦ 


1 ا 3 4(£) - ٤‏ 
۷ إن لم تكن تراه إنة يراك Ty‏ 
= ما يفغله الجبرة ا بالقدر: ‏ سيمل آلییں اشا کر سا ای ما آشرے کا و 
ر ے قر کے 


el 2 


ءاباؤتا ولا حرمتا ِن شیو و دلت كدب لے من له حى دافوا باستا قل هل 
E E‏ وان أن إل إلا خرصو 1 الأنعام: .]٠١۸‏ 
- وحتى يصح الإيمان بالقدر لا بُ من ثلاثة أمور: اعتقاد سبق علم الله بالأشياء قبل 
حدوثهاء وأن الإنسان مختار ومسؤول عن اختياره» وأن الله تعالى خالق أفعال العباد. 
فالعلم لا يحتج به؛ لأآنه لا يفيد الإجبار ولا يناقض الاختيار» ومن فعل ذلك من الجبرية 
هو نفس ما فعله أسلافهم المشركون بالاحتجاج بالقدرء فلا يُعْتذر لأبي لهب بسبق 
علم الله تعالی ب بکفره» فأنزل فيه قرآناً يشهد بموته على الكفر ونه من أهل النار؛ لآنه راجع 
إلى العلم» وملتمسو الأعذار e‏ بالقدر الذي هو العلم لا يختلفون في طريقة 
تفكيرهم عن المجرمين الذين سَطوا على المصرف واحتجوا بعلم الشرطة! 

() في نسخة آل البيت: أدق. بالدال. انظر: (ص۳٥)»ء‏ وما أثبته في المتن هو ما في نسخة 
الرشاد (صض۲۲)» ونسخة الشاذلى (ص١٠).‏ 

(۲) في نسخة الرشاد (ص۲۲): وهو نهر يّرده أمته. والأولى: ترده. بتأنيث الفعل» وما أثبته هو 
ما في نسخة الشاذلي (ص١١).‏ 

(۳) في نسخة الفضيلة (ص »)٠‏ ونسخة الرياض (ص۲)» ونسخة الرشاد (ص۲۳) بالهمز: 
الإحسان. وأما نسخة جامعة الملك سعود (ص٤)‏ فهي بلا همزء وما أثبته يستقيم معه 
الوزن. 

0) أثبتها فى «المباشر» بالهمزة من فوق: أنه يراك. انظر: «المباشر»: (ص۷٥).‏ 


خاب م القواعد وما انطوت عليه م٠‏ العقاند ١ ۲ e‏ 
1 ك 


........................... والدينذي الللاث خد اى عُراكٌ 

الإحسان: هو الإخلاص في العبادةء والخشوع فيها وفراعٌ البال من الشواغل“ 
الدنيوية حال اتلس بها. 

- ومعنی قوله: من دراه: علمه» وهو نبینا ومولانا محمد . 

-ومعنى قوله: أن تعبد الله كآنك تراه: هو أن يَغْلب عليك شهوذ الحق بقلبك» 
حى انك تراه بعینك. 

- ومعنى قوله: إن لم تكن تراه فإنه"" يراك: أن تستحضر أن الحق سبحانه 
مطل عليك یری کل ما تعمل. 

ومعنى قوله: والدّينُ ذي الثلاث: أن الدين هو مجموع هذه الأشياء الثلاثة 
التي هي: الإسلام» والإيمان» والإحسان» فمن لم يتصف بها كلها فإيمالّه ناقص. 


GIS 


(۱) والدين: مبتدأ. وذي: اسم إشارة» خبر المبتدأء والثلاث بدل من اسم الإشارة: ذي. 

(۲) في نسخة الرشاد (ص“۲): الدواغل. وما أثبته هو ما في نسخة آل البيت (ص۳٥)»‏ 
ونسخة الشاذلي (ص١١).‏ 

(۳) هكذا كتبت في نسخة دار الرشاد (ص۲): فإنه يراك. وفي نسخة الشاذلي (ص١١):‏ إنه 
يراك. 


س 4 
e 0‏ من الاصول @ 
Oe.‏ و 
معينة في فروعها على الوصول 


أي هذه المقدمة من أصول الفقهء ومعينة للطالب على التوصل إلى معرفة 
آحکام الفروع الواجبة» والمرمة) والمكروهة» والمندوبة» والجائزة. ثم قال: 
۸ الحكُمٌ في اللسزع خِطابُ ر المُفْتَضي فل المُكلف فنا 


0 


۹۹ بطلّب أ ٳِذنِ ً بوضع لَب أؤ رط أؤ ذِي مع 
المراد بخطابه تعالى كلامه الأزلي الطالبُ لفعل المكلف والمتعلق به: 

العمل" أو النيةء أو الاعتقادء ثم إن طلب الخطاب لفعل المكلف وتعلقه به إما 

أن يكون بطلب أو إذن من غير وضع على ذلك» ويسمى خطابَ التكليف» وذلك 


(1) في نسخة آل البيت: المستحيلة. بدلا من: المحرمة. انظر: (ص .)٥٤‏ 

(۲) الحكم الشرعي هو خطاب الله تعالی» ولا بُعْرّف علم الله تعالى ولا جكمته إلا من خطابه» 
وهذا يوجب النظر في المقولة المنتشرة» وهي مقولة: لم يفعله رسول الله ك أنها من أدلة 
القربةء لما ورد من الروك الى تر جا وسرت املا الروك الى ر جا فن 
الشريعة نجد أنها تعلق بها الخطاب» وما لم يتعلق به خطاب فهو عدم» لا شرع» وكذلك 
مقاصد الشريعة ومآلاتها لا تعرف إلا من ذلك الخطاب أيضاء وافتراض وجود مقاصد 
مصادمة للخطاب يعني أن ما جاءت به الشريعة في الخطاب لم يعد شرعاًء بل الشرع ما 
عارض الخطاب! والمصالح والمآلات لا تنمو خارج النظر الأصولي في ضوابط النظر 
والاستنباط» لذلك لا بُ من التمسك بتعريف الحكم الشرعي آنه خطاب الله. 

(۳) في نسخة آل البيت (ص :)٥٤١‏ والمتعلق به الفعل أو النية. وفي نسخة الأصل: والمتعلق 
به في العمل. وواضح أن «في» مقحمة. 


a i 
4ء ۹ 2 3 ء ء‎ 2 
ك: الصلاة“ واجبة أو مندوبة» والزكاة والصدقة» وكذا الأطعمة والأشربة‎ 


وإما أن يكون بوَضع؛ أي بنصب أمارة سبب» أو شرط, أو مانع» على ما ذكر في 
الطلب والإذن» ویْسمّی خطاب الوضع". 


ثم اعلم أن السبب: هو الذي يلزم من وجوده الوجود» ويلزم من عدمه العدم 
لذاته» وذلك كالذكاة في الحيوان المأكول اللحم» فإنه يلزم من وجود الذكاة 
ا ومن عدمها عدم حلیته» وکالزوال لوجوب صلاة الظهر وهكذا. 


والشرط هو الذي يلزم من عدمه العدم» ولا یلزم من وجوده وجود» ولا 
عدم لذاته» كالطهارة لأصحة الصلاةء فإنه يلزم من عدم صحة الطهارة عدم صحة 
الصلاةء ولا يلزم من الطهارة وجود الصلاة ولا عدمها. 


والمانع: هو الذي يلزم من وجوده العدم» ولا يلزم من عدمه وجود» ولا عدم 
لذاته» وذلك كالحيض لوجوب الصلاة» فإنه يلزم من وجود الحيض عدم وجوب 


)١(‏ قصد لفظها وهي مرفوعة على الحكاية. 

(۲) في الأصل: والصدق. والصحيح ما أثبته» وهو الصدقةء ليتسق مع الصلاة واجبة أو 
مندوبة» والزكاة والصدقة» وما أثبته يوافق نسخة آل البيت. انظر: (ص .)٥٤‏ 

(۳) ولا بد من الإشارة إلى أن الأسباب والشروط والموانع وضع إلهي» لا يجوز الزيادة 
فيها والنقص؛ لأن الزيادة والنقص فيها يؤدي إلى بطلان ما كان صحيحاً» وصحة ما هو 
باطل» فلو قلنا: إن الشريعة جعلت لفظ الطلاق مانعاً من حل الزوجة» وقال أحدهم: بل 
لا يقع الطلاق باللفظ» ويشترط لوقوعه أن يكون أمامَ القاضي» فهذا يعني أن ما جعله الله 
واقعاً أصبح غير واقع» بسبب إلغاء الإنسان المانع الشرعي» وإحلال مانع جديد وهو 
أن الطلاق المانع من حل الزوجة يكون آمام القاضي» مما يعني أن التحريف في أصول 
الشريعة سيؤدي إلى انحرافات كبيرة في الفروع الفقهية» نتيجة التحريف في الأحكام 
الوضعية» بذريعة المصلحة أو فقه المآلات» التي أصبحت تنمو نموأ غير طبيعي خارج 
بيئتها الأصولية. 


مقدمة من الاسرل معينة ي فروعها عل الوصول ١ Ve‏ 
الصلاة» ولا يلزم من عدمه وجوبٌ الصلاة» ولا عدم وجوبهاء ثم قال: 
٠‏ فام حُكم الشزع حَمْسة ترام فَرْض وتذب وكراهة حرام 
٥١‏ ت إباحة ا جزم فض ودُون الجَرْم مدوب وسم 
OE a os os E a‏ 
o۲‏ ذو النهي مَكرُوه ومَعَ حَتم حرام مَأذون وَجْهَيهِ مُباځ ذا تمام 
أقسام حكم الشرع خمسة وهي: الفرض» والندب» والكراهة» والحرام» 
والإباحة» والمأمور بفعله إن طلبه الشارع طلباً جازماً بحيث لم يجوز تركه» فهو 
فرض» وذلك کكالإيمان يالله ورسله عليهم الصلاة والسلام» وكقواعد الإسلام 
الس 
وإن لم يَجزم بالأمر به» بأن طلبه الشارع طلباً غير جازم» بحیث جوز ترکه 
فهو مندوب» وذلك كصلاة الفجر' وغيرهاء والمنهي عن فعله هو الذي طلب 
الشارع تركه» فإن كان النهي من غير تحتّم بحيث جوز الشارع فعله فهو مكروهء 
وذلك كالقراءة في الركوع مثلاًء وإن كان مع تحنم بحيث لم يُجرّز الشارع فعلّه 
فهو حرام» وذلك كشرب الخمر وغيره» والمأذون في فعله وتركه على السواء فهو 
۲ واْقَرضٌ قشمانِ فاي ةوَعَيْنْ ‏ وَيَشْمَل المَنْدُوبُ تة بذَيْنْ 
الفرض فرضان: فرضٌ عَيْن على كل مُكلف» كالصلوات الخمس وغيرهاء 
وفرضٌ كفاية» وهذا الذي إذا قام به البعض سقط عن الباقين» وذلك: كالقيام 


(1) اسم إشارة: آي هذا. 

(۲) هي رغيبة الفجر قبل فريضة الصبح» وبعرف العامة في المشرق: سنة الصبح» ومن 
الطريف في الأمر أن سألني بعضهم مُستغرباً: هل صلاة الصبح مندوبة عند المالكية؛ إذ 
التمييز بين الفجر والصبح ليس مُشتهراً في بيئتنا العامة. 


e PES 4 1۸ e 


بالشريعة» والفتوى» والدفع عن المسلمين» والقضاء والشهادة» والإمامةء والأمر 
بالمعروف» والنهي عن المنكرء والصناعة المهمة» وهي الجرَف المتداولة بين 
الناس» وكرَدٌ السلام وإنقاذ الغريق» وتجهيز الميت» وفك الأسيرء وأمثال 
لف 

والسنة كذلك عينية وكفائية: فالسنة العينية» كالوتر ونحوه"» والكفائية: 
كالأذان» والإقامة» وسلام واحدِ من الجماعة"» والمندوب' يشملها ويصدق 


() إذا نظرت إلى هذه الفروض الكفائية» وجدتها فروض المجتمع التي يحصل بها قوامه 
وحمایته» مثل الطب» والهندسة» والبحث العلمي» والاکتفاء الغذائي» والاستطاعة 
الاقتصادية» ونجد أن الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر طق حماية لمكتسبات المجتمع 
وحقوقه» ولا بُدّ من إقامة مؤسسات الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر» بوصفها جهات 
رقابية متخصصة» فقد أصبح هذا الفرض الكفائي يحتاج إلى خبرة متخصصة لحماية 
المال» ومكافحة الفساد الاجتماعي والاقتصادي الذي يهدم التمدن الإسلامي. 

(۲) وهي السّنن الخمس من الصلوات» وآكدها الوترء ثم العيدان» ثم الكسوف» ثم الاستسقاء. 
والكسوف المؤكد هو كسوف الشمس.» الذي صلاته بالنهار» ما خسوف القمر» فهو 
مندوب» ويْصلى في الليل ركعتين كبقية النوافل» وهذا بالنسبة للصلوات» وهناك سنن 
غير هذه الصلوات» ولكنها إما خارج الصلاة كالأذانء والإقامة» أو في أجزاء الصلاة 
كالسورة والتشهد. 

(۳) آي أن الواحد من الجماعة يسلم على الغير. 

(5) ما جرى عليه المُصتّف هو إطلاق جمهور الأصوليين المندوب على ما طَلّب الشارعٌ فعله 
من غير إلزام» فيشمل: 
- السنة: وهي ما واظب عليه النبي بي في جماعة على وجه التأكيد؛ كالوترء والعيدين» 
والكسوف» والاستسقاء. 
والرغيبة: وهي وما رغب فيه وداوم عليه ولم يظهره في جماعة» وهي رغيبة الفجر» وهي 
أدنى رتبة من السنة» ولا رغيبة غيرها. 
- والمندوب: ويشمل المندوبٌ بإطلاق الناظم رحمه الله في النظم المندوبً بمعناه = 
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مقدمة من الأصول معينة في فروعها على الوصول 3 


لها ها 


GIS 


= الخاصٌ» وهو ما نزل عن رتبة السنة والرغيبة: كالتراويح والضحى. 
- والتطوع: وهو ما ينتخبه العبد لنفسه من العبادات والأآوراد. 
مع أن المذهب يفرق بينها في الدراسة المتقدمة» انظر: «نشر البنود): (۱: »)٠١١-١۳۴۳‏ 
فغاية ما في الأمر أن الدرجات الأولى في التدريس لا تتوسع في التفاصيل» بل تكتفي 
برؤوس المسائل» وهو بيان آقسام طلب الفعل على وجه الإلزام» وهو الفرض» وطلب 
الفعل على غير وجه الإلزام» وهو المندوب» ويشمل السنن والرغيبتين» والمندوبات» 
ويرادف المندوب الفضيلة والمستحب» ويدل لذلك أن الناظم رحمه الله جرى على 
التقسيم الأصولي بالتمييز بين السنة والرغيبة والمندوب في أبواب الأحكام من منظومته 
القيمة» خصوصا عند تمييزه بين سنن الصلاة التي يُسجّد لهاء والشنن التي لاجد لهاء 
کقوله: 

المد والإمام كنذا والباق كالمندوب في الحُكم بدا 
- وعليه اعتبر الناظم المندوب هنا يرادف السنة والمستحب والتطوع» قال في «الدر 
الثمين»: «وشمول المندوب للسنة هل هو على معنى ترادفهماء وهو قول الجمهور: إن 
المندوب والمستحب والتطوع والسنة ألفاظ مترادفة» أي أسماء لمعنىّ واحل» وهو الفعل 
المطلوب طلباً غير جازم» أو على معنى أن المندوب أعم» فيصدق بالسنة وبغيرهاء وهو 
المتبادر من كلام الناظم» وهو قول القاضي حسين وغيره بعدم ترادفهماء ون الفعل إن 
واظب عليه النبي فهو السنةء وإن لم يواظب عليه فإن فعله مرة أو مرتين فهو المستحب» 
وإن لم يفعله وهو ما ينشئه الإنسان باختياره من الآوراد فهو التطوع» والمندوب يشملها 
كلهاء وقال ابن رشد: إن كثرت أجور المندوب» وأظهره النبي في الجماعات يُسكَى سُنةه 
ف فلت ولم بظهره قي تافلت وإن توسطت ين القسيى سمي فبا «الدر اللمين 
والمورد المعين): (ص۱۸١١).‏ 
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فصل وتخصل الطهارة بما“ من الجر بء سلا‎ ٤ 
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من الأشياء هو الطهور" الذي يُستعمَل في العبادات0) e‏ 


)١(‏ بالقصر في كلمة الماءء آما بالمد فهو الماء بالهمزة» ويقصد بالمد هنا المد في الصرف» 
الذي يقتضي وجود همزة بعد الألف. 

(۲) وقد يتغير الماء بما لا يذوب فيه» كرائحة زيت» وذهن» ووقود کالبنزين ملاصق لا يمازج 
الماءء والمعتمد أن تأثر الماء برائحة الملاصق يضر طهورية الماء» قال في «الشرح 
الكبير: (وإن) كان تغير ريحه (بدهن لاصق) سطح الماء بلا ممازجة» وهذا ضعيف» 
والراجح أن الملاصق لسطح الماء يضر» وأآما تغير اللون والطعم بالملاصق فإنه يضر 
قطعاً كالممازج حتى على ما مشى عليه المصنف. «الشرح الكبير للشيخ الدردير وحاشية 
الدسوقي): .)٠١ :١۱(‏ 
أما التغير بالمجاور» كتغير الماء بروائح مجاورة له» فإنه لا يسلب الماء طهوريته» فلو 
تأثر الماء برائحة جيفة مجاورة» فإن الماء طاهر مطهر»ء وكذلك لو تأثرت القدور برائحة 
البخُور» ثم وضع فيها الماء» وتغير الماء بالرائحة فإن الماء باق على أصل الور 
«الشرح الصغير بحاشية الصاوي»: .)١۲ :١(‏ 

(۳) الطّهور وصف لما يطهر به» مثل الشحور: لما يتسر به» أما حيث قصد المصدر» وهو 
فعل التطهيرء أو التسحر» فهما: الطّهور والسشحور. 

() العبادة ما تتوقف صخُتها على نية التقرب؛ كالصلاة» والزكاة» والصيام» والحج» فلا تصح = 
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اا وال إن کان طا کی وی و لر ار هآو‎ 
ريځه فهو نجس لا يُستعمَل في العبادات والعادات» وإِن لم يَتغْيّر به بأن‎ 
الام فل کره استعماله مع وجود غیره» وإن اختاط‎ E 
رر به أعد أرساف افا ورأكن الاجرار هه الل كه‎ ٠ بطاهر‎ 
يُستعمَّل في العادات فقط» كالطبخ وغيره» وإن كان مما لا يمكن الاحتراز منه»‎ 
كالمتغير بالمَغرة وهي الطين الأحمر» فإنه لا يضر» ويستعمل في العبادات‎ 


والعادات. 


ثم قال: 


= إلا بنية القربة» وقد حد الشارع لها مقادير مخصوصة» بالإضافة إلى آنها غير معللةء 
فلا تدري علة صلاة الظهر أربعاًء ولا علة الزكاة ١‏ , ۲./. ولا علة الصوم في رمضان دون 
شوال» ولا علة الطواف في الحج سبعأء فجانب العلة التي هي الوصف الظاهر المناسب 
في الحكم غير ظاهرة لناء أما الحكمة فيمكن أن تعْلّم» كالتربية على الامتثال للطاعة» 
والابتلاء في التعبدء فهذه جكم يمكن أن يَعْلّمها الإنسان» مما يعني أن التعقل للحكمة 
من العبادة ممكن» بخلاف العلة كما سبق بيانه. 

(1) أما العادات فتصح من غير نية التقرب» كمن يبيع ويشتري بقصد الربح» فبيعه صحيح» 
وكذلك أداء الديون والنفقات على الآهل» وترك الفواحش» فمن لم يشرب الخمر وترك 
الرّنى خشية الأمراض» فتركه صحيح» ولا يستحق عقاباً لانعدام النية» فتركه صحيح 
شرعاً» ولكن لا أجر له حتى ينوي القربة لله تعالى. 
أضف إلى ذلك أن العبادات معقولة المعنى كالمعاملات الماليةء التي يتعلق بها معاش 
الناس» وتحريم الغرر والجهالة في البيوع والمشاركات. 

(۲) في نسخة آل البيت (ص :)٥۷‏ بطهر. 

(۳) ومما يخالط الماء غالباً الكلور الذي يُضاف لتعقيم الماء في خزانات المياه الرئيسة في 
البلدة أو التأثر برائحة الخزان» أو الأنابيب التي يمر بها الماء. 
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صل قرائضًالوْضوسَبْعوَهِي“ ‏ َلك ونور َة في بذئِه 
ويو حَدَثِ اؤ رضن أو اشتباحة لمَنْتُوع عَرَضْ 
وَعَشل وَجوغَشلة ايبن ومَشك رَأس عله الرَجْلَينِ 
والفرض عم م الاين والمزفقيِن عَم والكَعْبيْن 
حل أصابع اليَدَبْنِوشَعَز ‏ وجو إذامن حيو الجلد ظَهز 


فرائض الوضوء س 
أولها: الدلك ولو بعل صب الها 
ثاتيها الموالاة المعبر غتها بالفو ر ٣‏ إن ذكر وقدر. 


ثالثها: النية الجازمة عند أول مفعول» أو السابقة عليه بيسير* ثم إنه ينوي 


ويمكن أن يكون: فرائض الوضوء سبعة وهي. 

آما قبل صب الماء فلا يصح» وشرط الدلك أن يكون مع صب الماء أو بعده لتحريك الماء 
غلى الففنر المخسرل: 

وهي في الشرع عبارة عن الإتيان بجميع الطهارة في زمن متصل من غير تفريق فاحش» 
ومنهم من يعبر عنها بالفور. «مواهب الجليل في شرح مختصر خلیل): (۱: ۲۲۳). 

- ويدل لركن الموالاة أن الوضوء من الحقائق الشرعية التعبدية» وتوضاً النبي بلا 
بالموالاةء فإذا تَرَدّدَت الموالاة بين كونها رُكناً أم لاء فإن الأحوط للعبادة أن تكون ركنا 
وبما أن النبي ية توضاً في فور واحد» فنقول: إن ترك النبي بي تفريق الوضوء يعتبر 
حجة؛ لأن تركه هنا يعد خطاباًء ومقولة: لم يفعله رسول الله 5. لا تعتبر عدماً؛ لأن 
الخطاب قد تعلق بهاء لأن الوضوء عبادة» والعبادات موقوفة في حقيقتها الشرعية على ما 
ورد الشرع به. 


(6) في كلام الشارح إجمال؛ وما تحدث عنه هو نية الفرض» وهي عند أول مفعول» وقد يكون 


أول مفعول غسل اليذين للكوعين وهو سنةء وقد يكو عند عسل الوجه وهو فرض؛ 
ویجوز أن تتقدم نية الوضوء المفروضة بيسير كخسل اليدين للكوعين. ّ 
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أحد ثلاثة أشياء: إما رَفْعَ الحدث عن الأعضاءء وإما أداءَ الوضوء الذي هو فرضْ 
فل واا ابا ما کان ممترغا د 


راغا غل الرجة ر ا وع ةا 


خامسها: غسل اليدين مع" المزفقين» ويجب تخليل أصابعهما“» وتحويل 
الخاتم الغير المأذون فيه. 


= مع أن التفصيل: إما أن ينوي بالنية عند أول فعل» وهو غسل اليدين للكوعين» ثم 
يصحب النية لغسل الوجه»ء فيكون آتياً بالنية عند غسل اليدين للكوعين والمضمضمة 
والاستنشاق والوجه» وإما أنه يأتي بنية منفردة عند أول السنن» ثم نية أخرى عند غسل 
الوجه» وهذا يعني آنه لا يخلو ابتداءٌ سنن الوضوء من نية» ولو كانت متقدمة بيسير» 
ركالك اقرف ر ارك ي ارب غل الرجه فا ل اب فاه ت اریپ ر كات 
نية الفرض عند أول فرض» كغسل اليدين للمزفقين على فرض قَدَمَهّما على غسل الوجهء 
يعني لا يجوز أن تؤخر نية الفرض عن أول ركن رتب وضوءه أم لا. انظر: «حاشية الصاوي 
على الشرح الصغير» = «الشرح الصغير بحاشية الصاوي»: »)٠٠١ :١(‏ و«الشرح الكبير 
للشيخ الدردير وحاشية الدسوقي»: (۱: .)٩۳‏ 

(۱) في نسخة دار الرشاد (ص ۲۹): مما. وما آثبته هو ما في نسخة د. ت: (ص٤١).‏ 

(1) ومثل استباحة الممنوع: تلاوة القرآن» والطواف» والصلاة» وكل ما يشترط له الوضوء. 

(۳) تأكيد من الشارح أن المرفقين يدخلان في فرض الغسل. 

)٤(‏ وتخليل الأصابع واجب لعموم الأمر بغسل الأيدي في قوله تعالى: لط وايیکم لل 
َلَمَرّافق ) [المائدة: ١۲ء‏ ولا يجب إزالة الوسخ تحت الأظافرء وتكَلف الإزالة ليس مَطلوباًء 
وهذا إذا كان طول الظفر مُعتاداء أما إذا كان طويلاً خارجاً عن حد المعتادء فلا رخصة في 
الوسخ تحته» وهذا الخلاف في الأظافر الطبيعيةء فكيف بالأظافر الصناعية التي تستعملها 
بعض النسوة في الزينة» فهذا حائل صناعي يجب إزالته» سواء كان تحته وسخ آم لاء ولا 
يصح الوضوء مع بقائه. انظر: «مواهب الجليل في شرح مختصر خليل): .)٠۲:۱(‏ 

)٥(‏ سقطت: الغير. من نسخة دار الرشاد (ص ۲۹)» وواضح ما فيه من قلب المعنى» وهي 
مثبتة في نسخة آل البيت (ص9۸٥):‏ بالغير المأذون فيه. وكذلك ونسخة د. ت ( ص »)٠٤‏ = 


خاب الطهارة ۲ 
سادسها: ف جمیع الواف ق شعر الصاو 
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= والصحيح أن يقول الشارح: غير المأذون فيه. حتى لا يجتمع على «غير» تعريفان» 
تعريف بأل» وتعريف بالإضافة. 
- والخاتّم المأذون فيه ما كان وزن درهمين» وتساوي (٦غم)‏ تقريباً شاملة لوزن فص 
الخاتم» وأن يكون خاتماً واحداًء لا يزيدء وأن يكون اتخذه للسُنة والاتباع؛ لأنه رخصة 
خلاف الأصل» والرخصة قاصرة على محلهاء ولا يُجيل الخاتم؛ لأن السلف لم يتكلفوا 
إجالة الخاتم مع اشتهار أبْسه» ويستحب أن يكون في خنْصر اليد اليسرى» ويّكره في 
اليمنى» وأن يكون فَصّه إلى كمه واستُجِبً لبسه في اليسرى ليتيامن في نزعه» والختم به 
كما كان شأن النبي ية التيامن في أموره كلها. انظر: «مواهب الجليل في شرح مختصر 
خليل»: (1: ۱۲۷)» و«الشرح الكبير على الدردير»: :١(‏ ۸۸)ء و«شرح مختصر خليل» 
للخرشي: (۱: .)۹٩‏ 

(1) الصدغ» بالضم: ما بين العين والأذن» والشعر المتدلي على هذا الموضع. ج: أصداغ. 
«القاموس المحيط): (ص۷۸9)» مع العلم بأن الشعر الذي في دَؤر الوجه بين شحمتي 
الأذنين» ومن ابتداء العذار إلى النزعةء فهو وجه يجب غسله. «مواهب الجليل في شرح 
مختصر خليل): (1: ١۱۸)»ء‏ و«حاشية العدوي على كفاية الطالب الرباني» لأبي الحسن» 
علي بن أحمد بن مكرم الصعيدي العدوي» تحقيق: يوسف الشيخ محمد البقاعي» 
بیروت» دار الفکر» (٤۱٤۱هے ۱۹۹٤‏ م)» (۱: ۱۸۸). 

(۲) تقدم الحال على عامله» وأصل الترتيب غسل اليدين ابتدأ. 


۱۲۹٢‏ 4 حاشية القول الاأمين 


الأولى: غسل اليدين إلى الكوعَين“ قبل إدخالهما في الإناء إن أمكن 
الإفراغ» وإلا أدخلهما فيه» كالماء الكثير والجاري. 


الثانية: رد مسح الرس من منتھی المسح e‏ 
الثالثة: مسح الآذنين» ظاهرهما وباطنهما مع تجديد" الماء لهما. 


ا 

الخامسة والسادسة: الاستنشاق والاستنثار بجعل السبابة والإبهام من اليد 
السرق عل انه 

اساة داراف فل تس اسا عاد ا ي وه ان ي 


() الكوع: طرف الزند الذي يلي الإبهام. «القاموس المحيط): (ص٠٠۷)»‏ أي يغسل يديه 
إلى عند المفصل بين الساعد والكف. 

(۲) ولا تكون الردة الثانية سنةء إلا إذا استوعب في المسحة الأولى المفروضة جميع الرأس. 

(۳) في نسخة آل البیت: تجرید. بدل: تجدید. انظر: (ص »)٥۸‏ وله وجه وإِن کان ضعيفاً من 
حيث الصياغة» أي أن يجرد الماء لهماء ولا يكتفى بماء الرأس لمسحهما؛ لأن المعتمد 
أن تجديد الماء للأذنين سنة مستقلة. ٠‏ 

)€( ولا تحصل السنة إلا إذا مح الماء بعد خضخضته في الفم» فإن ابتلع الماء لم يكن آتياً بسنة 
المضمضة. «شرح مختصر خليل للخرشي): .)٠١۳ :١(‏ 

)٥(‏ ولو آنه لم يدفع الماء بالنفس» بل سال دون دفعه بالنفس» لم يكن آتياً بالسنة» واستعمال 
السبابة والإبهام من تمام السنةء لا أنها سنة مستقلة» وخصوص استعمال السبابة والإبهام 
من أصابعه مستحب. «حاشية الصاوي على الشرح الصغير): .)٠١١ :١(‏ 

(0) وهو المقدم على غيره» كأن عسل يديه إلى المرفقين قبل غسل وجهه» فإن المُنكس هو 
غسل اليدين إلى المرفقين» فإن كان بالقرب» غسل اليدين إلى المرفقين ثم مسح رأسه ثم 
غسل رجليه» وفي الخسل يكون الخسل مرة مرة فقط» ولا يعيد السنن كمسح الأذنين» = 


vv be خاب الطهارة‎ 


الزمان" وإلا أعاده وأعاد ما بعده". ثم قال: 


ت 


Ee rT‏ ت و ê O 0 3 0 e‏ ة 
“٤‏ وأحَدَ عشر الفضائل آتث تشمية وبقعة قد طهرّث 
٣ . 2 ۶ 8‏ ل وو ت 

٠‏ تقليل مء وتيامُن الإنا والشفع والتثليث في مَعسُولنا 


o ۶ وو کک‎ a 2 4 e 
بَذءٌ الميامن سواك ونرب ترْتيبُ مَشنونه اؤ مَْ ما يَجبْ‎ 


۷ وبذء مح الوس من مُقَدّمة تَخْلية أصابعا بقَدَمه 
فضائل الوضوءء» أي مستحباته إحدى عشرة: 
الفضيلة الأولى: التسمية» وهي أن يقول أول الوضوء: بسم الله الرحمن 

الرحيه“. 
= فالتدارك للفرائض فقط؛ لأن السنن فعلها سابقاً كمسح الأذنين» ولا يتقدم ترتيبها 
على الفرائض.» أما في حالة الطول مع النسيان» فإنه بتي بالفريضة المنسية فقط» فإن ترك 
الفريضة مُتعمّداً وطال» بطل وضوؤه ولا ينفعه تدارك الفريضة التي تركها عمداً بعد فوات 
ركن الموالاة. 

(1) أي عند فوات المولاة التي هي فعل العبادة في وقت واحد» وهي مقدرة بجفاف الأعضاء 
في زمان معتدل في حرارته» ومن مزاج إنسان معتدل في حرارته» وطلب إعادته وحده في 
حال فوات الفور» لفوات تدارك الترتيب بجفاف الأعضاء» وفي حالة فوات الفور تجب 
نية جديدة للوضوء» ولا يكتفي بالنية الأولى في الوضوء الذي نسي منه رُكناً. 

(1) ومعنى قوله: «وإلا أعاده وأعاد ما بعده»: وإن لم يبعد الزمان أعاد العضو المنكس وما 
بعده» والاعادة هنا لإمكان تدارك الترتيب بين الأعضاء لإمكان تحقيق الفور. 

(۳) ولما صار لفظ عشر مع ما قبله بسبب التركيب كالكلمة الواحدة جاز تسكين وله تخفيفاً. 
انظر: «الدر الثمين والمورد المعين» (ص: .)١١١‏ 

(6) من المتفق عليه أن البسملة مستحبة» وهي باسم الله» ما تكملتها بالرحمن الرحيم فهذا 
محل خلاف» التسمية بأن يقول عند غسل يديه إلى كوعيه: باسم الله» وفي زيادة: الرحمن 
الرحيم» خلاف» قال الصاوي في «الحاشية): قوله: خلاف. أي قولان رَجَّح كل منهماء 
فابن ناجي رجح القول بعدم زيادتهماء والفاكهاني وابن المنير رَجُّحا القول بزيادتهما. = 


PES 4 ۸ be 


الثانية: أن يتوضاً في موضع طاهر'. 
الثالغة: أن يقلل الماء من غير تحديد". 


الرابعة: أن يجعل الإناء الذي فيه الماء عن يمينه بخلاف ما إذا كان أعْسَرً. 


= «حاشية الصاوي على الشرح الصغير»: .)١١١ :١(‏ 

- وقد رجح في مندوبات التيمم تكملة البسملةء قال في مندوبات التيمم: قوله: وندب 
تسمية. واختلف في تكميلها كما تقدّم في الوضوء على قولين؛ أرجحهما يكملهاء 
بل یکمل في جميع المواضع إلا في الذكاة. «حاشية الصاوي على الشرح الصغيرا: 
(۱۹۸:1)» وواضح أن الشارح في «الحبل المتين» بنى قوله على رُجحان تكملة التسمية. 

(1) أي من شأن هذا المحل أن يكون طاهراء وليس من شأن الأماكن التي تقضى فيها الحاجة 
أن تكون طاهرة» وهي خصوص بيت الخلاءء جاء في «حاشية الصاوي على الشرح 
الصغير»: :)۱١١ :١(‏ «إيقاعه في محل طاهر بالفعل وشأنه الطهارة» فخرج الكنيف [بيت 
الخلاء] قبل استعماله» فيكره الوضوء فيه). وتجدر الملاحظة هنا أن ما يُعَدَ في البيوت من 
مكان قضاء حاجة ومكان وضوء يخلو من عوارض النجاسة التي في مكان قضاء الحاجة» 
فيعتبر هذا المكان من البقعة الطاهرة التي ليس من شأنها وصول النجاسة إليهاء ولو لم 
يكن هناك فاصل حسي من بناء وشبهه. 

(1) لأن الناس يختلفون باختلاف أجسامهم في استعمال ماء الوضوء ولم يحدد الشارع 
لذلك توقيتاً» والأصل في أن ما لم يؤقت له الشرع قدراًء ولا يُعْرف تحديده من اللغة فإن 
تحديده موكول بالعُرف» ومحل ندب قلة الماء أن يكون مع تحقيق أركان الوضوء وسننه 
ومندوباته. 

(۳) ومحل وضع الإناء على یمینه إذا کان سیّغرف منه» آما إن کان سیصب منه کالاباریق فانه 
يجعله على يساره» ولا يخفى الآن أن صنابير المياه هي المنتشرة» وتكون أمام المتوضي» 
لا على یمینه ولا على یساره. 

)٤(‏ الأعسر من يعمل بشماله» فإن عمل بكلتا يديه فهو أعسر أيسرء وللمرأة عسراء. انظر: 
«القاموس المحيط)» مادة «(عسر»: ( ص .)٤١۹‏ 


الخامسة: الغسلة الثانية والثالثة بمعتى أن تكرار المخسول لاتا مسحب 
السادسة: البداءة بالميامن من قبل المياسر". 
السابعة: السواك بعود الراك وإن لم يجد فبالإصبع". 


الثامنة: ترتيب السُنن فيما بينهاء فيقدم غسل اليدين على المد لمض هة 


وهذا فيما فيه يمين ويسار كاليدين والرجلين» أما الوجه ومسح الرس فهذا ليس فيه ندب 
البدء بالميامن» ويزاد على البدء بالميامن» أن يبدا بمُقدّم العضوء كمقدم اليدين والقدمين 
من جهة الأصابع. «الشرح الصغير بحاشية الصاوي»: (۱: .)٠١١‏ 

وندب السواك لا يختص بعود الأراك فقط؛ لأن معنى السواك التدلك» ويحصل بعود 
الأراك وغيره» فهو آمر اتفق للنبي 5 والصحابة» كبقية أدوات الحرب والأكل وغير 
ذلك» فالسواك توفيقي» لا توقيفي من الشارع» ففرشاة الأسنان ومعجون الأسنان تحصل 
بها فضيلة التسوك إذا نوى الاتباع» فإن لم ينو الاقتداء فهي كبقية مسائل العادات لا أجر 
عليها إلا بنية» وما قيل في فرشاة الأسنان يقال في عود الراك يقول ابن عبد البر: «وكان 
سواكهم الأراك والبشام وكل ما يجلو الأسنان ويطيب نكهه الفم فمثل ذلك». «الكافي 
في فقه أهل المدينة» لأبي عمر يوسف بن عبد الله بن محمد بن عبد البر بن عاصم النمري 
القرطبي» تحقيق: محمد محمد أحيد ولد ماديك الموريتاني» الرياض» مكتبة الرياض 
الحديثة» الطبعة: الثانية» (۰۰٤۱ه‏ ۱۹۸۰م): .)١۷١ :١(‏ 

وجاء في «البيان والتحصيل): «قال محمد بن رشد: وهذا كما قال؛ لأن النبي بء رب 
في السواك, فقال: «عليكم بالسواك» ولم بخص سواكاً من غير سواك» فكان الاختيار أن 
يستاك بسواك؛ لأنه أحلى للأسنان وأطهر للفم» فإن لم يجد سواكأء قام الإصبع مقامه 
لکونه مُستاكاً به ممتثلاً للأمر؛ لأنه عموم» إذ لم يخص به سواكاً من إصبع ولا غيره» والله 
أعلم). «البيان والتحصيل): (1: »)۳۷١‏ وهذا بناء على أن الأصل فيما لم يَحُدًّ الشارع 
فيه حَدَأء فإنه يبقى بلا تقييد» فالسواك معناه الدلك» جاء في القاموس: ساك الشيء: دلكه. 
«القاموس المحيط): (ص٤٤4)ء.‏ فالمطلوب الدلك بصرف النظر عن الآلة» ويتحقق 
بذلك المندوب. 


PES 4 ۳۰‏ 
والمضمضة على الاستشاف''. 

التاسعة: ترتيب السنن مع الواجبات» فيقدم: غسل اليدين» والمضمضة» 
والاستنشاق» والاستنثار» على غسل الوجه» ويقدّم مسح الآذنين على غسل 
الرجلين» ويؤخُرها"“ عن مسح الرأس. 


العاشرة: أن يبدا فی مسج راسة من دم . 
الحادية عشرة: تخليل أصابع الوْجُلين“) ثم قال: 


(1) وعليه فإن الترتيب المسنون خاص بالترتيب بين الفرائض» إلا نية الفرض» فمحلها آول 
أركان الوضوء وجوباًء أما بقية الترتيب في الوضوء فهو مندوب» سواء كان ترتيب السنن 
في نفسهاء آم ترتيب السنن مع الفرائض. 

(۲) أي يؤخر مسح الأذنين. 

(۳) يعني المسحة الأولى لجميع الرأس هي الفريضةء ولو بدأها من قفا رأسه» والمسحة 
الثانية سنة ولو بدأها من مقدم رأسه» ولكن البدء في مسحة الفريضة من مقدم الرس 
مندوب» فيبداً بمسحة الفريضة نَذباً من مقدّم الرأس» ثم يأتي بالمسحة الثانية المسنونة 
مقبلاً من جهة القفا إلى مُقَدّم الرآس. 

(6) معتمد المذهب أن تخليل أصابع القدمين مندوب» لانضمام الأصابع كما لو كانت 
عُضواً واحداًء خلافاً لأصابع اليدين» ولا بُستغرّب ذلك إذا علمنا أن اللْحية الكَة لا 
يجب إيصال الماء إلى البشرة فيهاء وانضمام أصابع القدمين أشد من كثافة الشعر» فلا 
يستغرب أحد ذلك» وما رُوي من دلك النبي أصابع قدميه» فإن المالكية أعملوا الحديث 
على وجه الندب» وقد عدً مالك فرضية التخليل من الخلو» وندب إلى تخليلها على وجه 
الاستحباب» وهذا هو الجمع بين ما يُرْوّى عن مالك والمُعتمَد في المذهب هو ثمرة 
الجمع بين الروايات عن الإمام» وأصوله في الاستنباط» ومن المصادر التي اعتمدها آهل 
المذهب في ذلك. 
- أما ما يمكن أن يُوْتى به من روايات في مصادر غير معتمدة في النقل الدقيق عن الإما 
فلا تقدّم على ما روي من طرق دقيقة في المذهب» كما يروي آبو حاتم في «الجرح = 


۸ وَكرة اليد عَلَّى الْقَرْضٍ لَدَى مح وفي الْغشل عَلَّى ما خُدّدا 
= والتعديل»: باب ما ذكر من اتباع مالك لآثار رسول الله ي ونزوعه عن فتواه عندما 
حدث عن النبي 5ة خلافه. حدثنا عبد الرحمن» نا أحمد بن عبد الرحمن بن خي ابن 
وهب» قال: سمعت عمي يقول: سمعتٌ مالِكاً سئل عن تخليل أصابع الرّجُلينِ في الوضوء 
فقال: ليس ذلك على الناس» قال: فتر كته حتى خف الناس» فقلت له: عندنا في ذلك سَنة. 
فقال: وما هي؟ قلت: حدثنا الليث بن سعد وابن لهيعة وعمرو بن الحارث» عن يزيد 
ابن عمرو المَعافري» عن أبي عبد الرحمن الحْبُلي» عن المُستورد بن شداد القرشي قال: 
را ورل ا4 8 الك م ماين آعاع رجايه ال ا هاا اليف ن 
ام الساعة لم سمعة بذاك بال فيأمر بتخليل الأصابع. «الجرح 
والتعديل» لابن آبي حاتم» آبي محمد عبد الرحمن بن محمد بن إدريس الرازي» ابن ابي 
حاتم» طبعة مجلس دائرة المعارف العثمانية بحيدر آباد الدكن» الهند» بيروت» دار إحياء 
التراث العربي» ط۱» (۱۲۷۱ه ۱۹۰۲ م)» .)١١:۱(‏ 
- ولا ُد من الجمع بين الروايات عن الإمام» جاء في «النوادر والزيادات): 
ومن «المجموعة» قال ابن وهب وابن نافع» عن مالك: وليس عليه تخليل أصابع الرّْجلين 
في وضوء» أو غسل» ولا حَيْرَ في الجفاء والعُلو. قال عنه ابن القاسم في «العتبية» وفي 
«المجموعة): ومن لم يخلل أصابع رجُليه في وُضوئه فلا شيء عليه. «النوادر والزيادات 
على ما في المدونة من غيرها من الآمهات): )١١ :١(‏ فما بعدها. 
- ولا ريب أن فقهاء المذهب جمعوا بين ما روي عن مالك في الأمر بالتخليل» وما 
ورد من عدم امل ان الال س عل من رجرب ام ناا را 
عدم إيجاب التخليل عن مالك هي في مصادر الرواية عن مالك عن تلاميذه» فكيف 
برواية ليست في أصول النقل عن مالك مُطلقاًء فكيف يمكن أن تهدم الروايات عن الإمام 
في أصول النقل عنه» بالإضافة إلى تحرير أئمة المالكيةء كابن أبي زيد صاحب «تهذيب 
المدونةا» و«النوادر والزيادات)» قال فى «الرسالة): وإن شاء خلل أصابعه فى ذلك» 
وإن ترك فلا حرج» غلل ای اف «الفواكه الاراتے عل راا اع ا زا 
القيرواني» لآحمد بن غانم بن سالم النفراوي المالکي» دار الفکر» (٥۱٤۱ه‏ ٩۱۹۹م)»‏ 
(6:1). 


ky‏ اک ا 0 القل الم“ 
AA:‏ شية القول الامين 
تكره الزيادة على ما فَرَّصه وقدّره فيه الشارع #45 وهو المسح ورَدّه في 


= لذلك من الضروري العمل على جمع الروايات وتمحيصهاء ومناقشة أصول المذهب 
في التعامل مع الروايةء ونقل التلاميذ عن الإمام» ون الذهاب مع رواية في كتب التراجم 
مع هجران أصول نقل فقه الإمام سيْمْضي إلى توهم أن أئمة الاجتهاد في المذهب لم 
يُحرّروا مذهب إمامهم» وآن هذه المذاهب فاقدة للمصداقية في النقل بزعمهم» بالرغم 
من جهودها العلمية المدونة في التحقيق والتدقيق» ولم يكن لها من ذنب إلا نها جمعت 
الروايات وَفق أصول علمية معتبرة» بينما يحطب غيرها هنا وهناك: برواية من غير دراية. 
(0) قد يُشكل على ذلك ما رُوي عن أبي هريرة رضي الله عنه أنه أشرع في العضد كما جاء 
في «(صحيح مسلم: عن نْعَيم بن عبد الله المُجْمرء قال: رأيتُ أبا هُريرة يتوصًأء فغسَلَ 
وجهه» فأسبغ الوضوء» ثم غسل يده اليمنى حتى أشرع في العضد» ثم يده اليسرى حتى 
أشرع في العَضد» ثم مسح رأسه» ثم غسل رجْله الْمنى حتى أشرع في الساق» ثم غسل 
رجله اليسرى حتى أشرع في الساق. ثم قال: هكذا رأيتُ رسول الله يي يّتوضًأ. وقال: 
قال رسول الله 45: «أنتم اله الاخلون يوم القيامة من إسباغ الؤضوء» فمَّن استطاع 
منكم فيطل غَرّته وتَخجيله». كتاب الطهارة» باب استحباب إطالة الغرة والتحجيل في 
- ومن المعلوم أن إيجاب غسل الوجه واليدين للمزفقين والرّجلين للكعبين» يقتضي 
وجوب تعميم ذلك» ولا يمكن التعميم إلا بعشل جزء من الرأس إذا عسل الوجه» وغشل 
جزء من العضد إذا غسَلَ اليدين للمرفقين» وغشل جزء من الساق إذا عسل القدمين»› 
وهو ما يدل عليه فعْل أبي هريرة رضي الله عنه» وهذا ما يُعْرَّف بالاقتضاء التلويحي» ولا 
يتعارض مع كراهة الزيادة على المفروض؛ لأن الزيادة التي بيّنها بو هريرة رضي الله عنه 
هي من المفروض للاستيقان من استيعاب الفرض. 
- ولكن يُشكل على ذلك ما جاء في «صحيح مسلم»: عن أبي حازم قال: كنث خلفَ آبي 
هريرة وهو يَتوصًاً للصلاةء فکان يمد يده حتى تبلغ إِبْطّه» فقلتٌ له: يا أبا هُريرة» ما هذا 
الوضوء؟ فقال: يا بني قَرُوخ أنتم هاهنا؟ لو عَلمتُ نكم هاهنا ما تَوصَأت هذا الوضوء 
سمعت خليلي بل يقول: «تبْل الحلية من المؤمن حيث يبلغ الوضوء). كتاب الطهارةء 
باب تبلغ الحلية حيث يبلغ الوضوء. 
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اب الطهار hi:‏ 
الرأس» والمرة الواحدة في مسح الأذنين» وتكره أيضاً الزيادة على القدر الذي 


= - قال عياض: «وقوله: ما قاله له؛ لآنه لا ينبغي لمن بُقدى به إذا ترخص في آمر 
لضرورةء أو تشدد فيه لوسوسة» أو لاعتقاده في ذلك مَذْهباً شد به عن الناس أن يفعله 
بحضرة العامة الجهلةء لئلا يتر خصوا بترخصه لغير ضرورة أو يعتقدوا أن ما يُشدّد فيه 
هو الفرض واللازم» ومثله قول عمر: أيها الرهط إنكم يعَتدى بكم». «إكمال المعلم 
بفوائد مسلم» لعياض بن موسى بن عياض بن عمرون اليحصبي السبتي» تحقيق: الدكتور 
یحیی إسماعیل» مصر» دار الوفاء للطباعة والنشر والتوزیع» ط۱ ۱٤۱۹(‏ هه ۱۹۹۸٠م)»‏ 
»)٥ :(‏ ويُؤكد قوله: ما هذا الوضوء؟ آن ما فعله أبو هريرة خاص به» ولم يصحبه 
عمل... إلخ»ء دلالة على أنه لم يكن معهوداً عندهم ولا صجبه عمل. انظر: اضوء الشموع 
شرح المجموع في الفقه المالكي» لمحمد الأمير المالكي» تحقيق: محمد محمود ولد 
محمد الأمين المسومي» نواكشوط» دار يوسف بن تاشفين» مكتبة الإمام مالك» طا 
(A1: (e ** © a10)‏ 

أما قوله ئي : «تبلغ الحلية من المؤمن حيث يبلغ الوضوء»)» فقد قدّر الشارع مبلغ 
الوضوء» وهو للمرفق» والكعبين» فعُلم أن مقدار الحلية هو مقدار الوضوء الذي بينه 
الشارع» وما زاده أبو هريرة رضي الله عنه حتى أشرع في العضد فهو مطلوب ليتقين 
استيعاب المرفق واجب الخسل» وفسرت إطالة الخرة بإدامة الوضوءء» قال في شرح خليل: 
المراد بالغرة في الحديث إدامة الوضوء» أي من استطاع منكم أن يديم وضوءه فليفعل. 
انظر: «(شرح مختصر خليل للخرشي): (۱: .)٠٤١‏ 

- قال الإمام الذهبي: ولا ريب أن كل من اس من نفسه فقَهاًء وسعة علم» وخسن قصد» 
فلا يسعه الالتزام بمذهب واحد في كل آقواله؛ لأنه قد تبرهن له مذهب الغير في مسائل» 
ولاح له الدليل» وقامت عليه الحجة» فلا يقلد فيها إمامه» بل يعمل بما تبرهن» ويقلد 
الإمام الآخر بالبرهان» لا بالتشهي والغرض» لكنه لا يفتي العامة إلا بمذهب إمامه» أو 
لیصمت فيما خفي عليه دلیله. «سیر اعلام النبلاء): (۸: ۹۳). 

وهذا كلام ذهبي من الإمام الذهبي» وهو ينوه بأن منصب الإفتاء خطاب مجتمع» ولا 
ينبغي أن يكون خطاب المجتمع مُضطرباًء فما يراه مجتهد المذهب راجحاً في مذهب 
الغير» فيعمل به في نفسه» ولكنه يفتي الناس بالمذهب المتوافق عليه في المؤسسة = 
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حدده الشارع في الخسل» وهو الثلاث في اليدين والرْجلين”'» أو تمنع". ثم قال: 


چ ت ۴ ر 0 0 »۰ ا ەس 9% 
۹ وعاجرٌ القؤر بى ما لم يَطْلّ بيس الاغضا في رمان مُعْتدِل" 


= الاجتهادية التي ينتمي إليهاء فمثال المذهب كمثل هيئة محكمة عَلياء يَضدر الجميع 
عن رآي واحد في خطاب المجتمع» ولكن لأحد أعضائها آن يسجل رآيه مُنفردأ» وليس 
له ن يخرج على الهيئة فيما ذهبت إليه» وهذا رقي حضاري في مدرستنا العلمية السنيةه 
ومضرب المثل لهذا الجيل على لزوم الجماعة مع مراعاة خصوصية المجتهدين فيما 
توصلوا له من جهد علمي» وفُر جراكاً بَحثتاً تحت سقف الجماعةء وتجانساً ثقافيًاً في 
المجتمع» يبرز قيمة الفتوى في صناعة التمدّن الإسلامي. 

)١(‏ لم يذكر الشارح الكراهة في الزيادة على الحد المفروض في الغسل» كالزيادة على 
المرفقين والكعبين» واكتفى بكراهة الزيادة على المسح أكثر من مرة» وعدد مرات الغخسل. 

(1) قوله: أو تمنع. عطف على قوله في أول الفقرة: تَكَرَّه الزيادة على ما فرضه. جرياً على لفظ 
خليل: وهل تكره الرابعة أو تمنع» خلاف. «مختصر خليل۲» خليل بن إسحاق بن موسى» 
ضياء الدين الجندي المالكى المصري» تحقيق: أحمد جاد» القاهرة» دار الحديث» طاء 
۲ه ۲۰۰م( (ص۲۰). 

(۳) يمكن القول بأن الناظم هنا لم يصف الأعضاء بأنها معتدلة كما وصف الزمان» مُكتفياً 
بوصف أحدهما دون الآخرء ولكن ذلك يُشترط له أن يكون هناك تلازم بين الأعضاء 
والزمان» وهو أنهما و طوجعل لک سیل 
E ET‏ 
a‏ 
اللخويةء إذ لا تلازم بين الزمان المعتدل والعضو المعتدل» ولكن يفهم ذلك من الصناعة 
الفقهيةء لا من الصناعة اللغوية. 
ومثال ذلك؛ قول التبى ل: «إنّما الأعمال بالتيات»» فإن النحاة يقدرون كوتاً عامًاً لا 
خاصًاًء مثل الأعمال کائنة بالنيات» ولكن الفقيه الذي مرس بلغة الشارع فإنه يذهب 
إلى أبعد من ذلك» كأن يقول: التقدير الأعمال مقبولة» أو مردودة» أو معتبرة» فالمدخل 
في تقدير الأعضاء المعتدلة هو من باب تقدير وصف محذوف» عَلم من جهتين: جهة = 
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ذاكر فزضو بطُول بَفْعَلة فَقط وفي القَزْب المُوالي يحمل 


تقذّم أن الفور - وهو الموالاة - من فرائض الوضوء ون المشهور وُجوبه مع 


الذكر والقدرة» وسقوطه مع العجز والنسيان» وأخبر هنا أن مَّن أل به عاجزأى 
كمّن أخذ من الماء ما يكفيه» فأريق له في آثناء وضوئه» ثم وجد ماء آخر لکمال 
طهارته» فإن لم يجده إلا بعد طول من إراقة مائه» بطل ما فعل من وضوئه وابتدأه 


من 


آوله. 


= الصناعة النحوية» وهو تقدير الوصف بناءً على ماورد في قول الناظم: زمان معتدل. 
ومن جهة الصناعة الفقهية في المذهب» التي تدل على إيجاز المصنف رحمه الله تعالى 
بذكر وصف» وحذف آخر» وجعل المذكور يدل على المحذوف. 

وهذا الإطلاق يحتاج تقييداً؛ لأن العاجز غير المُفْرّط يبني كالناسي» والعاجز غير المفرط 
مثل من أعد ماء كافياً فأهّريق منه» أو أكره على عدم إكمال الوضوءء» فإنه يبني كالناسي» 
أما إذا كان العاجز مُفرّطاً في إعداد ما يكفي من الماء» ويتيقن أو يظن أنه لا يكفي» فهو 
أشبه بالمُتعمد» فإن کان قريباً بتّى» وإن طال ابتداً الوضوء من جديد. 

- قال في الشرح الكبير: وأما لو أعدٌ من الماء ما يجزم بأنه يكفيه فتبين خلافه» أو أراقه 
شخص. أو غصبه» أو أريق بغير اختياره» أو أكره على التفريق» فإنه مُلحَّق في هذه الخمسة 
بالات يع الجا ي واا لى قا وما ل در م على إل رة 
ثم زال» هذا حاصل كلامهم. «الشرح الكبير للشيخ الدردير وحاشية الدسوقي): :١(‏ 
۲ وأيضاً «الشرح الصغير بحاشية الصاوي): .)١١١ :١(‏ 

- وقال الحطاب: ومن فرقها ناسياً أو عاجزاً بنى» واختلف الأصحاب في التعبير عن هذاء 
فمنهم من يقول: إنها واجبة مع الذّكر والقدرةء ومنهم من يقول: إنها سنةء فالخلاف إنما 
هو في التعبيرء كما تقذّم في حكم إزالة النجاسة فتأمله منصفاً. «مواهب الجليل في شرح 
مختصر خلیل): (۱: ٤‏ ۲۲). 

- وسبب التمييز بين الناسي يبني بنية» وأما العاجز فهو على نيته الأولى» ولا يحتاج نية 
جديدة» هو ذهول الناسي عن النية» خلافاً للعاجزء قال الدسوقي: هذا إشارة للفرق بين 
الناسي والعاجز» وحاصله أن الناسي لما كان عنده إعراض عن الوضوء احتاج لتجديد = 
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وإن وجَدَ الماء بأثر إراقة مائه الأول» فإنه يَعْنَدٌ بما فعل ويكمل وضوء» 
والطول هنا معتبر بالزمان الذي تجف فيه الأعضاء المعتدلة في الزمان 
المعتدل. وأما الناسي إذا فعل بعض الوضوء ونسي باقيه» ثم تذكر» فإنه يبني 
على ما فعل» ویکمل ما بقي ودد له النة وشوا لر اقرب آو 
عك طول 


من نسي من وضوئه شيئاًء فإما أن يكون ذلك المنسي فرضاً أو سُنة» فإن كان 
فرضاً ولم يتذّكره إلا بعد طول» فإنه يفعل المنسي فقط ولا يعيد ما بعده وإن 
َذكر' بالقرب فيفعله ويعيد ما بعده إلى آخر وضوئه» فإن لم يتذكر في الوجهين 
حتى صلى» بطلت صلاته وأعادها أبداً؛ لأنه صلاها بلا وضوء» وإن كان المنسي 
نة فإنه يفعله وحده لما يستقبل من الصلوات» ولا يعيد ما صلى قبل أن يفعله 
ولا فرق في ذلك بين الطول والقرب”. ثم قال: 


۷١‏ إن کان صلی بَطَلَتْ وَمَنْ ذَكَز ا 


= نية» بخلاف العاجزء فإنه لما لم يعرض عن الوضوء ولم يذهل عنه لم يحتج لنية 
لحصولها حقيقة أو حكماً. «الشرح الكبير للشيخ الدردير وحاشية الدسوقي» (۱: ۹۲). 

(۱) لأنه لم يغسله آو يمسحه» فلم يقع النسيان على فعل واحد» بل وقع عليه وعلى ما بعد 
لذلك يأتي بالباقي من الأعضاء غسلاً ومسحاً. 

(1) في نسخة آل البيت: وساء. انظر: (ص .)١١‏ 

(۳) «من فرق بين الأعضاء ناسياً كونه في وضوء فإنه يبني على ما فعل» طال الزمن أو لم 
يَطل» ولو أكثر من نصف النهارء بنية إتمام وضوئه» وهو معنى الإطلاق. [«الشرح الصغير 
بحاشية الصاوي): .])١١١ :١(‏ 

فى ع ا الت وا0 ار ی 

(6 في تة دار ار شاد فر هد الق رة بعد كر قر اقش ال ر ضرم( ۴وا فت رما 
في نسخة آل البيت (ص »)1١‏ فهو الأليق بالموضوع. 
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۲ نواقض”' الؤضوءِ ستة عَشر 
و ے 0 
۳ وغائط تَوْمٌ تفیل مدذی" 
2 4 5 م هټ 
V٤‏ لممسن وقبلة وذا إن وجدث 
١‏ إلطاف مَرأة كذا مس الذكر 


٢‏ پو ا ا 
لذةعادة كذاإن قصدَّث 

@ ے ر 2 ر 
والشَكٌ فی الحدث کُر مَنْ كَمَر 


)١(‏ يجدر التمييز هنا بين نواقض الوضوء وموجباته» فالناقض يهدم الوضوء كالأحداث» 


فنقول: نواقض الوضوء الحدث كالبول» وسبب الحدث» كالشك في الحدث.» وما ليس 
سبباً ولا حدثً كالردة؛ لأنها مُحبطة للعمل» فهذه تهدم الوضوءء» يعني الوضوء متقدم 
عليها ثم هدمته» أما موجبات الوضوء فهي المتأخرة عليه» مثل الصلاة والطواف ومس 
المصحف» فهذه موجبات. انظر: «الدر الثمين): (ص*١۷١).‏ 


(۲) في نسخة آل البيت: فصل نواقضه ستة عشر. انظر: (ص »)٦١‏ وجاء هذا البيت في 


«المباشر على ابن عاشر»: (ص )۷١‏ هكذا: فصل نواقض الوضوء ستة عشر. 


(۳) لم يذكر المني إذا نزل بعد الجماع والغسل» والواجب على المُكلف أن يتوضا فقط. 


(5) قبْلة النبي بي لا تدخحل ضمن مظنة الحدث» فعن عائشة رضي الله عنها قالت: «كان 
رسول الله َة يقبلني وهو صائم» وأيكم يملك إزبه» كما كان رسول الله َء يملك 
إربه؟». (صحيح مسلم»» كتاب الصيام» باب بيان أن القبلة في الصوم ليست محرمة على 
من لم تحرك شهوته. 

والمتأمل في قوله تعالى: أو جه أحد يكم من الاي أو لسم ليسا 4 [الساء: 
۳ يجد أن الشارع ذكر مظنة الحدث هنا وليس الحدث نفسه» فعَبّرٍ عن قضاء الحاجة 
بمظنته وهي المكان المنخفض» وكذلك في قوله تعالى: أو لسم لاء )۰ فهي 
مظنة الشهوة وخروج المذي» كما أن الغائط مظنة ما يخرج من السبيلين» ولما بينت آم 
المؤمنين عائشة رضي الله عنها أن المظنة هذه ليست في رسول الله ة؛ لأنه يملك إربه 
کان عدم نقض الوضوء بالتقبيل خاصًاً به بي وتبقى الأمة على عموم قوله تعالى: « أو 
مس سء 4» ويمكن أن يقال أيضاً: إن حالة النبي بي نادرة» والصورة النادرة لا 
تدخل في العموم؛ لأن العموم ظاهرء والظاهر من علاماته التبادر في الذهن» والصورة 
النادرة لا تدخل في المعنى المتبادر في الذهن. 
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ثم قال: تنقسم نواقض الوضوء الستة عشر إلى قسمين: أحداث وأسباب» 
فالحدث"“ هو الخارج المعتاد من المخرَج المعتاد على" سبيل العادة والصحة» 
وذلك: کالڑیے» والغائط» والبول» والمَذي» والرَذي» والمَنْيٌ إذا كان بغير لذة معتادة. 


وأما السبب فهو الذي لا ينقض الوضوء بنفسه» بل يؤدي إلى خروج الحدث: 
كالنوم الثقيل» سواء كان قصيراً أو طويلاًء وكذا لمس البالغ من قصد لذة مَّن يلتذ 
به من عادة» ولو بظفر أو شعر فوق حائل» وجد اللذة آم لاء وكذا لو وجدها مع 
عدم قصدهاء وكذا مس الدّكر المتصل بباطن الكف أو برؤوس الأصابع”“ ولو 
بإصبع زائدة إن أحست وتَصرَقّت» وكذلك إلطاف امرأةء وهي أن تدخل يديها 
بين جانبي فرجهاا"» وكذا القبلة في الفم مطلقاًء إلا لوداع أو رحمةء والشك في 
(1) في نسخة آل البيت (ص۲٠):‏ فالحادث. 
( فی تسخ دار الرقاد ( ص ۴٤‏ من على سیل زياد من: 

)۳( عا اا و ا ا الخارج من القبل فلا ينقض. «الدر الثمين»: (ص١۷١).‏ 

)٤(‏ في نسخة دار الرشاد (ص :)٤‏ فرق. 

)٥(‏ عن بُشرة بنت صفوان» آنها سمعت رسول الله ية يقول: «إذا مس أحدكم ذكره فليتوضأ). 
«موطاً مالك»»ء كتاب وقوت الصلاة» باب الوضوء من مس الفرج. ولا فرق بين أن يكون 
بشهوة أم لا؛ لآن مظنة غلبة الشهوة في مسه حاصلة» إن لم تحصل الشهوة بالفعل» كالنوم 
ناقض للوضوء» وإن لم بخرج منه شيء بالفعل» هذا إن مسه من نفسه آما من الغير فيجري 
على التفريق بين اللذة وعدمها. 

(0) وبعبارة آخرى: بباطن الكف وحروف الأآصابع من جهة جوانبهاء لا ظاهر الكف» وهذا 
المس للذكر ناقض مُطلقاً ولو بلا شهوة. 

(۷) وما ذب إليه الناظم والشارح خلاف المعتمد في المذهب» وقد نص خليل على عدم 
النقض عاطفاً على ما لا ينقض الوضوء بقوله: ومس امرأة فرجها وأولت أيضاً بعدم 
الإلطاف. قال الدردير في «الشرح الكبير»: ولا مس امرأة فرجها آلطفت آم لاء قبضت عليه 
آم لاء وهذا هو المذهب. «الشرح الكبير للشيخ الدردير وحاشية الدسوقي):(١:۳١۱)»‏ = 


الخدت رالد عیادا باق وهی الى غبر عتها بكر من كر والشكر ول 
بحلال"» والإغماء والجنون والسلس” إن لازم أقل الزمن. ثم قال: 


= وجاء في شرح «مختصر خليل للخرشي»: واختلف المتأخرون في إبقاء هذه الروايات 
على ظاهرها أو جعل التفصيل تفسيراً للقولين» وأن من قال بالنقض فمحمول على ما إذا 
ألطفت» ومن قال بعدمه فمحمول على ما إذا لم تلطف» والمذهب عدم النقض مُطلقاً. 
«(شرح مختصر خلیل للخرشي): (۱: .)٠١۹‏ 

() إن اليقين لا يزول بالشك» وانشغال الذمة بالصلاة يقين» ولا تبرأً الذمة مع وضوء مشكوك 


چ< ےم رو > رھ 


0 ال آله تعالی: ٭ آرت آلو کت امرف الد واک وما یو قر 
رر 4 [آل عمران: ۲۲]» والآية مُصرّحة بأن الكفر مُخبط في الدنياء وليس في الآخرة 

(۳) أن يتناول دواء يذهب بعقله» أو أخطا فظن الشراب المسكر عَصيراً حلالا. 

)٤(‏ في نسخة دار الرشاد (ص :)١‏ والمساس. 

)١(‏ فإن لازم السلس نصف الزمن فأكثر فلا يعد حدثاء إذا لم يمكن التداوي منه» فإن أمكن 
التدواي فيعد حدثاء ويعفى عنه وقت التداوي» والوقت المعتبر هو وقت الصلوات» من 
الزوال إلى طلوع الشمس من اليوم التالي؛ لأن الوقت بعد طلوع الشمس إلى الزوال ليس 
ظرفاً للصلاةء فلا يحتسب» فإن لازم نصف الوقت وأكثره فيستحب الوضوء» فإن شق 
عليه الوضوء لبرد أو ضرورة فلا يستحب» وإن لازم كل الوقت فلا يستحب له الوضوء 
وإذا قدر المُكلّف على التداوي فعليه التداوي» ولا يعد السلس حدثاً في فترة التداوي» 
ما عدا المذي إن كان كلما نظر أمذى أو استدام فكره» فاستمر المذي» فعليه الوضوء 
ويعد سلسه ناقضاً للوضوءء» ولو كان السلس كل الوقت» وإن كان لمرض آو انحراف 
في المزاج فلا يجب عليه التدواي. «بلغة السالك» (۱: )۱١۹‏ فما بعدهاء و«مواهب 
الجلیل)»: (۱: ۲۹۱). 
-ودليل عدم وجوب وضوء صاحب السلس هو ما جاء في الكتاب العزيز: « وإن كم مو 


ra a e ak re € 2‏ ھر >C‏ وو م ےہ ب ج 8 ف 2 0 4 
أو عل سمَر أو جا أحد منم س العايط أو مس السا فم دوا ما٤‏ فتَيمَمُوأً صَميدًا 


ی % [الشساء: ٤۴‏ فالاية مبينة أن قصد مجیء الغائط مكان الحدث سبب لإیجاب = 


ا ٤‏ یړ حاشية القول الامين 
١‏ ويچب اشراءٌ الاخْبَينِ مَغْ ‏ سملت وتردًكرواشًّة دغ 
يجب على قاضي الحاجة ‏ أي الذي أراد خروج البول أو الغائط - آلا يبادر 
بالاستنجاء بالماء وبالاستجمار بالأحجارء بل يتربص حتى تنقطع مادة الخارج من 
به» ولا إشكال في ذلك في محل الغائط والبول من المرأة» وأما البول من الرجل 
فإنه يبقى في الذكر بقية ما خرج» فلذلك أشار إليه الناظم” بأنه يسلته سلتاً خفيفاً 
وينتره نتر خفيفا" حتى يتحقق استفراغ ما في المَخُرَج. ثم قال: 
۷ وجار الاشتجمار من بول ذگڑ کغائط لا ما كرا انتشر 


= الوضوء وليس الحدث نفسه» فذكر مكان الحدث الذي يأتيه من قصد الحدث» خلافً 
لصاحب السلس» فإنه يخرج من غير قصد منه» وكذلك نقص الحدث في أو لسم 
سء 4 فكما أن الغائط وهو المطمئن من الأرض مظنة خروج الحدث» فإن ملامسة النساء 
هي مَظنة الشهوة وخروج المذي» فذكر في الآية الكريمة مظان الحدث» مَن لامَسَ بشهوة 
انتقض وضوءه» ولو لم يخرج منه المذي» کالنائم ينتقض وضوءه ولو لم یخرج منه ریح؛ لأن 
النوم مظنة خروج الريح» وكذلك الملامسة مظنة خروج المذي» وإن لم يخرج شيء بالفعل. 
وما جاء أيضاً عن أبي هريرة رضي الله عنه» يقول: قال رسول الله 445: «لا تقبل صلاة من 
أحدث حتى يتوضاً». «صحيح البخاري» كتاب الوضوء» باب لا تقبل صلاة بغير طهورء 
و«أحدث» في الحديث يُتبادر منه قضاء الحاجة المعتاد» فهو المتبادر» وهو أمارة الظاهر 
هناء والسلس حالة نادرة» لا تدخل في العموم الظاهرء لعدم التبادرء فالذهن خال منهء 
وعليه فالسلس ليس داخلاً في العموم؛ لأنه صورة نادرة» والحدث يطل باعتبارات ثلاثة: 
الخارج من السبيلين» آي ما يخرج منهماء وعلى الخروج نفسه وهو الفعل» وعلى الحكم 
الشرعي وهو الناقض للوضوء . 

(1) في نسخة آل البيت (ص۳٠):‏ الناظر. 

(۷) في نة آل الت (ص ۴ ): ويره ثرا 

(۳) لا تستجمر المرأة من البول لانتشاره» وكذلك لايُستجمَر من المَذي لوجوب غسل جميع = 


الاستجمار هو مسح المخرج من الآذى بجر أو غیره» کیابس طاهر مُق 
ولیس بمؤذ ولا محترم رال ورز ال ارپا دک مالم ينتشر البول 
أو الغائط عن المخرج كثيرا") فإن انتشر فلا بد فيه من الاستنجاء بالماء"» ثم قال: 


.............. قضد حتت( قور عُمُومُ الدَلْك تَخْليل لسع 


= الذكر» وكذلك من جامع ثم اغتسل ثم خرج منه المني» ومن كان فرضه التيمم لمرض» 
وخرج منه المني» فيخسل المني بالماء؛ لن المني خبث» وكذلك المرآة المريضة» وتتيمم 
فإنه يتعين غسل المحل بالماء إن انقطع الحيض أو كانت مستحاضة. «الدر الثمين »: 
(ص۱۸۸)» «(شرح مختصر خلیل للخرشي): (۱: .)۱٤۸‏ 

(1) وتعتبر الآوراق الصحية المستخدمة في الحمامات من باب الاستجمار» ففيها صفة 
الحجر من الإنقاء وأكثر» فهي مُعَدّة خصيصاً لهذا الاستعمال» وتدخل في الاستجمار من 
باب قياس الأولى. 

(۲) وضابط الانتشار في البول ما زاد على الحشفةء وفي الغائط ما زاد على حَلقة الدبر. 

(۳) ذلك لأن الأصل أن التطهير لا يكون إلا بالماء المطلق» وأن الاستجمار رخصة في محله» 
والرخصة قاصرة على محلهاء فلما تجاوزت النجاسة المخرَج تعين العودة للماء؛ لأنه هو 
الأصل في التطهير» أما عدم جواز استخدام المبتل مثل المناديل» فلأن المسح بالمبتل يؤدي 
إلى انتشار النجاسة» فلم يجز المسح بالرّطب» وتعين استخدام الورق الصحي الجاف. 

(6) العَسل بالفتح اسم للفعل» والغسل بالضم اسم للماء» عكس المختار في الوضوء» وفي 
نسخة جامعة الملك سعود بالفتح: غسل. انظر: (ص »)١‏ وكذلك نسخة جامعة الملك 


)٥(‏ يمكن للمُكلف أن ينوي غسل الجنابة أصالة وغسل الجمعة تَبَعاء ويحصل له ما نوى» 
وها غ الا وغ E E a O a‏ 


َر 4 [الزلزلة: ۷]» وعن عمر بن الخطاب رضى الله عنه قال: سمعت رسول الله ية يقول: 
«إنما الأعمال بالنیات» وإنما لکل امرئ ما نوی» فمن كانت هجرته إلى دنيا يصيبهاء أو 
إلى امرأة ينكحهاء فهجرته إلى ما هاجر إليه». (صحيح البخاري»» كتاب بدء الوحي» = 


vb‏ کہ خاش القرل الأمين 
ر ا 
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۹ فتاإبع الخفِيّ مثل الركبتين والإبط والرٌفغ وبين الاليتين " 

١‏ وصل لماعَشر بالمندإيل ونخځوه كالحبْل والتؤكيل 
فرائض الغخسل أربعة: 
أولها: النية» فينوي إن كان الخسل واجباً رَفْعَّ الحدث الأكبرء أو استباحة 

العا" 
ااا اوه الا حك ا ك اوا عتا د 

= كيف كان بدء الوحي إلى رسول الله وي 

(1) فيجب متابعة المَغابن والمواطن التي قد ينبو عنها الماء» وصدّر الناظم البيت بالفاء 
بقوله: فتاإبع. جاء في «الدر الثمين» معللا ذلك: «فتابع الخفى ... البييت» ومثل 
الركبتين» على حذف مضاف» أي طي الركبتين» وكذا قوله: والإبط» أن تحت الإبط 
والرٌفغ أصل الفخذ من المُقَدّم» وبين الأليتين هو الشق الذي بين الفخذين من 
خلف» وهو منتهى سلسلة الظهر وجه على المواضع بالخصوص وإن كانت داخلة في 
وجوب غسل جميع البدن لكونها مغابن ينبو عنها الماء ويُغفل عنهاء فاعتنى بذكرها 
محافظة عليها واعتناءَ بشآنهاء ويدخل في قوله: مثل الركبتين. أسافل الرجلين» أي 
ما يلي الآرض من القدم» وعمق السرة» ونحو ذلك). «الدر الثمين والمورد المعين): 
(ص۱۹۳) فما بعدها. 

(۲) هذا محلها في الزمان» أما محلها في المكان فهو القلب» وهي إما أن تكون عند إزالته 
الخبث» أو البدء بالغسل. والحال أن النية للغسل يأتى بها عند إزالة الأذى أو بعده. 
«الشرح الكبير للشيخ الدردير وحاشية الدسوقي): .)٠١١ :١(‏ 

(۳) قال الدردير: «والتعبير بالموالاة أولى من التعبير بالفور؛ لأنه بُوهم العجلة حين غسل 
الأعضاءء وليس بمراد). «الشرح الصغير بحاشية الصاوي): .)١١١:١(‏ 
أما معنى الموالاة في الشرع فهي: عبارة عن الإتيان بجميع الطهارة في زمن متصل من 
غير تفريق فاحش» ومنهم من يعبر عنها بالفور» قال ابن عبد السلام: والعبارة الأولى أشده 
لكونها تقتضي الفورية فيما بين الأعضاء خاصة من غير تعرض للعضو الأول» وأما لفظ = 


+ (EF be خاب الطهارة‎ 
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عضو إلى أن يفرغ» والتأخير اليسير مُعْتمّرء والكثير إن فعله عامداً غير مضطر لذلك 
مبطل لما فعل» والطول هنا قدر ما تجف فيه الأعضاء المعتدلة فى الزمان المعتدل. 


ثالثها: الدلك لجميع البدن" فإن لم تصل يده لبعض جسده دلكه بخرقة 
أو حبل» أو استناب غيرّه على ذلك. 

رابعها: تخلیل الشعر کثیفاً کان أو خفیفاًء کان د شعرَ لحية أو رس أو غيرَهماء 
a AE Yaa E E IRN E‏ 
حَلّه وإرخائه» وتجب المحافظة على دَلْك ما خفي من البدن» مثل طي الركبتين 
وتحت الإبط والرفغ": وهو أصل الفخذ من المُقَدّم» وبين الأليتين: وهو الشق 
الذي بين الفخذين من خلف» كذا ما يلي الأرض من القدم» وعمق السرة» 
وتكاميش الذبر» وتحت الحلق» وأحرى تخليل أصابع يديه ونحوها. 0 قال: 


١‏ سئه مَضمَضة غَشل ادبن بدا والاشتنشاق ف فت الأدتين 
(f eh.‏ 
سنن الغسل أربع 


= الفور فيقتضي وجوب تقديم الوضوء ول الوقت. «مواهب الجليل في شرح مختصر 
خلیل): (۱: ۲۲۳). 

() والدليل على وجوب الدلك في الغسل هو اللغةء فلا فرق بين الإسالة والمسح من جهة» 
والخسل من جهة أآخرى إلا الدلك» ولا غسل إلا بالدلك» وقد يقال: غسل المطر الأرض» 
ولا يتصور فيه الدّلك» يقال: كل بحسبه» فعْشل الإنسان جسده يقتضي دلكه» وغشل 
المطر الأرض ما يليق بها أيضاً. 

)٩(‏ آن غا شكل ضفيرة: 

(۳) الرَفغ والرْفغ لختان. كتاب «العين» لأبي عبد الرحمن الخليل بن أحمد بن عمرو بن 
تميم الفراهيدي البصري» تحقيق: د. مهدي المخزومي» د إبراهيم السامرائي» دار ومكتبة 
الهلالء .)٤١١ :٤(‏ 

() ومحل اعتبارها من سنن الخسل إذا لم يتوضا الوضوء المستحب قبل الخسل» فإن توضاً = 


AES CDT 
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الأولى: المضمضة مرة وأاحدة. 

اللانة: غل اليدين إلى الكرعين مرة واحدة» وذلك اعدا ءغسله قل إدغالهما 
فى الإناء. 

الغالثة : الاستنشاق مرة واحدة. 

الرابعة: مسح ثقب الأذنين» وأما جلدة الأذنين فلا خلاف في وجوب غسلها. 
ثم قال: 
۲ دِيم أَغضاءِ الوصو قلَةما ‏ بذ بأغْكَى ومين خُذْهُما 


ر3 0 
۲ مندوبُه البدء بغ 


= قبل الغسل فإن هذه من سنن الوضوء» لا من سنن الغسل» وقد جمع الصاوي بين الأمرين› 
بقوله: إن الوضوء الذي قبل الخسل هو قطعة من الخسل على صورة الوضوء» فهو وضوء 
في الصورة» لكنه غسل في المعنى» فيصح أن تضاف هذه السنن إلى الخسل والوضوء معا 
إذا توضأقبل الخسل» وحيث لم يتوضاً قبل الغخسل فإن هذه السنن تضاف للخسل» لعدم 
وجود وضوء؛ ولأنه كان بنية الغسل» لا بنية رفع الحدث الأصغر. انظر: «الشرح الكبير 
للشيخ الدردير وحاشية الدسوقي»: :١(‏ ١١٠)ء‏ وأيضاً: «حاشية الصاوي على الشرح 
الصغيرا: )٠۷١ :١(‏ فما بعدهاء و(شرح مختصر خليل للخرشي): (1: .)١۷١‏ 

(1) جاء في «الموطاً»: عن عائشة أم المؤمنين» أن رسول الله َة كان إذا اغتسل من الجنابةه 
بدأ فغسل يديه» ثم توضاً كما يتوضاً للصلاة» ثم يدخل أصابعه في الماء» فيخلل بها 
آصول شعره» ثم يصب على رآسه ثلاث غرفات بیدیه» ثم بُفیض الماء على جلده کله. = 

= «موطاً مالك)» كتاب وقوت الصلاة» باب العمل في غسل الجنابة. وأخرج البخاري عن 
ميمونة رضي الله عنها: أن النبي ية اغتسل من الجنابة» فغسل فرجه بيده» ثم دلك بها 
الحائط» ثم غسلهاء ثم توضاً وضوءه للصلاة» فلما فرغ من غسله غسل رجليه. كتاب 
الغسل» باب مسح اليد بالتراب لتكون أنقى. 
ويلاحظ من تأخير غسل الرٌجلين أن هذا الوضوء هو قطعة من الغسل» وليس وُضوءاً = 


a ٍ 
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الأول أن دا بخیل ما رچ آ و چا ن آذى بحا غل بدي اوا عل 


وجه السنية. 


الاد ابم 


الثالث: أن يفيض الماء على رأسه ثلاث غرفات» والغرفة ملء اليدين 


الرابع: تقديم أعضاء الوضوء لشرفهاء ويغسلها بنية الحدث الأكبر» وكذلك 


يغسلها مرة مرة. 


الخامس: قلة الماء من غير تحديد فى ذلك. 
السادس: البدء بأعلى البدن قبل أسفله. 


والسابع: البدء بالميامن قبل المياسر. ثم قال: 


من كل وجه» جاء في «شرح التلقين»: ومقتضى الرواية الثانية التي سامح فيها بتأخير غسل 
الڙجلين آنه إذا غسل وجهه خلل أصول شعر لحیته» ثم یغسل لحیته» ثم یغسل یدیه» ثم 
يخلل شعر رأسه. هكذا ذكر بعض شيوخنا؛ لأنه لما سامح بتأخير غسل الرّْجلين لم يراع 
أن يُوتى بالوضوء على صفته» وإذا لم يراع ذلك أدخل فيه ما ليس من خصائصه» وهو 
التخليل» وهذه الطريقة التي تستمر على القول بأن المتوضى في ابتداء غسله ينوي بغخسل 
أعضان ر فر تة عمل الجنانة و إا امت قل بقة الد الما كام الحرم عليه بكرنها 
محلا لطهارة أخرى» وإلى هذا كان يذهب من شافهته من شيوخنا المحققين. «شرح 
التلقين» لبي عبد الله محمد بن علي بن عمر اللّميمي المازري المالكي» تحقيق: سماحة 
الشيخ محمد المختار الشلامي» دار الغرب الإسلامي» طا ۲٠٠۸(‏ م)ء :١(‏ 6( 


(1) ذهب الدردير في «الشرح الصغير» إلى تقديم اليمين مُطلقاً أعلى وأسفل» على اليسار مُطلقاًء 


فقال: ثم يفيض الماء على شقه الأيمن إلى الكعب ثم الأيسر كذلك. «الشرح الصغير = 


ي حاشية القول الأمين 
و E‏ 
س E‏ 4 ر ھە ر ر ۶ ر ی 

A٤‏ تبدا في الغشل بفرج ثم كف عن مسو ببّطن أو جنب الأاكف 


ؤ إطجع فم إذا مَسَشكة ‏ أعِذمِي الؤضوءِ ما فع 

المخسل إا غسل فرج لطب هة أن يكت عن مه طن الكت أو جه 
أو بطن الأصابع» أو جنبهاء ليه الغسلٌ عن الوضوء فإذا مسه بما ذكر في أثناء 
الوضوء» فإنه يعيد ما فعل من أعضاء الوضوء. ثم قال: 


= بحاشية الصاوي»: »)٠۷١ :١(‏ قال الصاوي في «حاشيته» مُعلقاً: قوله: إلى الكعب. 
ما ذكره هو الذي اختاره الشيخ أحمد الزرقاني وزروق. وفي (ح): ظواهر النصوص 
تقتضي أن الأعلى يقدم بميامنه ومياسره على الأسفل بميامنه ومياسره» لا أن ميامن 
كل من الأعلى والأسفل مقدمة على مياسر كل بل هذا صريح عبارة ابن جماعةء وبه 
قرر ابن عاشر» وهذه هي الطريقة الثانية التي رد عليها الشارح. «حاشية الصاوي على 
الشرح الصغير: )٠۷١ :١(‏ فما بعدها. وفي «الخرشي على خليل): ومنها تقديم أعلاه 
بميامنه ومياسره» وتقديم ميامنه من أعلاه وأسفله على مياسره منهماء والضمير في 
ميامنه للمغتسل» وفي أعلاه لجانب المغتسل. «شرح مختصر خليل للخرشي): :١(‏ 
(۷Y‏ 
- ولا يخفى على كل من عني بالفقه المالكي قيمة كتاب «الشرح الصغير» العلمية للإمام 
الدردير» وإن دل استدراك الصاوي السابق على الدردير في «شرحه الصغير» على شيء» 
فإنما يدل على أهمية الجهد الجماعي في تحرير المذهب وتقريره» وأننا لا نقف آمام 
جهود فردية» بل نقف آمام مدرسة فقهية» دأبّها البحث والتحليل والنظر» مما بحفظ 
الذاكرة الفقهية للباحثين في المذهب» وعندما يستقر المذهب على المفتى به» فإن ذلك 
كان بعد استقصاء وإحصاء» وتحرير الخلاف وتدبيره» بحيث ترى المذهب مَجُمعاً فقهيًاً 
مُنعقداً على الدوام» بلا حفل ختامي» وأن الصورة النمطية التي رُسمت عن المدرسة 
السنية في الفقه صورة جامدة» غلبت عليها صنعة الدعاية والإعلام» وجافت تحقيق 
العلماء الأعلام» وفي استدراك الصاوي تحقيق المَرام. 

)١(‏ لأن مس الذكر ناقض للوضوء ولا فرق بين أن يكون بشهوة أو دون شهوة» كما سبق بيانه 
في نواقض الوضوء. 


ا Cg: ٣‏ 4 
٦‏ مُوجبُة حَيْضل نفام انزال ‏ ميب كمْرة برج اشجال 
أسباب موجبات الغسل أريعة: 
الأول والثاني: انقطاع دم الحيض والنفاس. 
والثالث: الإنزال» وهو خروج المني المقارن للذة المعتادة". 


والرابع: مغيب الحشفة» وتسكى الكمَرة”» وهي رس الأكر في فرج آدمي 
أو غيره» أو ذكر حي أو ميت بإنعاظ أم لاء أنزل أم لاء في فيل أو ذُبْر» وإلى 
هذا التعميم في مغيب الحشفة أشار الناظم بقوله: إسجال؛ لأآنه مصدر أسجل إذا 
أطلق» أرسل ولم يقيد» ثم قال: 
AV‏ والأَولان۵) EI‏ الخ غَشلٍ والاخران“ آنا جاو 


)١(‏ نسخة آل البيت (ص ۱۹): اشتجال. وفي (ص٦٠)‏ كتبت: إسجال. وفي «لسان العرب»: 
أصل المساجلة أن يستقي ساقيان» فيخرج كل واحد منهما في سَجْله مثل ما يخرج الآخر» 
فأيهما تكل فقد غلب» فضريثه العرب مللا للمفاعرةء فإذا قيل: فلان بُساجل فلانا 
فمعناه أنه يُخرج من الشرف مثل ما يُخرجه الآخر» فأيهما نكل فقد غلب. وتساجلوا: أي 
تفاخروا» ومنه قولهم: الحرب سجال ... وأشجّل لهم الأمر: أطلقه لهم. «لسان العرب»: 
5 والمعتى آن مغبب قدر الحشفة وجب للخسل طلقا آنرّل آم لا 

(۲) أما إذا كان من غير لذة فمنه الوضوء» فمن أتى أهله ولم ينزل ثم اغتسل» ثم أنزل بعد 
الخغسل» فيجب عليه الوضوء من المني الخارج دون شهوة عند الخروج. 

(۳) الكَمَرة» مُحرّكة: رأس الذكر» وتْجْمَع على كَمَر. «القاموس المحيط): (ص۷۱٤).‏ 

(6) وهما الحيض والنفاس. 

)٥(‏ إنزال المني» والجماع. 

(0) في نسخة آل البيت: حلا. بالحاء المهملة» وبالمعجمة في جلا يكون المعنى وضح» 
وبالمهملة: حلا. أي القرآنء يحلو في فم القارئ. «الدر الثمين والمورد المعين): (ص »)۲٠١‏ 
وفهم من كلامه أن الحيض والنفاس لا يمنعان القراءة» وهو كذلك على المشهور. 


E۸ be‏ 4 حاشية القول الأمين 
۸ والكلمَشجداوسَهۇ لاغسال ‏ مل وُصُوبِك وَلَمْ تعذ مال 
الحيض والنفاس يمنعان الوّطء» ويستمر المنع م لی ان تکل فلایجوز 
وطء الحائض والنفساء حالة جريان الدم» و لا بعد انقطاعه وقبل الاغتسال» ثم إن الكل 
من: الحيض.» والنفاس» واللإنزال» ومغيب الحشفة» يمنع من دخول المسجد)» 


(1) ضبطت في نسخة آل البیت بتنوين: سهو. والبيت موزون على كليهما. 

(۲) لو أن امرأة نسيت طلاء الأظافر واغتسلت» فإنها تزيل طلاء الأظافر ثم تعيد غسل أظافرها 
دون موالاة» أما في الوضوء فلا بد من ملاحظة الموالاة وتفاصيلها في حالة النسيان» 
والقدرة من عدمها في الوضوء والغخسل. 

(۳) آي من الحيض والنفاس» لا من الوطءء» إذ الوطء ممنوع. 

(6) لا تمكث الحائض والنفساء في المسجد» ولا تمر فيه بدلالة قياس الأولى في قوله 


یال و اما ای ءا راا الاو و کی سے لوا ما ا و 


ي 


ا عایږی سيل کڪ تاوا 4 [المائدة: ١٤]؛‏ وذلك لأآن الحائض آولى بالمنع» إذ 
تَمّْع الحائضُ مما يُمْنّع منه الجُنب» وتزيد عليه» فيجوز الوطء والصوم للجُّنب» خلافً 
للحائض» فمقتضيات المنع فيها أولى» كنهي الله تعالى عن قول: أف للوالدين» فيحرم 
الضرب والشتم بقياس الأولى» وكذلك تكون الحائض داخلة في النهي بمنطوق النص» 
أو بالقياس» وكلاهما حجة» فإذا ثبت لك ذلك بمنطوق النص وبالقياس» فهمت اتفاق 
المرجعية السنية في مذاهبها الأربع على منع الحائض والنفساء من المسجد. 

آما حديث منع الحائض من المسجد فحديث ضعيف» وقد جاء في «سنن آبي داود» عن 
عائشة رضي الله عنها تقول: جاء رسول الله ية ووجوه بيوت أصحابه شارعة في المسجد» 
فقال: «وجُهوا هذه البيوت عن المسجد). ثم دخل النبي ية ولم يصنع القوم شيئاً رجاء 
أن تنزل فيهم رخصة» فخرج إليهم بعد فقال: «وَّجُهوا هذه البيوت عن المسجد فإني لا 
أحل المسجد لحائض ولا جنب). والحدیث مع آنه ضعیف لکنه معمول به تحت منطوق 
الآية الكريمة والقياس» وتتضح لك قيمة الصنعة الفقهية والأصولية في حماية الشريعة» 
وأن طريقة عملها بالحديث الضعيف ليست استقلالاًء بل معضدة بأصول أخرى. 

وجاء أيضاً في صحيح مسلم عن عائشة قالت: قال لي رسول الله كية: «ناوليني الحُمُرة = 
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= من المسجد)» قالت: فقلت: إني حائض . فقال: «إن حيضتك ليست في يدك)» واعتذار 
آم المؤمنين يدل على منع دخولها المسجد لعذر الحيض» فين لها النبي ية أن تتناولها 
بيدهاء أما الذهاب إلى المجاز والقول: إن حيضك ليس بإرادة منك فلا يصح؛ لأن 
الأصل الحمل على الحقيقة» وهو أنك تستطيعين أن تناوليها بيدك لعدم العذر فيهاء 
والانتقال من الظاهر الذي هو الحقيقة إلى المجاز مع إمكان الحقيقةء هو انتقال للتأويل 
من غير موجب شرعي للانتقال. 
وقد أدّى الجهل بالآصول أو العلم به مع عدم حسن التطبيق إلى ضرب علوم الشريعة 
ببعضهاء وصناعة الصدام بين الصناعة الحديثية والصناعة الفقهية مع أن الصناعتين 
متكاملتان» فالصناعة الحديثية موضوعها ضبط النقل» أما الأصولية فضبط الفهم» ونشاً 
هذا الصدام الصناعي نتيجة حالة العزل عن المدرسة الفقهية السنية في مذاهبها الأربع» 
فوقع الناس في اضطرابات التدين» وتوهموا أن السلف يبنون فرعهم الفقهي على غير 
دليل» وما ذلك بصحيح» بل هم الذين حرسوا الدين قولاً وعملاًء وخير مقامات الخلف 
أن يفقهوا مُدرّكات السلف» لا أن يعقدوا للسلف المحاكمات الوهمية بذريعة التصفية 
والتنقية» مع عدم وضوح أدلة الشريعة ومصادرها في الفقه» بالإضافة إلى ما في دواوين 
السنة» وأدى ذلك إلى تجريف الشريعة بسبب هجران الصناعة الفقهية التي تطفح بأدلة 
الشريعة» ون المصادر الحديثية ليس فيها دليل القياس والاستحسان» وطريقة الترجيح 
عند تعادل الأدلة. 
وفي «الجامع لمسائل المدونة): (۲: :)٦4١‏ قال أبو محمد: قال مالك: ولا يقرا الجنب 
القرآن إلا الآية والآيتين عند آخذ مضجعه» أو يتعوذ لارتياع ونحوه» لا على جهة التلاوت 
فأما الحائض فلها أن تقراً لطول أمرهاء فإنها لا تملك طهرهاء يريد فإن طهرت ولم تغتسل 
بالماء فلا تقراً حينئذ؛ لأنها قد ملكت طهرها) «الجامع لمسائل المدونة)» أبو بكر محمد 
بن عبد الله بن يونس التميمي الصقل» تحقيق: مجموعة باحثين» معهد البحوث العلمية 
وإحیاء التراث الإسلامي» ط۱ ۱٤۳٤(‏ هھ ۲۰۱۳ م)» (۲: .)1۹٥‏ 
- وهو مروي عن أم المؤمنين عائشة رضي الله عنهاء حيث كانت تقرأً ويمسك لها 
المصحف. انظر: «شرح ابن بطال على صحيح البخاري): »)٤٠١ :١(‏ وقد نظم شيخي= 


ا یړ | مين 
AF:‏ حاشية القول الا 


كما أن الإنزال ومغيب الحشفة يمنعان قراءة القرآن'» ويستمر المنع إلى 


= الطالب أحمد رحمه الله نظماً في ذلك فقال: 
ومس مصحف لمن ثُعلم أو تتعلمْ يجوز فاعلّموا 
افا جفهاراقد كرا فن ةمسن الات اكا 
انرا لذافي منح الجليل وفي الدسوقي على خليل 
وة السالك فها كرا ذا الحكم فاضبط نفلة وحَرّرا 
«أنظام الطالب في إغناء الطالب عما سأل من المطالب» مخطوط : (ص .)۲١‏ 

(1) الأصل أنه لا يمس القرآن إلا طاهرء جاء في «الموطاً: قال مالك: أحسن ما سمعت في 
هذه الأية: # ل مت إا النطرة 4 [الراقمة: ۹ إنما هي بمنزلة هذه الآية و 
عبس وتولی» قول الله تبارك وتعالی: ا کڈ إا دک )W‏ فمن سا ڪرم ) 
کم اا وة طهر 07 EOE‏ کرام بررر) [عبس ۱۱ = e‏ کتاب 
القرآن» الأمر بالوضوء لمن مس القرآن. 
- يجوز قراءة القليل من القرآن للتعوذ والرقية للجنب مثل المعوذات» وآية الكرسي» 
والفاتحة» جاء في «عيون الأدلة): عفت الشريعة عما يشق مما كان ممنوعاً العمل 
القليل في الصلاةء والناس يحتاجون للتعوذ بالقرآن» وعفي عن دم البراغيث» وعفي 
للصائم عن غبار الدقيتق والطريق» وعن الغرر اليسير في البياعات؛ لأنّها لا تخلو منه» 
ولو امتنعوا منه لضاق عليهم» ولحقت فيه المشقة» وقد بباح من الآشياء عند الضروريات 
ما لا يباح عند عدمها؛ ليخف عن الناس». «عيون الآدلة في مسائل الخلاف بين فقهاء 
الأمصار» لأبي الحسن علي بن عمر بن أحمد البغدادي المالكي المعروف بابن القصارء 
تحقيق: د. عبد الحميد بن سعد بن ناصر السعودي» الرياض» مكتبة الملك فهد الوطنيةء 
(TV :1) «(e ** TAD)‏ 

قال في «التمهيد» مُِيّناً عمل الأمة على أن الأصل اشتراط الطهارة في مس المصحف: 
«... ن في الكتاب الذي كتبه رسول الله َة إلى أهل اليمن في السنن والفرائض والديات 
أن لا يمس القرآن إلا طاهر ... والدليل على صحة كتاب عمرو بن حزم تلقي جمهور 
العلماء له بالقبول» ولم يختلف فقهاء الأمصار بالمدينة والعراق والشام أن المصحف = 


خاب الطهارة ۳ 1۱ < 


الاققاك وك الهر ق الل الهو في الوضرء لاقي سور واحاة رهي 
إن ترك ل بن عله م ها باقر به ون يخا لا بيد ما بها :2 
قال: 


= لا يمسه إلا الطاهر على وضوء وهو قول مالك والشافعي» وبي حنيفة» والثوري» 
والأوزاعي» وأحمد بن حنبل» وإسحاق بن راهويه» وأبي ثور» وأبي عبيد» وهؤلاء أئمة 
الفقه والحديث في أعصارهم» وژوي ذلك عن سعد بن أبي وقاص» وعبد الله بن عمر» 
وطاوس» والحسن» والشعبي» والقاسم بن محمد وعطاء» قال إسحاق بن راهويه: لا يقراً 
أحد في المصحف إلا وهو متوضىئ). «التمهيد لما في الموطاً من المعاني والأسانيد» 
لبي عمر يوسف بن عبد الله بن محمد بن عبد البر بن عاصم النمري القرطبي» تحقيق: 
مصطفى بن أحمد العلوي» محمد عبد الكبير البكري» المغرب» وزارة عموم الأوقاف 
والشؤون الإسلاميةء (۱۳۸۷ ه)ء (1۷: ۳۹۷)» فعليك بفهم سلف الأمة» وبسندها 
العملي في الدين» فهما النجاة لمن أراد. 
أما قراءة القرآن للحائض فهي جائزة» وهو من فعل آم المؤمنين عائشة رضي الله عنهاء 
ما لم تدخل عليها الحيضة وهي جنب» فلا تقرأ» ولا تمس المصحف» جاء في «عيون 
الآدلة»: فنقول: لا تقرا في مصحف تمسكه» بدليل ما روي عن عائشة رضي الله عنها نها 
كان يُمْسّك لها المصحف وهي حائض» فتقراً اترات وتف النساء بذلك» ولا يعرف 
لها مخالف» والصحابي إذا آفتى وانتشر قوله بذلك» ولم یظهر له مخالف» جری مجری 
الإجماع» والظاهر أن عائشة رضي الله عنها مع اختصاصها بالنبي ي وبمعرفة الحيض 
وأحكامه» لم تفعل ذلك وتفت به إلا وعندها فيه توقيف من النبي 4. «عيون الآدلة في 
مسائل الخلاف بين فقهاء الأمصار»: (۱: ۲١۳۳)ء‏ ولم أعثر على تخريج لهذا النقل عن أم 
المؤمنين رضي الله عنها. 
وهو منقول عن الإمام. قال مالك في «المختصر»: ولا بأس بأن تقراً الحائض القرآنء 
بخلاف الجنب. «النوادر والزيادات على ما في المدونة من غيرها من الأمهات): :١(‏ 
۳ لأبي محمد عبد الله بن أبي زيد القيرواني» تحقيق: مجموعة من الباحثين» بيروت» 
دار الغرب اللإسلامي» ط۱ (٩۱۹۹۹م).‏ 

)١(‏ في نسخة الرشاد (ص١٤):‏ يغسلها ولا يعيدها. 


\oY ۳‏ 4 حاشية القول الامين 


۸۹ ى لوف ضر اعدم ما عَوّضٌ من الطهارة اليما 


يباح التيمم لخوف حدوث المرض باستعمال الماء» أو زيادة المرض» أو 
تأخير اليُرء أو ذهاب العَرَق"» وخاف إن قلعم جف عَرَقّه ودامت عله 
وكذا لمقد الماء الكافى للوضوء أو الغسل بالسفرء أو فقد القدرة على استعمال 
الماء لعجز آو رَبْط أو إكراه» أو خاف خروج الوقت باستعماله» أو فقد مَن يُناوله 
الماءء وكذا يتيمم مَّن عنده ماء إن توضاً به خاف العطش» سواء خاف الموت أو 
الضرر»ء وكذا إذا ظن عطْشَ مَن معه من آدمي أو دابةء وكذا يتيمم مَن خاف على 
نفسه من لصوص أو سباع» وکذا من خاف على تلف مال له بال. ثم قال: 


٠‏ صل قَرضاًواجداًوِنْتَصِل ‏ جَنازة وَسُنَةً به يَجل 
من تيمم للفرض لا يجوز له أن يُصلي بالتيمم إلا فرضاً واحداً» ولا يجوز 
له أن يُصلي بالتيمم قرزضين ولو قصدهما به" فإن الفرض الثاني باطل» ولو 


(۱) سة سقطت من نسخة دار الرشاد (ص .)٤١‏ 

(۲) ما: بالقصر» وهی ماء بالمد. 

)۳( يحتاج المحموم إلى العرق ليْسَرّى عنه» واستعماله الماء يضره. 

() هكذا أيضاً في نسخة الأميرالشاذلي (ص*۳)ء والمعنى: إن أزال العرق» وهو لصاحب 
الحْمّى الذي يحتاج إلى أن يَعْرَق ليزول مرضه» ولكن مسحه يضره لحاجته إلى التعرق. 

)٥(‏ يُنسّب للمَذهب أحياناً أنه بُجيز للعروس أن بَتيمُم خشيةً على زينتها؛ لأن لزينتها قيمة مالية 
وغسلها إتلاف للمالء ويباح لها التيمم» ولكن لا يجوز نسبة ذلك للمذهب» بل هو قول لأبي 
عمران الفاسي رحمه الله» والمشهور على خلافه» قال في «المسائل الملقوطة): قال الشيخ 
بو عمران الفاسي: وأرخص للعروس أيام سابعها أن تمسح في الوضوء والغسل على ما في 
رأسها من الطيب» وتتيمم إن كان في جسدها؛ لأن إزالته من إضاعة المال انتهى. وهذا خلاف 
المعروف من المذهب والله تعالى أعلم. «مواهب الجليل في شرح مختصر خليل): (۱: .)٠٠١‏ 

(0) الضمير يعود على التيمم» أي لا يُجُزئ التيمم الواحد للفرضين» ولو قصَدَ بذلك التيمم 
آن يصلي به الفرضين. 


مشتركي الوقت كالظهر والعصر مشلا oon‏ ا 
الجنازة» وأن يُصلَيَ به سنه غير صلاة الجنازةء كالوتر لمن تيمم للعشاء وصلاهاء 
إذا كان ذلك ممصلا بالفرض الذي تيمم له وأما مَن تَيكّم لنافلة أو لقراءة في 
مصحف» ثم صلى فريضة بذلك التيمم فإن صلاته باطلة. ثم قال: 

٩١‏ وجار لتقل ادا ويشتبيخ ‏ الفَرْضّ لاالجُمْعةً"حاضرصَجيخ 
يجوز التيمم للنافلة ابتداء أي استقلالاً في حن المرقن والخسا واا 
a E ET ES O E ON EE e JEY‏ 
یریک إلى امراف e‏ روسكم وڪم ال الكعبين ون َم جنب 
e‏ أو عل سقر أو جاه اعد من ى التابط أو كمستم اله م 
دوا م فی صدا یا اموا بور وم ودیک E‏ 

ليجل يڪم من حرچ ولنکن دري ET‏ نْعَمَكَه تہ کک مڪ 

.]١ [المائدة:‎ 4% TS 
فالاية فيها ظرف: دا مد إل لار 4 وقوله تعالى عند تعذر الماء: َم‎ 
ذو مء فسَيَسَموا 4» يدل على وجوب طلب الماء كلما قام إلى الصلاة» وعليه يكون‎ 
المعنى: إذا قمتم إلى الصلاة فلم تجدوا ماءً فتيممواء يدل على أنه وجب طلب الماء‎ 
وهذا يدل على عدم الاعتداد بالتيمم للصلاة الأولى» فوجب تيمم ثانِ لكل صلاةء أما‎ 
الوضرء فجاء فة تخفيف من ربا بالاعتداد بالوضوء الراحد لعدد من الصلرات ما‎ 
لم يُحدث» والوضوء قبل الوقت» لما جاء في صحيح البخاري عن أبي هريرة» عن‎ 
النبي بيا قال: «لا يقبل الله صلاة أحدكم إذا أحدث حتى يتوضأ» كتاب الحيل» باب‎ 
في الصلاةء وبقي التيمم على الأصل ولم يأت فيه تخفيف» ولعل الحكمة في ذلك أن‎ 
. الوضوء متكرر هو أصل» خلافا للتيمم فهو رخصة ونادر» ولا يشق الأمر في النادر‎ 

O gE YS 


& 


(۳) في قوله تعالی: وان ك ّى أوعَلّ سَسَرٍ 4 نص على إباحة التيمم للمريض والمسافرء 
وهما مَظنة العّذر» آما الحاضر الصحيح غير الواجد للماء» فهو لا يخلو من تفريط = 


4 اشة القهل الام“ 
AGT:‏ حاهية اول ال مین 


الحاضر الصحيح فلا يتيمم للنوافل استقلالاً وإنما يُصليها بالتبع للفرض» ولا 
يجوز له أن يُصلي الجمعة بالتيمم» فإن فعل لم يُجزئه. ثم قال: 
a 2 4‏ ا o‏ ا ay‏ ص 
e ۹۲‏ للكوع والنيّة أولى الضربتين" 
E f‏ 
۹۳ تم المُوالاة صَعيدٌ طَهرا ووَضلها بو ووَقٽ حَضرا 


= فاعتبر له التيمم في الفرائض فقط والنوافل تبعاً للفريضةء أما التيمم استقلالاً للنافلة 

للصحيح الحاضر» فلا يتحقق فيه معنى المسافر؛ لأنه حاضر» ولا معنى المريض؛ لأن 
عجز المريض ثابت» وليس كذلك الحاضر الصحيح» فعجز الصحيح الحاضر مشكوك 
فيه» إذ يندر فقدان الماء فى الحضر. 

ا ل ور م عل رل ار اف اداج اا 
كانت بدل الظهر» وعجز المُكلف عن أصل الطهارة المائيةء كان المْتيقن في حقه هو 
الظهر» وقوي ذلك القول الضعيف باعتبار هذه الحالةء فالتيمم للظهر أقوى من التيمم 
للجمعة؛ لأن من لا تجب عليه الجمعة ومن فاتته الجمعة يصليها ظهرأً وهذا الترجيح 
باعتبار محل الحكم» وليس باعتبار الأصل» فالأصل هو القول المشهور» وهو أن الجمعة 
فرض اليوم» لا الظهرء إلا أن من فاتته الجمعة قضاها e‏ 
الحاضر الصحيح مراعاة القول الضعيف وبناء المشهور عليه 

(۲) يستدل لكون الفرض هو الضربة الأولى» لقوله تعالى: لتر أ ٠4‏ وهذا مطلق» والمطلق 
یحصل بأوائله؛ ولأن عمار رضي الله عنه قال: قال رسول الله 5ي لما أجنب وتمرًّغ في 
التراب: «أما كان يَكَفيكّ هكذا؟!»» فضرب النبي ب4 بكقيه الأرض» ونم فيهماء ثم مسح 
بهما وجهه وكفيه. أخرجه البخاري» كتاب التيمم» باب المتيمم هل ينفخ فيهما؟ 

(۳) واضح أن آية الوضوء طلبت المتابعة بين الوضوء والصلاة بقوله تعالى: لدا فَمَمم إل 
ألصَلَوة 4» وأن هذا شامل للوضوء والتيمم» ولكن اغتفرت السنة المتابعة بين الوضوء 
والصلاة» وبقي التيمم على الأصل. 

(5) ليل اشتراط وول الوقت: ج اجا ال اموا إذا قتي إل الصلرة اعيا 
د وای ال لاقن وا مسوا ويک وڪم ل لکميين وان کت 


ا 
ج 
ووک 3 ر 0 ی ص ا ل ري LJ‏ 
جا واا وان 2 م ری أو عل سفر أو جاءَ أحد د منک من ا خابط أو للمستم ا ل ناء = 


ا ا ا 2 )¥( 
و يه. مح : يه ٳ کو يه و : ر مح رع E‏ 


E ma NE E -‏ 
كروت 4 [المائدة: »]١‏ يعني إذا قمتم إلى الصلاة ... فلم تجدوا ماء فاغسلوا فإن 
تعذر وجود الماء» وقمتم إلى الصلاة فلم تجدوا الماء فتيممواء والمعول على ذلك هو 
الوقت الاختياري للصلوات» وليس الوقت الضروري» فلا يؤخر للضروري» إذ شرع 
التيمم للمحافظة على الوقت. 
(1) لأن الوجه والكفين في الآية من صيغ العموم» وهي الإضافة إلى المعرف» قال في «المراقي»: 
أو بإضافة إلى المُعرف إا حمق الخصوص قد في 
«نثر الورود): .)٠١۲:۱(‏ ۰ 

(9) إن اليد مشترك لفظي» يطلق على الكف» وهو الأشَهَر وبَقَية اليدء فالوضع اللغوي الأشهر 
هو المعتمد في فرض المسح» ويدل له قول النبي 5ة لعمار رضي الله عنه النبي ئي: 
«إِتّما كان يَكُمِيكَ أن تضربَ بيدَبْكَ الأرضَ ثم َنْمَحَ ثم تَمْسَحَ بهما وَجْهَكَ» وكَفْيكَ» 
سبق تخریجه. و لقوله تعالى: « وألسارف والسَارَة فأفط موا أيدِيهَمًا 4 [المائدة: ۳۸ء 
ومعلوم أن القطع هو من مفصل الكفٌ» لا من المرفق» لذلك فإن الوضع اللغوي في 
اليد وتفسيراته في السنة القولية والعملية يُوؤكد أن إطلاق اليد يعني الكف» وهو أولى من 
الذهاب لقياس اليد في التيمم على اليد في الوضوء؛ لآن الوضع اللغوي يُشير إلى الكف» 
والوضع مقدم على القياس» والإفراد مقدم على الاشتراك؛ لآنه ظاهر النص. 

(۳) قد قال ابن شعبان من أصحابنا: يخلل المتيمم أصابع يديه» وذلك في التيمم وجب منه 
في الوضوء» وإنما قال هذا؛ لآن الحكم إيعاب الكفين» ولا يمكن إيعابهما إلا بالتخليل. 
وإنما قال: إن ذلك في التيمم أوجب منه في الوضوء؛ لأن جوهر الماء لطيف» يسيل بطبعه 
خلال الأصابع» والتراب بخلافه. انظر: «شرح التلقين): .)۲۸١ :١(‏ 

)٤(‏ في نسخة دار الرشاد (ص :)٤١‏ من. 


f 101‏ حاشية J|‏ لقول الأمين 


خاتمه"'» ولو ترك شيعا من الوجه أو من الیدين إلى الكُوعين لم بُجُزئه 

الثالثة: النية ومحلها عند الضربة الأولى» وينوي استباحة الصلاةء أو مَس 
المصحف أو غيرهماء مما الطهارة شرط فيه» أو ينوي فرض التيمم أو نية الحَدَث 
الأكير إن كان 


الرابعة: الضربة الأولى والمراد بها وضع اليدين على الحَجّر أو التراب برفق. 


(1) وقال صاحب «الطراز»: تخليل الأصابع في التيمم أولى من الوضوء لبلوغ الماء ما لا 
يبلغه التراب» قاله ابن شعبان. قال ابن أبي زيد: وما رأيت ذلك لغيره. قال: قال ابن 
عبد الحكم: ينزع الخاتم» ومقتضى المذهب أنه لا ينزعه؛ لأنه أحف من الوضوء. انظر: 
«الذخيرة للقرافي): :١(‏ ١٠)ء‏ وما يمكن أن يثار هنا أن عدم تحريك الخاتم في الوضوء 
جرى بها عمل السلف مع كثرة وضوئهم» والوضوء حقيقة شرعية» والترك فيه معتبر 
شرعاًء أما التيمم فلنذرته لم يشهد له عمل السلف» فبقي على الأصل» وهو وجوب 
التحريك» كما قلنا في الخاتم غير المأذون فيه: يجب تحريكه في الوضوء. 

(1) في نسخة آل البيت(ص 1۸) سقطت: لم. 

(۳) وهذا غير معتمد؛ لأن نية رفع الحدث ليست معتبرة» لأن التيمم لا يرفع الحدث» بل يبيح 
الصلاة مع الحدث» بدليل لو وجد الماء وجبت عليه الطهارة المائيةء ولو ارتفع الحدث 
لم تجب عليه الطهارة المائية عند وجدان الماء» وقد يسأل سائل: كيف تباح الصلاة مع 
الحدث؟ نقول: إن إِذْنَ الشارع بالصلاة مع التيمم يرفع الحدث في الصلاةء لا قبلها ولا 
بعدهاء جمعاً بين الأدلة الآمرة بالصلاة بالتيمم» والناهية عن الصلاة مع الحدث. 

(6) أشار بذلك إلى أن المطلوب هو الوضع برفق» ولا يُشترط نقل الغبار في ذلك؛ لقوله 
عليه السلام لعمار في حديث البخاري السابق: «أن تَضربَ بيدَيْكَ الأرضَ› َْفْحَ»» 
وأيضاً أن النبىَ بيه ضرب بيديه على الحائط. انظر: «سنن أبى داود»» كتاب الطهارة» 
باب التيمم في الحَضر. ولا يخفى آن الحائط قائم ويندر فيه الغبار ؛ لأن قوله تعالى: 
لط مسوا بوْجويكم وَأيرٍيكم ينه ). «منه» في الآية هنا لابتداء الغاية مثل: 
الإجازة من شوال» وفي الآية يبداً المسح من الصعيدء > أو لبيان الجنس» کقوله تعالی: 
فاجکښوا الخ من لوين € [الحج: ۰ آي جنس الأوثان» لا بعضهاء وفي = 


OTT كاب الطهارة‎ 
E 


الخاسة؛ المرالاة ين أجزاته وبين ما نحل له 


السادسة: الصعيد الطاهر“ والصعيد هو وجه الأرض على أىٌ وجه كان من 


ا ND Az foe‏ | 0) .۰ ۰ () 
رمل او حجارة» او مدر او تراب او ثلج وخضخاضص 


الآية أي يمسح يده بجنس الصعيد لا يأخذ منه. 

وذهب سادتنا الشافعية إلى وجوب نقل أثر التراب من غبار ونحوه» جَرْياً على ن «من» 
في الآية هي من الصعيد» بمعنى التبعيض» أي بعض الصعيد» ولا يخفى ما للقولين من 
الرجاهة والمسوغ الشرعي» ولكن في بعض الأحوال يعسر قبول وجود الغبار في غرف 
المرضى المعقمة كغرف الإنعاش» وفي هذه الحالة يمكن مراعاة خلاف السادة المالكية 
باستعمال حجر مغسول ومعقم» يتيمم عليه المريض» وهذا يظهر مساحة الاختيار في 
الاجتهاد المعتبرء والقيمة العلمية لتعدد الاجتهاد في الفقه الإسلامي. 


(۱) آما النجس فلا يصح التيمم عليه لأنه ليس من الصعيد الطيب. 
(۲) المَدر محرّكة: قطّع الطين اليابس. انظر: «القاموس المحيط): (ص۷۴٤)»‏ وعندما يقول 


في القاموس: محركة. أي بفتح الأول والثاني» هكذا: مَدَر. 


(۳) والأمر أن يمسح بالصعيد من باب التعليل بالمشتق» أي ما صعد على الأرض» كالصخور 


والتراب» فهذه يتيمم عليها ولو تقلت من مكانهاء ويدل لذلك تيمم النبي بل على 
الحائط» كما مر في «سنن أبي داود»» أما مثل المعادن من نحاس وحديد» فلا يتيمم 
علها إا اقلت لفق وصف الضف قا إا لة: أا الاقرت والذحي والفخة 
فقيمتها والرفاه بها يمنع من كونها من طبيعة الصعيد» سواء تقلت أم بقيت في موضعها 
من الأرض» وما يعرف اليوم من الإسمنت والجبص وسائر المواد المعالجة صناعيا بالنار 
لا تعر صعينا لشدة النغير الذي يمتع انطباق وصف الصعيد عليهاء وغليه قمسخ البدين 
على الجدار الإسمنتي لا يصح التميمم عليه وكذلك الدهان عليه. 


(6) الثلج الجامد يمم عليه في محله» لا إذا نقل من محله» فإن وَضْفَ الصعيد فيه يُضعفه 


النقل من مكانه. 


)٥(‏ ومعناه: الطين. قال الصاوي في التمييز بين الثلج والطين: كثلج: أي يجوز التيمم عليه حيث 


عجز عن تحلیله وتصییره ما ولو وجد غيره» بخلاف الخضخاض, فلا يتيمم عليه = 


n‏ اة اقول لن 
والسابعة: أن يكون التيمم منصلا بالصلاة. 
الثامنة: دخول الوقت» فلا يصح التيمم قبل دخوله» ولو دخل بنفس فراغه من 
التيمم". ثم قال: 
٤‏ آخر لِلراج آيس قط أو وال دة الط 


= إلا إذا لم يجد غيره» والفرق أن الأول لجموده صار كالحجر» فالتحق بأجزاء الأرض» 
والثاني لرقته بعد عن أجزاء الأرض. «حاشية الصاوي على الشرح الصغیر): (۱: ۱۹۷). 
- ويمكن أن يقال: لماذا لا يجوز المسح على الخشب والحشيس ولو كانا في محلهما من 
الأرض» بينما يجوز في الثلح أن يسَيّمّم عليه في مكانه» يقول في «بلغة السالك»: كثلج» 
لا خشب وحشيش: تشبيه في جواز التيمم» آي أن الثلج وهو ما جمد من الماء على وجه 
الأرض أو البحرء يجوز التيمم عليه؛ لآنه آشبه بجُموده الحجَرَء فالتحق بأجزاء الأرض» 
بخلاف الخشب والحشيش.» فلا تيمم عليهماء ولو لم يوجد غيرهما... لأنه ليس بصعيل» 
ولا يشبه الصعيد. انظر: «الشرح الصغير بحاشية الصاوي»: (۱: ۱۹۷). 

(۱) لما سبق بیانه في قوله تعالی: اذا ْم لل أَلصَلَوة 4 هو ظرف للجواب في قوله 
تعالى: فتَيمَمُوا )» والفاء تفيد التعقيب» لا التراخي» فلم يجز الفصل بين التيمم 
والصلاة بذلك التيمم. 

(۲) لقوله تعالى: لذا قَمََم إلى الصلوة فاعَي لوا )» فهذه الآية في الوضوء والتيمم» فجاء 
التخفيف في الوضوء قبل الوقت» وبّقي التيمم على الأصل» وهو آنه لا يصح إلى بعد 
دخول الوقت» والأصل أن لا يجوز تقديم العبادة على سبب وجوبها» وهو دخول الوقت» 
والموالاة بين التيمم والصلاة دون فاصل» ولو كان الفاصل ركعتي نافلة» فهذا يبطل التيمم 
للأمر الشرعي بالتعقيب بين التيمم والصلاة. 

(۳) آخره: ظرف زمان منصوب متعلق بمحذوف تقدیره تیمم» والضمیر في آخره یعود على 
الوقت» وقد ضبطت (آخره) في نسخة آل البيت ص 1٩4‏ بالضم» وأن تكون ظرفاً لفعل 
محذوف تيمم آخره أؤلى من أن تكون آخره خبرأًء لأن القصد بيان الزمان لا الإخبار. 

: ظرف زمان منصوب متعلق بقوله: آيس. والضمير فى: أوله. يعود على الوقت» وقد ضبط‎ )٤( 
آرله فى نة آل البيت: زك والح ما اتخ رال آعل.‎ 


6 س 
کاب الطهارة + 10۹ + 
2 6% 


الراجي هو الذي غلب على ظنه وجود الماء في الوقت» يتيمم آخر الوقت 
المختار"» والآيس من وجود الماء أو لحوقه في الوقت المختار يَتيمّم أول 
الوقت؛ إذ لا فائدة من تأخيره» والمتردد في لحوق الماء أو وجوده أو زوال المانع 
يتيمّم وسط الوقت المختار. ثم قال: 


رو 0 ت 
0 د رو ےه وو 5 ا و و ت 
سنه مشZهحهما‏ ل للمزفق وصربه اليدين درا بى 


سنن التيمم ثلاث: 

الأولى: مسح اليدين من الكوعين إلى المرفقين» وأما مسخهما إلى الكوعين 
ففرض» كما تقدّم. 

والثانية: الضربة الثانية لمسح الد 


والثالثة: الترتيب» فيقدّم مسح الوجه على مسح اليدين. ثم قال: 


رەو وو 2 8 


r ۰ ۰‏ 5 2 «ا* * 4 ٠‏ 
۹٦‏ مندوبه تسميه وصف حميد ناقضه مثل الوضوء ویزید 


مندوبات التيمم تسعة: وهی التسمية» والصمت إلا عن ذکر الله» والاستقبال» 
وتقديم اليمنى وجعل ظاهرها من طرف باطن اليسرى إلى المرفق» ثم باطنها 
إلى آخر الأصابع» واليسرى كذلك» والتيمم على تراب غير منقول» والبّدء بأعلى 


)١(‏ وهو هنا الوقت الاختياري» ففي الظهر ينتهي بعد القامة الأولى بالإضافة إلى فيء الزوالء 
وفي العصر للاصفرار» وهو ظهور صُفرة الشمس على الجدران» والمغرب وقتها سحد 
بقدر تحقيق شروط الصلاة» ثم الدخول في الصلاةء ولا يمتد إلى الشفق الأحمر الذي 
هو وقت العشاءء إلا لأصحاب الأعذار» والعشاء إلى ثلث الليل الأول» ويقدر الليل من 
بسلامهما قبل طلوع الشمس» وعليه لا ضروري للصبح» وهناك قول قوي بان اختياري 
الصبح إلى الإسفار البَيثن» وهو انتشار الضوء. 

(1) في نسخة آل البيت (ص :)5٩‏ الضربة الثانية مسح اليدين. 


E‏ یړ حاشية J|‏ لقول الأمين 
ر 


الوجه وبأطراف الأصابع» ثم قال: 


١‏ مندوبه تسمية وصف حميد ‏ ناقضّة مل الْوْصّوء ويّزيذ 

6 3 
۹۷ جوا سا ل أن صلی ون بعد بذ بُعذ بوَفت إن يَكنْ 
۹۸ كَخائف اللْصٌ وراج تَدّما ورمن مُناولاً قد عدما 


كل ما ينقض الوضوء من الأحداث والأسباب المتقدمة» فإنه ينقض 
التيمم أيضاًء ويزيد التيمم“ على الوضوء بأمر آخر لا ينقض الوضوء 
وهو وجود الماء قبل الصلاة"» فمن تيمم ل الماء قبل أن يُصلی» زمه 
لااو عه ی ا ا اکت ا 
بطل E‏ 


)١(‏ في نسخة آل البيت (ص ١‏ زيد التيمم. بالمبني للمفعول. 

(1) أما إن حضر الماء أثناء الصلاة فيّتم صلاته؛ لأنه دخل فيها بإذن الشرع» فلا يبطلها الشرع 
عليه. 

(۳) إن التيمم شرع للمحافظة على الوقت الاختياري للصلاة؛ لأنه لا يجوز تأخير الصلاة عن 
وقتها الاختياري طلباً للماء» فإن ضاق الوقت الاختياري» وأصب صبح المُصلي في حالة: إما 
أن يَتيمُم ويدرك الصلاة في ارقت الأخياري وا أن بط هار ما يعلى شار 
الوقت الاختياري» وعليه فيْقدّم الصلاة في الاختياري بطهارة ترابية على الصلاة خارج 
الوقت الاختياري بطهارة مائيةء وهو ما عبر عنه الشارح بقوله: فإن ضاق الوقت فلا يبطل 
تيممه. ويمكن أن يتصور الخلاف في المغرب» وهو أن وقت التيمم يمتد إلى الشفق» 
على القول غير المشهور» وهو أن وقتها ممتد للشفق الأحمرء ويتقوى ذلك بعذر فد 
الماء» والمعتمد أن وقتها الاختياري في التيمم لا يختلف عن الطهارة المائيةء وقد أشار 
خليل إلى قول «المدونة» بالتأخير للمغرب» فقال: وفيها تأخير المغرب للشفق. والظاهر 
آنه مراعاة للخلاف في امتداد وقت المغرب الاختياري للشفق. انظر: «مواهب الجليل في 
شرح مختصر خلیل): (۱: .)۳١۹‏ 
وقد صرح الدردير بالمعتمد فقال: (وفيها تأخيره) أي الراجي (المغرب للشفق) وهو = 


کاب الطهارة 1 4 


وأما من“ وجد الماء بعد الفراغ من الصلاةء وكان خائفاً من لصن أو سَ٠‏ 
أو مرجي" وقدّم الصلاة عن آخر الوقت المأمور بإيقاعها فيه» وكان مقصراً وهو 
قادر على | ستعمال الماءء ولم یجد م يناوله اا أو کان الماء قش a ea A‏ 


= كالمعارض لما قبله من أن الوقت هنا الاختياري» ووقت المغرب مُقَدّر بفعلها بعد 
تحصيل شروطها؛ وعليه فالواجب التيمم بلا تأخير» وقولنا: كالمعارض» لجواز أن 
يكون هذا الفرع مَبْنيَاً على أن وقتها الاختياري ممتد للشفق» فلا معارضة»ء ثم إن هذا 
الفرع ضعيف» والراجح عدم تأخيره. «الشرح الكبير للشيخ الدردير وحاشية الدسوقي»: 
(۷:1). 

(1) في نسخة آل البيت (ص *۷): وأما إن وجد الماء. 

(۲) ثم تبين له أثناء الوقت الاختياري عدمهما وأنه كان متوهماً وجودهما. 

(۳) آو كان مُترجُيأ للماء» ولكنه قدم التيمم والصلاة ثم وجد الماء بقزبه في نحو مسافة ميلين» 
يندب له آن يعيد؛ لأن الماء بقربه» قال الدردير: من وجد الماء الذي فش عليه فيما دون 
الاين ب ابه آي يما درن الاين كاه بيد ماد ى إلرقت دا لقراء إذ لر 
امعن الظر لرجد» قلذا لو وجد قير أو وجدة بعذالم بيد ركذا بيد ي الو فت ن فش 
عليه في رَخله» فلم يصادفه» فتيمم وصلى» ثم وجده فيه بعينه. «الشرح الصغير بحاشية 
الصاوي»: :١(‏ ١۱۹)ء‏ وكل ما يعبر عنه المالكية بالإعادة في الوقت فهو على سبيل 
الندب» إذ لو بطلت وجبت الإعادة أبداً لا فى الوقت. 

9 علا تي الرس الذي لا جد شار وجل الترد عليه من قل الاس فزت زلم جد 
مُناولاً في الوقت الاختياري تَيكّم وصلى» ما إن كان يَكَتُر التردد عليه ويكثر الداخلون 
الذين يمكن أن يناولوه» فهذا لا يجوز له التيمم؛ لأنه قادر على الماء بمناولة غيره. قال 
الدردير: وكذا يعيد في الوقت مريض يقدر على استعمال الماء» ولكنه لم جد من يناوله 
إياه» تيمم وصلى» ثم وجَدَ مُناولاً. وهذا في مريض شأنه أن لا يتردد عليه الناس» وأما مَن 
شأنه التردد عليه» فلا تفريط عنده» لجزمه أو ظنه مُناولاً. فليتأمل. «الشرح الصغير بحاشية 
الصاوي»: (1: .)۱۹١‏ وحَشّى الصاوي على قول الدردير: فليتأمل. إنما أمر بالتأمل لبعد 
التقصير عن المريض» ولذلك قال ابن ناجى: الأقرب أنه لا إعادة مُطلقاً على المريض 
الاي عد ارلا حرا كان لا بكروعي الداشلرة ار یرن ذال چجدنن اول > 


۱11۲ 4 حاشية القول الأمين 


رځله ونسیه» فتیمم وصلی خوف خروج الوقت» ثم وجده» أو كان متردداً في 
لحوق الماء فقدم الصلاة ثم وجده» فلا يبطل تيممه» وصلاته صحيحة ويعيد في 
الوقت المختار. 


GIS 


= انار الاستخداد للماء قل حورل الرقت ٠‏ وعر عدوت على اهر الحذهب» رذلك 
لا يضر فلا إعادة مُطلقاً. «حاشية الصاوي على الشرح الصغیر): (۱: .)٠١۹۱‏ 

(1) الرّخل: مركب للبعير» كالراحول» ويجمع على: أزْحل» ورحال» ومسكنك» وما تستصحبه 
من الأثاث. انظر: «القاموس المحيط): (ص١أ٠٠٠).‏ 


۹ فرائض الصلاة ست عَسَرَهُ 
EC‏ 
٠١‏ فاتحة مع القيام والأكوغ 
۲ والرَفْعٌ ينه واللاء والجُلوسن 
۳ والاغتدال مُطْميِناً بالتزام 
٤‏ اة اقدا كذاالإمام في 


فرائض الصلاة ست عشرة: 


(0g 0 و‎ 


و و 3 
شروطها اربَّعة مفتقَره 


ر ۳ 
ما وة بماترم 


والرَفْعٌ مله والسُجُودُ بالخضوغ 
ل ورب دا في الأشومن 
ag‏ 


چ 2 ء چ 
أولاها: تكبيرة الإحرام» آي التكبيرة التي يَذخل بها المُصلي في حرمة الصلاةت 
وهي واجبة على الإما» والمنفرد» والمأموم» ولفظها: الله كبر ”". 


الثانية: القيامٌ لتكبيرة الإحرام". 


(1) وهذا من الف والنشر المرتب» هو ذِكَرٌ المروض والشروط» ثم بدأ بتفصيل الفروض ثم 


الشروط في البيت الآتي» وهو قوله: 
شَرْطًها الاشتفبال طهر الْحَبَثْ 


2 
وَسَتَر عَورة وطهر الحدّث 


(1) ولا يجوز استبدالها بالمرادف عند العجز» بل تسقط كبقية الفروض المعجوز عنها؛ لآنها 
ألفاظ تعبدية لا يدخلها القياس» وما تفعله العامة ببلدنا بقوله: الله وَكَبْرَ. بإبدال الهمزة 


واوا لا يبطل الصلاةء ولكن ينبغي التعلم. 


(۳) إذا وجد المسبوق الإمام راكعاًء وابتداً التكبير من القيام بنية الإحرام» أو بنية الإحرام مع 


الركوع» أو أطلق فلم يُقيّد نيه بإحرام أو رُكوع» ثم 


أكمل تکبيره أثناء انحطاطه للركوع» 


صحُت صلاتّه» فإن أدرك الركوع قبل أن يَستقلٌ الإمام قائماًء فتأويلان في الاعتداد بالركعة = 


IFES e 
ا‎ E 


PT E PP RO 
ا‎ 

الرابعة: قراءة الفاتحة» وهي واجبة على الإمام والمُنفرد» دون المأموم. 

الخامسة: القيامٌ لقراءة الفاتحة". 


= من عدمهاء وقد اعتبرنا صحة التكبيرة إن أطلقَ؛ لأنه عند الإطلاق يُعينها الحالء 
والحال يقتضي أنها للإحرام» أما إذا نوى بالتكبيرة الركوع بَطَلّت صلاته» وتمادى على 
صلاة باطلة مع الإمام» سَدَاً لذريعة الطعن في أئمة الصلاة» وهو في ذلك من مساجين 
الإمام» ما لم يَضق الوقت» فعليه القطعُ وإدراك الصلاة في الوقت الاختياريّ. 

(۱) ولا يجب تعيين كؤنها قضاءَ أم أداءَ أو عدد الركعات» بل هي أوصاف كمالٍ» لا شرط» 
وإنما يكفي في الصلاة المقضية ن يَنويَها عن يومهاء ولا يضره عدم تعيين ذلك اليوم» 
وهذا في الفرائض «وكذلك تَصحٌ صلاة من لم ينو في الحاضرة أو الفائتة أداءً أو قضاءً 
لاستلزام الوقت الأداء وعدمه القضاء» لكن لا تنوب نية القضاء عن الأداء» ولا عكسه». 
«(شرح مختصر خلیل للخرشي): (۱: ۲۹۷). 
- وكذلك يجب تعيين الثية في السنن؛ كالوتر» والعيدين» والكسوف» والاستسقاءء 
والرغيبة» أما النفل المطلق» فلا يحتاج نية تخصه؛ كالضحى» وصلاة ما قبل الظهر وبعده 
وقبل العصر» وبعد المغخرب» والتراويح» فوقوعها في وقتها يعينهاء ولا تحتاج نية تخصها. 

(۲) ومن القیام أن ينصب رأَسَه فلا يرفعه ولا يُطأطئ برأسه» وينظر أمامه» لا مكان سجوده؛ 
E E E a E I an‏ 
[البقرة: .]٠٤٤‏ 
- أما من السنة فقد بوب البخاري رحمه اللّه: باب رفع البصر إلى الأمام في الصلاةء وفيه 
عن أبي معمر» قال: قلنا لخباب: أكان رسول الله َي يقرأ في الظهر والعصر؟ قال: نعم. 
قلنا: بم كنتم تعرفون ذاك؟ قال: «باضطراب لحيته»» «(صحيح البخاري»» كتاب الآذان» 
باب رفع البصر إلى الأمام في الصلاة. 
- وفي «صحيح البخاري» أيضاً عن أنس بن مالك قال: صلى لنا النبي بي ثم رقي المنبرء 
فأشار بيديه َل قبلة المسجد ثم قال: «لقد رأيتُ الآن مندٌ صلَيتُ لكم الصلاة الجنّة = 


f 110 e کات االضاو‎ 

السادسة: الركوع. 

السابعة: الرَفعٌ من الركوع. 

الام : السود 

التاسعة: الرَفعٌ من السجود. 

العاشرة: السلامٌ بلفظ: السلامٌ عليكم. 

الحادية عشرة: الجلوسل للسلام بقدر ما يَقَعُ فيه السلام. 

الثانية عشرة: ترتيب أداء الصلاة» بحيتُ بُقدّم القيام على الركوع» والركوع 
على السجود والسجود على الجلوس. 

الثالثة عشرة: الاعتدال» وهو نضث القامة'. 


الرابعة عشرة: الطمأنينة» وهي شكون الأعضاءِ في جميع أركان الصلاة 


ےَ والنَارَ مُمتَلَيْنٍ في قبْلةٍ هذا الجدارء فلم أرَ كاليوم في الخير والشر. ثلاثاً. (صحيح 
البخاري»» كتاب الأذان» باب رفع البصر إلى الأمام في الصلاة. 
وجاءنا النهى عن النظر إلى السماء للأمر بانتصاب القامة» وكذلك النهى إذا طأطاً رأسه 
لأجل انتصاب القامة» ولمشقة تكلف النظر إلى محل السجود؛ وعليه فالقيام لكل الجسد 
ومنه الرس - ثابت بالكتاب والسنة والقياس. 
أما أقوال السلف: وقال مالك: هذا يسألني عن الرجل أين يضع بَصَرَه في الصلاة؟ قال: 
وبلغني عنه أنه قال: يضع بصره أمام قبلته» وأنكر أن ينكس رأسَه إلى الأرض. «المدونة» 
لمالك بن أنس بن مالك بن عامر الأصبحى» دار الكتب العلمية» طا» (١٠١٤٠١هى‏ 
«(e‏ )1: 17( 

)١(‏ قد يُذكر الاعتدال بمعنى الرفع بعد الركوع» وليس كذلك هناء بل الاعتدال هنا بمعنى 
استقامة القامة» فلا يكون مائلاً ذات اليمين» أو ذاتَ الشمال» وهو ركن على الراجح قبل 
الركوع وبعده. 


he‏ 11 4 حاشية القول الامين 
ET‏ 


الخامسة عشرة: ان المأموم لاومام في الإحرام والسلام» بمعنی انه ٠‏ 
بُخرم إلا بعد آن يُحرِم إمامه» ولا يسلم إلا بعد سلامه. 


السادسة عشرة: نيّة الاقتداء» وهي واجبة على المأموم في جميع الصلوات» 


فیجب على المأموم أن نوي أنه مُقتد بالإمام متب ل فن لم ينوه بَطلت 


و در ا ا م عة ا الفا جا غل أف طلى اطا ات باق 
جُزءٍ منهاء دون تحديد فترة رَمنيةٍ تتقدّر بتسبيحة أو أكثر أو آقل» قال في المراقي: 
والآأخذ بالأول لا بالآاخر مرخ في مُقتضى الأوامر 
وفاسراة ساط ازس الاك الإشعان والدلك انخلب 
«نثر الورود): :١۱(‏ ۲۱۷). 
أي القدر الواجب في المأمور به من الكَليّ؛ كَفَرْض السجود والركوع» والطمأنينة 
أن يأتيّ بأؤّله» وينقضي فرضه بذلك» خلافاً للكل مثل الصوم» فلا يَتَمٌ إلا بحصول 
جميع أجزائه» والصلاة من تكبيرها إلى سلامها كلّ لا تبر الذمة بجُزء منهاء لكنٌ لكوع 
والننجود والطماية كلية تحضل بقرو واحد منهاء فتمصل الوجوب باول السجود 
والركوع والطمأنينةء ويحصل أيضاً بما يزيد بقدر تسبيحة وأكثر. 
ومثل الكلي: الأمر بإعفاء اللحيةء فهو حاصل بأقل جزء من الإعفاء» ويُطلب على سبيل 
الوجوب عندنا هذا المطلق» وليس الواجب هو عدم الأخذ منها مُطلقاً؛ لأن الواجب في 
الأوامر الكلية يحصل بأوائلهاء كما مر في الطمأنينة. 

(۲) نية الاقتداء من المأموم فرع عن وجوب متابعة الإمام» ففي «الصحيحين»» واللفظ 
للبخاري: عن أنس بن مالك: ان رسول الله َي قال: «(إنما جُعل الإمام لِيُوْتم به فإذا كبر 
فكَبّروا» وإذا ركع فاركعُواء وإذا سجَدَ فاسجُدواء وإن صلى قائماً فصلوا قياما. (صحيح 
البخاري»ء كتاب الصلاةء باب الصلاة في السطوح والمنبر والخشب» وهو عام في أركان 
الصلاة جميعاًء فكما لا تجوز مخالفتّه في أركان الصلاة رُكوعاً وسُجوداً وقياماًء فلا تجوز 
مخالفتّه في نية الصلاة» ظهراً وعصراًء ولا صلاة أداء وراء صلاة مقضيةء فلا تصح ظهر = 


f 1V ee کاب الصلاة‎ 

صلاته'» ثم قال: 

٤‏ نيته اقتدا كذاالإمام في كوف وجَمْع جُمْعة مىلف 
جب على الإمام آن ينوي أنه مقتدی به وآنه إمام في ريع مسائل: في صلاة 


الخوف على هَيتتها المَعهودة» وفي الجَمْع ليلة المَطر؛ آي الجمع بين المَغرب 
والعشاء ليلةً المَطرء فة الإمامة شرط في صحته "“» وهو يقع بأحد آمرين: إما 


= الأمس وراء مَن يصلي ظهر اليوم. 

(1) لأن المأموم خالف إمامه في ركن من أركان الصلاة وهو ركن الثية. 

)۲( لم يفصل الشارح بين نية الجمع ونية الإمامة» ومن المُهمٌ التمييز بيتهماء فنية الإمامة 
شرطٌ صحة» ونية الجمع واجبة» وليست شرطأء «ولا بد فيه من نية الجمع أيضاًء وتكون 
عند الأولى فقط على الأصح» ولا تبطل بتركها؛ إذ هي واجب غير شرط» بخلاف ترك 
نية الإإمامة فيهماء فإنه يبطلهماء وإن تركها في الثانية بطلت فقط). «الشرح الكبير للشيخ 
الدردير وحاشية الدسوقي»): (۱: ۳۳۸). 
- وقد بين الخرشي مَزيداً من التفاصيل المُهمة في هذا الموضوع: لا يُشترّط نية الإمامة إلا 
في أربعة مواضع: أحدها: إذا كان إماماً في الجمعة؛ لأن الجماعة شرط في صحتهاء فيلزمه 
آن ينوي الإمامة» وإلا بطلت عليهء لانفراده» وعليهم» لبطلانها عليه. ثانيها: الجمع ليلة 
المطر خاصة؛ لأنه لا بُدّ فيه من الجماعة» وإن كان الإمام الراتب يجمع وحدّه وتحصل له 
فضيلة الجماعة؛ لن هذا خصوصية للإمام» بخلاف غيره من بقية الجموع» كالجمع بعرفة 
وغيرهاء فلا يشترط فيها الجماعةء إذ للإنسان أن يجمع فيها لنفسه» ثم إن المؤلف لم يشن 
هنا هل نية الإمامة مشترطة لكل من الصلاتين أو للثانية فقط؟ وذكر في التوضيح أن نية 
O‏ 
في الصلاتين؛ إذ لا يُعْمَل الجمع إلا بين اثنين. انتهى. والمشهور الثاني» فلو ترك نية الإمامة 
بطلت الثانية على الأول» وبطلتا معا على الثاني «شرح مختصر خلیل للخرشي»: (۲: ۴۸). 
وقد أكد الدسوقي في الحاشية أن الإمامة في الجمع شرط في صحة الصلاة الثانية لا 
الأولىء وعليه فالمعتمد مخالف لما صرح به الدردير في الكبير بقوله: (فلا بد فيه من نية 
الإمامة في الصلاتين على المشهورء وقيل: في الثانية فقط)» وقد علق الدسوقي قائلاً: = 


PES ES 
f 


= (قوله على المشهور) انظر ذلك فإن التوضيح وح لم بذكرا ذلك وإنما ذكرا آن ابن عطاء الله تردد 
في هذه النية هل محلها الأولى أو الثانية أو هما فلعل ما قاله الشارح استظهار لعج وحينئذ فلا 
يناسب تعبيره بالمشهور» انظر «الشرح الكبير للشيخ الدردير» و«احاشية الدسوقي» /١(‏ ۳۳۸). 

(۱) يذهب بعض المقتحمين إلى جواز الجمع بين الصلاتين في غير عُذر المطر والسفر أو 
المرض بشروطه عند المالكية أو غيرهم من المذاهب المعتمدة بل يَرّى الجمع بين 
الا ت ل ور الح بحا ان اس رى اه عا اصع ما هن 
ابن عباس» قال: صلى رسول الله بء الظهر والعصر جميعاً بالمدينة في غير خوف ولا 
سفر. قال أبو الزبير: فسألتٌ سعيداً: لم قعل ذلك؟ فقال: سألث ابن عباس كما سألتني» 
فقال: أراد أن لا يُخرج أحداً من آمّته. كتاب صلاة المسافرين وقصرهاء باب الجمع بين 
الصلاتين في الحضر. 
يقول ابن رجب في شأن هؤلاء: وإن كان للرخصة معارض» إما من نة أخرى» أو من 
عَمّل الأمة بخلافهاء فالأولى ترك العمل بهاء وكذا لو كان قد عمل بها شذوذ من الناس» 
واشتهر في الأمة العمل بخلافها في أمصار المسلمين من عهد الصحابةء فإن الأخذ بما 
عليه عمل المسلمين هو المتعين» فإن هذه الأمة قد أجارها الله أن يَظْهّر اهل باطلها على 
أهل حقهاء فما ظهر العمل به في القرون الثلاثة المفضلةء فهو الحق» وما عداه فهو باطل. 
«جامع العلوم والحكم» تحقيق الأرناؤوط: (۱: ۲۸۲). 
- ويتوهم هؤلاء المقتحمون آنهم يحيون ما اندثر من السنةء فهدموا المحكمات؛ كقوله 
تعالی: إن الصاو کات عل الْمُوّمنیت كسا وفوا 4 [الساء: »]٠٠۳‏ وإن تواتر عمل 
الصحابة رضي الله عنهم والأمة من بعدهم هو المُحُكم الذي لا يَمَبَّل النسخ و لا التخصيص 
ولا التقييدء والذين خالفوا الصحابة أسقطوا مَشْفّة التكاليف بذريعة رفع الحرج» مع أن 
المشقة اليسيرة في أداء الصلوات واجبة الاحتمال بإجماع» وآن المشقة اعتبرتها الشريعة 
بنوعهاء لا بجنسهاء فمشقة السفر والمرض في الصيام مُعتبّرة في إباحة الفطرء ما مشقة 
عمال البناء» ومشقة الامتحانات للطلاب» ومشقة المباريات» ومهنة السياقة دون سفر 
لا تر مي لفط لأن المئقة مخبرة بترعهاء لا بجسها إذ لو اعترت بجتسهاء 
لأسقطت التكاليف بداعي التيسير المزعوم. 


j کا‎ 


يحمل الناس على تخطية الرؤوس» وإما لطين مع ظلمة'» وكذا يجب على الإمام 
أن ينوي أنه مُقتدى به" فى صلاة الجمعة» وكذا فى الاستخلاف» فينوي الإمامة 


(۱) 


(۳) 


ليميز ما كان عليه من المأمومية"» ثم قال: 


ولا يفهم من قوله: ا مع اللبل؛ لان الطلمة الصردة هنا هى الى تكون 
أول الشهر وآخره لا الظلمة ِي » أو بمعنى الليل» وقد يقول قائل بأن الإنارة اليوم تزيل 
وف الله ول الفهر راخ رل لحن ماه عك لار ي اجان الارن أن 
الغرف الحاضر لا بسكم على العبادات في الشريعةء قالظلمة سبب للجمح في الشرع: 
ولا يجوز إلغاء الأسباب الشرعية بالظرف الطارئ» بل يجب المحافظة على الأسباب 
والشروط والموان نع؛ لأنها أحكام وضعية بجَُل من الله تعالى. 

-وإما أن نعتبر الظلمة هي العلة المناسبة للحكم الذي هو الجمع بسبب المَطر مع الظلمةء 
وتعتبر هنا الحكم يدور مع عِلته جوا وعَدَماًء فيما تعلق بعَدَم جواز الجمع في آخر 
الشهر وأوله مع وجود الطين لوجود الإنارة ذ في الطرق» وما يجعل هذه المسألة نادرة هو 
عد رجو اللو ق ا ا اة ال ن لان لطن رة ته عاد راا 
مع الطين مسألة نادرة» ولكنها تفتح نقاشاً أصولاً يربي ملكة النظر في أذهان طلاب الفقه. 
وهنا يفرق بين نية الإمامة ونية الجمع في المطرء فنية الإمامة واجبة وجوباً شرطياًء تبطل 
الصلاة إن لم ينوهاء على خلاف نية الجمع للمطرء فهي واجبة وجوباً غير شرط» فتصح 
الصلاة ولو لم ينو الجمع» فمن المهم أن تميز بين نية الجمع في المطر وبين نية الإمامة» 
وقد مضی بیانه. 

ويلاحظ أن تقدّم الإمام إلى الإمامة في الصلوات التي لا تصح إلا جماعة هو نية كما 
قال الدسوقي: لا يخفى أن النية الحكمية تكفي فتقدم الإمام في الجمعة والجمع والخوف 
والاستخلاف دال عليها فاشتراط نية الإمام في صحة الصلاة في هذه الأربع لا فائدة فيه 
وقد يجاب بأن المراد بنية الإمامة فيها عدم نية الانفراد قاله شيخنا) «الشرح الكبير للشيخ 
الدردير» و«حاشية الدسوقى» .)۸٣٣۳ /١(‏ 

اف رالشاد وآل البیت (ص ۷۳)» والشاذلی (ص ۹)» ویتبادر 
ا المعنى: ليميز ما كان عليه من المأمومية السابقة من الإمامة الطارئة. 


PES 4 ۷۰ 
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ا ٠ o2‏ 3 یا ر 
٠٠١‏ بالذكر والقذرةفي غير الأخيز" تفريع ناسيهاوعاجز كثيز 
۷ ذبا بُعيدان برقت كالحَطا فى قلة لاعَجُزها أو الغطا 


شروط أداء الصلاة أربعة: 
الأول: استقبال القبْلة» وهو شرط ابتداءً ودواماً مع الذكر والقدرة» دون العجز 
والنسيان» فمن صلى لغير القبْلة عامداً قادرا على استقبالها فصلاته باطلة" . 


القرط الان هان الف وعو ااي ف العامة عن الب ادن 
والمکان شرط ابتداءًَ وذواما م الذكر والقدرة» دون العجز اسان , 


ا وهو طهر العدك ارط اا راا :ولا ف عو ار قساف 

(۲) كالمربوط» والجالس في الطائرة» فحيث عجز عن الاستقبال سقط شرط الاستقبال. 

(۳) وكذلك إذا تبين له أثناء الصلاة أن القبلة وراءه أو يمينه أو يساره» فعليه أن يقطع ويستأنف 
الصلاة. 

() جاء في «مختصر خليل» في حكم الطهارة من الخبث في الصلاة: هل إزالة النجاسة عن 
ثوب مُصلٌ ولو طرف عمامته ودنه ومكانه لا طرف حصيره سُنة أو واجبة إن ذكر وقدر 
وإلا عاد الظهرين للاصفرار؟ خلاف. فيتوهم آنه بناء على قوله في شرط إزالة النجاسة: 
(أو سنة ... خلاف). «مختصر العلامة خليل» لخليل بن إسحاق بن موسى» ضياء الدين 
الجندي المالكي المصري» تحقيق: أحمد جاد» القاهرة» دار الحدیث» ط۱ (١۲٤١ه‏ 
°( 
- قد يتوَكُم بأنه لو صلى بالنجاسة مُتذكراً قادراً على إزالتها أن صلاتّه صحيحة على القول 
بالسنية» ولكنٌ المذهب على آنها باطلة سواء على القول بالسنية أم على القول بالوجوب» 
وهذا بُثير إشكالاً في وجه الفقه العام -إن جاز التعبيرء الذي لم يَطْلع على أصول فقه 
مذهب بعينه وقواعده وفروعه بشكل متخصص» فيتوهم أن معنى سَنة لا يؤثر في البطلان 
بالمرة» وهذا كله يستدعي العودة إلى الفقه المذهبي المتخصص.» ثم يتكامل كل تخصص 
مع الآخر» ويتشكل بذلك الفقه المقارن بتفاصيله الدقيقةء لا بخطوطه العريضةء وانظر = 


الشرط الثالث: TTT‏ 
والضسنان 


الرابع: ا ا و ادا شر ا وا فمن افتتح الصلاة مُتطهرأ 

ثم أحدث فيهاء بطلت صلاته» كمَن افتتحها مُحدِثاًء ولا فرق في البُطلانِ بين العَمْد 
والنسيان» ولا بين العَجز والاختيار"'» ولهذا قال الناظم: «في غير الأخير». 

ثم إن فروع ناسي الشروط المذكورة والعاجز عنها كثيرة» فالناسي لأحد 

ا الثلاثة الأولى"» أو العاجز عنه"» إذا صلى غير محصّل لهء فتذكرء أو 

زال عجزه» فإنه يُستحَبٌ له أن بُعيد في الوقت» إلا لعاجز عن استقبال القبلة» 


أو عن ستر العورةء فلا إعادة" عليهماء فضمير «عجزها» للقبلةء والمراد بالغطاء 


= ما قرره الدردير في «الشرح الكبير والدسوقي في حاشيته»: إن الخلاف بين القول 
بالسنية ا ۷ وی ا الذاكر للنجاسة الصلاة أبداًء لا في 
الوقت. «الشرح الكبير للشيخ الدردير وحاشية الدسوقي): .)٦۹ :١(‏ 

)١(‏ في نسخة آل البيت (ص ۷۳): والاحتضار. 

(۲) في نسخة دار الرشاد (ص :)٤۹‏ الأول. وما أثبته هو ما في نسخة آل البيت (ص .)۷٤‏ 

(۳) أي العاجز عن أحد الشروط المذكورة. 

)٤(‏ في نسخة آل البيت (ص٤۷):‏ عجز 

.)۲٤ العاجز. وكذلك نسخة بدون (ص‎ :)۷٤ في نسخة آل البيت ( ص‎ )٥( 

(0) في نسخة دار الرشاد: فالإعادة عليهما. والصحيح ما آثبته» وهو ما في نسخة آل البيت 
(ص »)۷٤‏ وستر العورة واجب» ولو نسيه فإنه يعيد بدأ فستر العورة شرط مع القدرةت 
قال في «الشرح الصغير»: «و(أعادتا)؛ آي أم الولد والصغيرة صلاتهما (لتركه)؛ أي لترك 
الستر المندوب لهما الواجب على الحرة الكبيرة» (بوقت» كمُصل بحرير) يعيد بوقت» 
(وعاجز) عن تر الحورة (صلى مكشوفا)؛ آي باذي العورة المخلظة» ثم وج ساترآ فيعيد 
بالوقت» وما مشى عليه الشيخ ضعيف». «الشرح الصغير بحاشية الصاوي): :١(‏ ۲۸۷). 
قال الضاوي فعلقاً على كلام الذردير: وما شى عليه الشيخ ضحيف: آي من عدم د 


dv be‏ ا آل الان 

سر الور ت فال 

۸ وماعَداوَجة وكف الْحُرَة يجب سره كما في العَؤْرة 

٩‏ لن لَدى شف لِصذر أو سَعَّز أو طرف تمي في الوَفت المُقَزْ 
يجب على المرأة الحرة في الصلاة أن تَسْتّر جميع بدنها ما عدا وجهها 

وكفيهاء وُجوباً كوجوب سَثر العورة في تقييده بالدّكر والقدرة وإن أحَلّت ببعض 

ذلك مكار اة ات مكفرة الصي أو الف آر أطراف ها وكرعها 


فإنها تعيد في الوقت المقرر عند أهل هذا الفن» وهو في الظهرين إلى الاصفرارء 
ن ک4 ا“ 


= الإعادة أصاأ فإنه لا وجة له؛ لأنه أولى مما صلى بالنجس والحرير في طلب الإعادة. 
«حاشية الصاوي على الشرح الصغير): :١(‏ ۲۸۷). 

(1) اعتبرنا أن الطهارة من الحدث شرط مُطلقاًء ولكن في شرط ستر العورة تَحْمُّف الشارع 
فيهاء ذلك أن دليل الأمر بستر العورة لا يختص بالصلاة» بل هو فيها وفي غيرهاء خلافاً 
للطهارة من الحَدَث» فهو خاص بهاء فكان أقوى في الاشتراط فيها من ستر العورة المأمور 
به في الصلاة وغير الصلاةء قال في المعونة: فلما اتفقنا على أن وجوب ستر العورة لا 
يقف على الصلاةء بل يجب في كل حال أن يستر عن أعين الناس» دل على أنها ليست 
من شرط صحة الصلاة. «المعونة على مذهب عالم المدينة» لأبي محمد عبد الوهاب بن 
علي بن نصر» تحقيق: حميش عبد الحق» مكة» المكتبة التجارية: (ص‌۲۲۸). 
- أما فاقد الطهورين وهو مَن لم يجد ماء ولا ما يصح به التيمم» فلا يصلي ولا يقضي؛ 
لأنه غير مُكلّف بالصلاة لتعذر رفعه للحدث» فهو مقيس على الحائض» ولأن الوسع وهو 
الطاقة والقدرة من شروط التكليف» فظهر من ذلك أن العاجز عن الطهورين ليس مُكلفاً 
بالصلاة؛ لأن الطهارة من الحَدَث أخص في الصلاة من سترة العورة. 
- جاء في «(صحيح البخاري» حديث عن عمرو بن سلمة: ... فقدّموني بين يديهم وأنا 
ابن ست آو سبع ستین» وکانت على بُردة» كنت إذا سجدت تقصت عني» فقالت امرأة من 
الحي: ألا تغطوا عنا ات قارئكم؟ فاشتروا فقطعوا لي قميصاًء فما فرحب بشيءِ فرحي = 


VY jr کاب الصلاة‎ 


م 
ء 


EE‏ ص أو الْجُمُوفِ فاغكّم 
١‏ قَلاقضا مُه د حول ونت فادها به حَشْما اقول 


شروط وجوب الصلاة النّقاء من دم الحيض والتفاس» ويحصل النقاء بالقصة» 
وهي ماء أبيض كالجير» ويحصل أيضاً بالجفوف”"» وهو خروج الخرقة جافة 


= بذلك القميص. «صحيح البخاري»ء كتاب المغازي» ولم يؤمروا بالإعادة لعجز 
إمامهم عن ستر عورته. 

- ويجب التأكيد أن ستر العورة في الصلاة واجب» سواء كانت مخففة أم مغلظة» فعلى 
المرأة أن تستر قدميها وذراعيها وشعرهاء ويحرم كشف ذلك في الصلاة مع القدرة» فكشف 
ظاهر القدمين حرام على المرآة في الصلاةء ولكن الصلاة صحيحة» كما لو صَلّت في 
ثوب مسروق» ولكن تُعيد في الوقت» لا سِيّما أن الفقهاء اتفقوا على عدم الإبطال بكشف 
القدمين» فكذلك الذراعين» والشعر» والنحر» وهذا ما يقتضيه القياس على اتفاقهم بعدم 
الإبطال بالقدمين» مع العلم بأن حديث عمرو بن سَلمة الصحيح السابق ظاهر في عدم 
الإبطال» إذ لا يجوز تأخير البيان عن وقت الحاجة» والأقيس أن كشف الذراعين والشعر في 
عدم الإبطال مثل كشف القدمين» ومندرج تحت أصل نصي» وهو حديث عمرو بن سلمة. 
ا ا ا 8اا الچ یس 
عورة مطلقاء كما بسب آحياناً للمالكية وهو غير صحيح» فالخل عور چب ستزه في 
الصلاةء فان كسّفه فهو آم مع العلم والقدرة على الستر» ولا تلدب له الإعادة في كشف 
القخذ ولو عَمْدأًء ولكن تلدب الإعادة في الوقت لكشفِ شيءٍ من الأليةء وهو ما يمكن 
أن يَظْهّر ممن يَلبَسون القَمُص القصيرةء فإذا سجدوا انكشفت عَوْردتّهم المُحْمفة من الألية 
ويكفي لندب الإعادة انكشاف جزء من الألية. 

(۱) قضا بالألف الممدودة» مثل: سما في سماء» وكذلك قضا في قضاء» وقد جاءت في نسخة 
آل البيت (ص٤۷)‏ بالقصر» والصحيح آنها بالمد» وعليه تكون لا النافية للجنس» أي فلا 
قضاء أيام الحيض. 

(۲) فإذا رأت المرأة الجفاف فهي طاهرة» فهو اجتهاد مقدم على التقليد» وهو العادة بالآيا» 
وهذا مفيد للمرآة إذا كانت في الح وحاضت» ثم رأت الجفاف» فإنها تصلي وتطوف = 


f Ve be‏ ا ال ا 


ليس عليها شيء من دم» ولا صفرة ولا كدرة» ولا قضاء على الحائض والنفساء 
للصلاة التي فاتتها أيام الدم» بخلاف الصوم فيجب عليها قضاؤه. 


ومن شروطها دخول أوقات الصلاة يقيناًء ومن شك في دخول الوقت لم تَجُزه 
تلك الصلاةء ولو وقعت فيه» ومعنى قوله: «فأدها به حتماً أقول»» أي أن الصلاة 
في الوقت المختار أداء حتماًء بحيث لا بباح لك تأخيرها عنه إلى الضروري“ 
لغیر عذر) وإلا اَثْمْت وإن كنت مُودّباً لھا" » ثم قال: 


س 8 ر ج ر 4 ٤‏ س 
۲ ها الورة ت الواتة مكح القيام ألا والثاية 


۳ جه ۇۇب EES‏ تبي زه إلا الذي تما 


= أثناء الجفاف لاعتبارها طاهرة» ولو عاودها الحيض بعد الطواف فإن طوافها صحيح» 
وصلاتها في أثناء الجفاف صحيحة؛ لأن الحيض هو السيلان» وليس الأيام المعتادة. 
أما القول بأن المرأة تطوف وهي حائض حتى لا تفوتها الرحلةء فهو إخضاع الحكم 
الشرعي للعادي» والصحيح أن العادي يتكيف مع الحكم الشرعي» وليس العكس,» فالأمة 
تحج منذ قرون» وهذا العذر قائم في كل موسم» وأن الممكن هو تأجيل حجز الطائرة أو 
الحافلة» فإن ركن الإسلام يستحق» أما أن يدخر المرء دنانيره السنين» ثم إذا وصل الحج 
لم يبال كيف آدّى حجه» لذلك يجب الحذر من تغيير الأحكام الشرعية بذريعة الواقع» 
وتصبح الشريعة محكومة والواقع حاكم عليهاء ومن تم تصبح الشريعة من منتجات 
الواقع» والشريعة تراعي الواقع» ولكنها ليست أسيرة له. 

(۱) في نسخة آل البيت (ص٥۷):‏ إلى الضرورة. 

(۲) العذر مثل: الحيض» والإغماء وفقد الطهورين» والنوم» والسفر» والنسيان» وبلوغ 
الصبي. 

(۳) أي أنها تعتبر في الوقت الضروري لها أداءً لا قضاءًء بشرط أن يدرك ركعة بسجدتيها قبل 
روج الوقت الضروري» ومع ذلك يحرم التأخير عن الوقت الاختياري» ولو اعتبرت 
أداء. 


(6) وتروى بالفاء والقاف» وكلاهما له وجه في الصحة كما سيأتي. 


کاب الصلاة 


e 
اا و‎ 

الد والإمام" هذ 
۷ إقامة وده على اليَدَبْن 
۸ إنصاث مف ر بجهر نم رذ 
٩۹‏ بو وَزائِة كو لِلْحْضّوز 
ل 


١س‏ الأذان لجماعة اث 


هذا أآكدا 


(DZ 2o‏ َه 


۲ ضر مَنْ ساقر أَزَعَ برد 
۳ مماوراالشكتى إِلَيْو إن قَدِمْ 


سنت : الصلاة اثنتان و عشر ون سنة: 


() التصمير فى ازرد یعود على «(سمع الله لمن حمده»ء والمعنى أؤْرّده» أي 


والفانِ لاما للام م خضل 
في الرفع من روع أَورَدة٠‏ 
والباق كالمَندوب في الحُكم بدا 
a‏ اه o‏ و 
وَطرَف ل 
عَلَّى الإمام واليسار وَأحَذ 


ٍ 0 ٍ ی ر 
ضا وتە وغ راطلنت 
ٍ ےر ے ت روه 
ظهرا عشا عضرا إلى جين يعد 
8 و و کم 2 
e E‏ 


أن يقول الفذ 


والإمام» كل منهما يسن في حقه أن يقول: سَمع الله لمن حمده. 

(۳) القذٌ والإمام فاعل الفعل: أؤْرَده. ولعدم جواز تعدد الفاعل» نقول التقدير: الفذ أورده 
والإمام أورده» فاكتفي بفعل واحد دل على الفعل الآخرء كذلك في قولنا: جاء خالد 
وأحمد» فيْقدّر لأحمد الفعل: جاء» دل عليه الفعل المذكور. 

(۳) من المعلوم أن العدد هنا ينبغي أن يخالف المعدود» ولكنه جاء موافقاً له قول عمر بن 


ربيعة: 


a 


۶ 


: 


ثلاث شُخوص کاعبانِ ومُعْصر 


oT‏ ا 
عبد السلام محمد فر القاهرة» مكتبة الخانجي» ط۳ ۱٤۰۸(‏ هى ۱۹۸۸ م)ء (۳: 
»))٦‏ ويمكن أن تتأول البُرْد بالمجموعة» فيناسبها تذكير العدد من أجل المخالفةء 
والمعول عليه في ذلك ملاحظة المعاني» لا الألفاظ» كما صرح سيبويه آنفاً في الكتاب. 


را ك 


اللأولى: قراءة السورة بعد قراءة الفاتحة» وعن الفاتحة عَبّر بالوافية"؛ لأنها من 
أسمائهاء وذلك في الركعة الأولى والثانية من سائر" الفرائض» وذلك للإمام والمنفرد. 
الثانية: القيام لقراءة السورة في الركعة الأولى والثانيةء وذلك للإمام والمنفرد. 


الثالثة والرابعة: الجهر بمحله» والسر بمحله» فمحل الجهر: الصبح» والجمعة» 
وأولياالمغرب والعشاء. ومحل السر: الظهر» والعصر» وآخرةالمغرب» وآخرتا العشاء. 


والخامسة: التكبير" إلا تكبيرة الإحرام» فإنها فرض كما تقدم» وكل تكبير 


ة0 
والسادسة والسابعة: التشهد الأول والثاني. 


الثامنة والتاسعة: الجلوس الأول» والجلوس الثاني إلا القدر الذي يقع فيه 
السلام”» فإنه فرض» كما تقدّم في الفرائض. 


(۱) ما أثبته هو ما في أكثر النسخ» آما الواقية فهي في نسخة آل البيت (ص٠)»‏ وفي النسخة 
نفسها (ص ٥۷ء :)۷٦‏ الوافية» وفي نسخة دار الرشاد (ص :)١١‏ الواقية. والواقية من 
أسماء سورة الفاتحة أيضاًء قال ابن حمدون فى «حاشيته على ميارة الصغير»: بالفاء 
المنقوطة من أسفل» وهي من أسماء الفاتحة. «احاشية ابن حمدون» لبي عبد الله سيدي 
ابن محمد الطالب بن حمدون. الناشر: صالح مراد الهلالي» ۸٤۱۳ء‏ (ص ۱۷۸). 

(۲) واستخدم «سائر» هنا بمعنى «الجميع» وهو خطاًء قال في «القاموس المحيط»: والسائر: 
الباقي» لا الجميع» كما توهم جماعات» أو قد يستعمل له. «القاموس المحيط): 
(ص۳١٤).‏ 

(۳) في نسخة الرشاد (ص"٥):‏ التكبيرة. وما أثبته هو ما في نسخة آل البيت (ص٦۷).‏ 

(6) أي سنة خفيفة. 

)٥(‏ ما لا يتم الواجب إلا به فهو واجب» فلا يكون السلام إلا من جلوس» وقدر الركن هو بقدر 
تلك التسليمةء أما ما زاد بقدر التشهد والصلاة على النبي بي فحكمه السنيةء فالجلوس 
في نفسه لیس مُنقسماً» ولکن قسمنا بحیث یکون حکم الجلوس حکم ما یکون فيه من = 


ت Yh‏ 4 
کاب الصلاۃ + VY‏ اہ 
٩ 2‏ 


والعاشرة: سمع الله لمن حَمده» في الرفع من الركوع للإمام والمنفردء وهذه 
السنن من قراءة السورة إلى هنا من السنن المؤكدة التي يَسَجُد المصلي لتركهاء إلا 
التكبير والتسميع"" فلا يَسَجُد لهما المصلي إلا إذا تعددتا"» وهذا معنى قول 
الناظم: «هذا" أكُدا؛» والباقي كالمندوب؛ أي والباقي من السنن فغير متأكد©) 
رک فن د ا کن و كوا لاش عا 

الحادية عشرة: إقامة الصلاةء وهي سنة لكل فرض» وَقتباً كان أو فائتأء وهذا 
للوَّجُل» وأما المرأة فإن أقامت سرا فْحَسَّن» وصح صلاتها ولو تركت الإقامة عمد“ . 

الثانية عشرة: السجود على اليدين والركبتين وأطراف الرّجلين. 

الثالثة عشرة: إنصات المقتدي» آي سكوت المأموم لقراءة الإمام في الصلاة 
الجفرة 

الرابعة عشرة: رد المأموم السلام على الإمام» ويرد ولو كان مَشبوةً"“ فلم 


= سلام مفروض أو تشهد مسنون. 

(1) أي قول: سمع الله لمن حمده» وأحياناً يُطلق عليها التحميدة» لما فيها من قول: لمن 

(۲( السنة التي يسجد لها وإن لم تتعدد» هي صفة السر والجهر في الفاتحة. 

(۳) في نسخة دار الرشاد: هكذ أكدا. والصحيح ما أثبته» وهو ما في نسخة آل البيت (ص .)۷١‏ 

(6) ويّلاحظ نها سنن مؤكدة» ولكنها مختلفة في الحكم من حيث إنها لا يسجد لهاء فهي من 
هذا الوجه أصبحت كالمندوب. 

)٥(‏ لا مفهوم لقوله: وأما المرآة. بل المرآة والرجل سواء في ذلك» فتصح الصلاة لهما ولو 
تركا الإقامة متعمدين. 

0) ويكون الرد بعد قضاء المسبوق ما فاته من الصلاة» ثم يسلم على يمينه» ثم يسلم على 
الإمام ولو ذهب الإمام» ما لو سلم المسبوق على الإمام قبل أن يقضي ما فاته» فصلاة 
المسبوق عندئذ باطلةء لتعمد الكلام مع الغير في الصلاة. 


f 1۷۸ e‏ حاشية J|‏ لقول الأمين 


9 r 


(۱) 


2 


قبالته. 
الخامسة عشرة: رد المأموم السلام على مَّن على يساره إن كان ولا فلا . 


روى مالك» عن نافع: أن عبد الله بن عمر كان يتشهد فيقول: باسم الله التحيات لله .. 
السلام علينا وعلى عباد الله الصالحين» السلام عليكم» عن يمينه» ثم يرد على الإمام» فإن 
سلم عليه أحد عن يساره» رد عليه. «مو طا مالك»» كتاب الصلاة» باب التشهد في الصلاة. 
-عن جابر بن سمرة قال: كنا إذا صلينا مع رسول الله بلا قلنا: السلام عليكم ورحمة ال 
E‏ «علام تومئون 
بأبدیکم انها أذنابُ خيلٍ د شمْس؟ إِنما يفي أحدكم آن يَضَحَ يده على فخذه» ثم يُسلّم 
على أخِيه من على يَمينه» وشمالِه). «صحيح مسلم»» كتاب الصلاة» باب الأمر بالسكون 
في الصلاة» وواضح من الحديث أن السلام على أخيه الذي على شماله» فإن لم يكن 
على يساره أحد» فلا داعي للتسليم؛ لأن المصلي بعد تسليمة التحليل على اليمين لم بَعّد 
في الصلاةء أما التسليمة اليمنى» فإنه يسلم على يمينه؛ لأنها ركن الصلاة» وهي تسليمة 
التحليل» ولو لم يكن أحد على يمينه» فكان ذلك فرقاً بين تسليمة التحليل» والتسليمتين 
الأخُرَيين» تسليمه على الإمام ومن بيساره» فإن كان بيمينه أحد كانت تسليمة التحليل 
أيضاً لأخيه. 

- أما القياس» فإن الإمام يقاس على مَن على يسار الإمام في ندب الرد؛ لأن الإمام سلم 
على من معه في الصلاة» والتسليمة الأولى هي تسليمة التحليل» وأما الأخريان فهما 
للردّء إن كان تمه إمام وأحد في يسارم وقد يشار سؤال: لم يُسلُم المأموم على مَن بيساره 
وعلى الإمام» بينما الإمام يسلم سلاماً واحداًء يتحلل به من الصلاةء ويجزئه عن الجميع» 
فيجاب: إن الإمام ينفرد عن غيره» فهو إمامهم جميعأًء وسلامه ولو كان سلامه واحدا 
فهو لهم جميعاً أيضاً. انظر: «المنتقى شرح الموطا» لأبي الوليد سليمان بن خلف الباجي 
الأندلسى» مصرء مطبعة السعادة» ط۱» (۱۳۳۲). :١(‏ ۱۹۹) فما بعدها. 

واد من فاك أن الان بد الصا على ن بيار لا غا الاعة ومون راد 
عموم حديثِ عن آبي هريرةء قال قال ر سول اله ۲لا تذشلرن الج حي وما وك 
تُؤْمنوا حتى تَحابُواء أوّلا دكم على شيء إذا فَعَّْموه تحایم؟ اشوا السلام پینگ». = 


السادسة عشرة: المُكث الزائد على أقل ما يقع عليه اسم الطمأنينة التي هي 
سكون الأعضاء'. قوله: «وزائد شكون»» أي السكون الزائد على القدر الواجب منه. 


السابعة عشرة: السترة للإمام والمنفرد إذا خافا المُرورَ بين أيديهماء فإن لم 
يخافا صلی بدون رة 


= «(صحيح مسلم)ء كتاب الإيمان» باب بيان آنه لا يدخل الجنة إلا المؤمنون» وأن صيغة 
«أفشوا السلام» صيغة عموم في كل زمن وحال ومكان. قال في «المراقي»: 
ويلرَمٌ الغُمومٌ في الرمانِ والحال للأفرادِ والمكانِ 
«نثر الورود): .)٠٠١١:١(‏ 
-وعن أبي هريرة: آن رسول الله َة دحل المسجد فدخل رجل فصلىء » فسلًّم على النبي 
يد فرد وقال : ازجع فصل فإنك لم ثُصَلّ» فرجَعَ بُصَلْي كما صَلّى» ثم جاء فلم على 
E‏ : ازجع فصل فإنك لم ثصل؛ ثلاثاً. فقال: الى ك بال ما اح 
شيره فتلمی: فقال: «إذا قَمْتَ إلى الصلاة فک ثم ارا ما تشر مَك من القُرآن» ثم 

اغ و ا و ی ا اق ا کا ن 
حتى تَطميْنَّ جالساء وافْعًّل ذلك في صلاتك کلها». «صحيح البخاري» كتاب الآذان» باب 
وجوب القراءة للإمام والمأموم في الصلوات كلها. 
- وواضح من الحديث أن الرجل جاء فسلم» وكان سلما قبل الصلاة وبعدهاء وليس كما 
قیل: إنه بدعة» كالقول بأن من سم على أخيه قبل الصلاة فلا يُسلّم عليه بعد الصلاة ولا 
يداوم على السلام» ومن داوم على ذلك فإنه يخصص السلام بعد الصلاةء» مع أن الفعل 
إذا كان أحد أفراد العام فإنه لا يخصصه» وأصبحت مقالة: لم يفعله رسول الله 4 . مقالة 
يُرَدٌ بها الخطاب الشرعي» وحقَاً إن الفروع مخنة للأصول» ولا يلزم من عدم العلم العلم 
بالعدم» والعدم ليس ديناًء بل الّين هو خطاب الله المتعالق بأفعال المكلفين. 

(1) وذلك لأن الركن يتحقق بقل جزء منه» مثل أن تقول لأحدهم: اشرب» وكل» فيتحقق 
الأمر بالجرعة واللقمة الواحدة» وكون المأمور قد أطاع الأمر. 

(۲) والمعتمد أن السترة مندوبة لا سنةء انظر: «مواهب الجليل في شرح مختصر خليل» 
»)٥۳٤ /۱(‏ قال ابن حمدون في «حاشيته على ميارة): والأكثر على أنها مستحبة... وهو = 


۱۸۰ 4 حاشية القول الامين 


الثامنة عشرة: الجهر بالسلام الذي يَخْرُج به المصلي من الصلاة. 
التاسعة عشرة: لفظ التشهد' الذي هو: التحيات لله الزاكيات لله الطيبات» 


= المعتمد انظر /١(‏ ۱۸۳). 

١(‏ هتا هر الشهك الذي علمه عير رظي اله عه الاس وقر غلى ال فمن مالك 
عن ابن شهاب» عن عروة بن الزبير» عن عبد الرحمن بن عبد القاري» آنه سمع عمر 
بن الخطاب» وهو على المنبر» يعلم الناس التشهد. يقول: قولوا: التحيات لله» الزاكيات 
لله» الطيبات الصلوات لله؛ السلام عليك آيها النبي ورحمة الله. السلام علينا وعلى عباد 
الله الصالحين. أشهد أن لا إله إلا الله. وأشهد أن محمداً عبد الله ورسوله. انظر: «موطاً 
مالك»» كتاب الصلاة» باب التشهد في الصلاة (۲/ .)١١١‏ 
- قال الباجي: والدليل على صحة ما ذهب إليه مالك أن تشهد عمر بن الخطاب يجري 
ع الك الاد عر الطاب دن ا فلل ال رة هاف 
الصحابة وأئمة المسلمين» ولم يُنكره عليه أحد» ولا خالفه فيه» ولا قال له: إن غيره من 
التشهد يجري مجراه» فثبت بذلك إقرارهم عليه وموافقتهم إیاه على تعيينه» ولو کان غيره 
من ألفاظ التشهد يجري مجراه لقال له الصحابة وأكثرهم: إنك قد ضيقت على الناس 
واسعاًء وقصرتهم على ما هم مخيرون بينه وبين غيره» وقد أباح النبي ب في القرآن 
القراءة بما تير علينا من الحروف السبعة المنزلة» فكيف بالتشهد وليست له درجة القرآن 
أن يقصر الناس فيه على لفظ واحد» ويمنع مما تيسر مما سواه» ولمالم يعترض عليه أحد 
بذلك ولا بغيره» عَلم آنه التشهد المشروع» هذا الذي ذهَبَ إليه شيوخنا العراقيون في 
التشهد. «المنتقى شرح الموطاً» .)١١۷ :١(‏ 
- قال ابن حمدون مُبيّناً منهجية ابن عاشر في القول بالسنية في كلم التشهد: واقتصر 
الناظم على القول الأول كعادته في القولين المشهورين اللّذين يحكيهما عن صاحب 
«المختصر). «حاشية ابن حمدون): .)۱۸١ :١(‏ 
قال خليل: وهل لفظ التشهد والصلاة على النبي بء سنة أو فضيلة؟ خلاف. «مختصر 
خليل»: (ص۳۳)» وقدّم خليل القول بالسنية على القول بالفضيلة عند ذكره الخلاف 
فيهماء وهذا مشعر بَقدّم القول بالسنية على الفضيلةء وعليه يكون اللفظ سنةء ولايكون = 


f 1۸1 e کاب الصلاة‎ 
kK 


الصلوات لله السلام عليك أيها النبي ورحمة الله وبركاته» السلام علینا وعلی 
عباد الله الصالحين» ااك ان لا إله إلا الله وحده لا شريك له و ا 
عبده ورسوله. 

العشرون: الصلاة على النبي بي في التشهد الأخير“ 


الحادية والعشرون: الآذان للجماعة الذين يَطلّبون غيرهم في الفرض الذي 


حضر وقته. 
الثانية والعشرون: قصر الصلاة الرباعيةء وهي الظهر والعصر والعشاء لمن 
او ا N‏ 


= إلا من جلوس» وهذه سنة ثانيةء ولو جاء باللفظ دون الشهادتين» لم يكن آتياً بالتشهدء 
ولو جاء بالجلوس والصيغة ما عدا الشهادتين لم ثُعْتبَر من ذلك شيءء» فدلٌ ذلك على أن 
- ويشكل على ذلك الخلاف في الصيغة هل هي سنة أم فضيلة؟ وإذ حرّرنا محل البحث 
وَجَذنا أن القول بندب الصيغة ليس في صيغة التشهد» ولكن الصيغة المندوبة هي الصيغة 
الواردة عن عمر رضي الله عنه» وعليه لا خلاف بين القول بسُنية الصيغة التي هي في مطلق 
التشهد» وندب الصيغة الواردة عن عمر رضي الله عنه» أما السر في التشهد وفي كل آدعية 
الصلاةء كالقنوت في الصبح فهو مندوب. 
جاء ذ في «الخرشي» عند ذكر خليل الخلاف في لفظ التشهد سنة أم مندوب: يعني أن التشهد 
بأي لفظ كان سُنة كما مرّ» وذكر هنا الخلاف في أن التشهد باللفظ الوارد عن عمر رضى الله 
عنه التي بيانه الى عله الاس على الر ميحر الصحابة ف فض الآ به آنا 
بسْتتينِ أو فضيلة» والسنة مطلق لفظ تيسر. «(شرح مختصر خليل للخرشي): (۱: ۲۸۸). 

)١(‏ والصلاة على النبي 4 سنة على المعتمد بأيّ لفظ. «الشرح الصغير بحاشية الصاوي»: 
(۱: ۳۲۰(. 

(1) جمع بريد» ويساوي أربعة فراسخ» والفرسخ ثلاثة آميال» ويصبح المجموع )٤۸(‏ میا 
واختّلف في الميل هل هو ثلاثة آللاف وخمس مئة ذراع» أم ألفا ذراع» والآول هو الصحيح» = 
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فأکثر» فیصلیها رکعتین رکعتین» ولا یزال بقصر إلى آن یعود'» ویرجع من سفره 
مالم ينو" إقامة أربعة أيام صحيحة غير O‏ 


= قال في «الشرح الصغيرا: والميل ثلاثة آلاف ذراع وخمس مئة على الصحيح» وقيل: ألا 
ذراع. «الشرح الصغير بحاشية الصاوي»: (: (V4‏ وقال شش «التاج والإکلیل لہمختصر 
خليل»: والميل ألا ذراع. قاله ابن حبيب. أبو عمر: الأصح ثلاثة آلاف وخمس مئة. (۲: .)٤۹۰‏ 
وجاء في حاشية العدوي: «[قوله: والميل ألفا ذراع] في بعض نسخ ابن الحاجب على 
المشهور» وصحح ابن عبد البر كونه ثلاثة آلاف ذراع وخمس مئة ذراع» والذراع ما بين 
طرفي المرفق إلى آخر الإضْبَّع المتوسط وهو ستة وثلاثون إِصبَعاً كل إِصْبَع ست شعيرات 
بطن» إحداهما إلى ظهر الأخرى» كل شعيرة ست شعرات من شعر البرذون. «حاشية 
العدوي على كفاية الطالب الرباني»: (۱: ۳٠۳)ء‏ وقد قدر الذراع بثلاثة وخمسين سم. 
انظر: «المكاييل والموازين الشرعية» أ.د علي جمعة» القاهرة» دار الرسالة» (ص‌۲۸). 

)١(‏ يعني أنه يقصر إذا كان مسافراً» ووصف السفر الذي تعلقت به الأحكام الشرعية مُحدّد 
بالمسافةء وإن تعددت الاجتهادات في تحديد مدة الإقامة التي تقطع السفر» إلا أنهم اتفقوا 
على مدا الع القر ران اتيك لي رفا أو لخر رعا ن فى ارون 
للعمل والدراسة غرباء عن أوطانهم» لا يصدق عليهم وصف السفر الشرعي» وإن كانوا 
يُعْتبّرون مسافرين بحكم أعراف الناس الحاضرة» وهذا العّرف الحاضر والمتغير لا يجوز 
أن يقضي على تحديدات الشرع التي عليها عمل الآمة» ويجب الحذر من إخضاع الحقائق 
الشرعية إلى الأوصاف غير المنضبطة» فإن قصر الصلاة حقيقة شرعية لا تخضع لأعراف 
الناس» وإن إخضاع الشريعة لعرف الناس في الحقائق يعني انقلاب حقائق الشريعة 
وإخضاعها لتخغيرات الزمان والمكان» وتصبح الشريعة من منتجات الواقع» لا مهيمنة عليه» 
وهو ممحال. 

(۲) يلاحظ هنا قوله: نية إقامة أربعة أيام. فلو نوى اللإقامة أربعة أيام في اليوم الأول» فإنه يتم 
صلاته فوراً» ولا ينتظر انقضاء أربعة أیام» فمثلاً لو أن أحدَهم أراد حضور مؤتمر مته 
خمسة أيام» فإنه يقطع الرخص فور وصوله مكان المؤتمر» ولا ينتظر انقضاء الأربعة أيام» 
بل لو طرآت نية اللإقامة فوق أربعة أيام أثناء الصلاة التي دخل فيها على القصر» فإنه يتمها 
نافلةء ثم يصلي الصلاة تامة. 


mF 
ا ة.‎ 


ويبتدئ القصر إذا جاوز المواضع المسكونة التي هي مُتّصلة بالبلدء ولا 
يزال يقصر إلى أن يصل إلى ذلك الموضع في قدومه من سفره» والبريد هو أربعة 
فراسخ» ففي أربعة بُرد ستة عشر فرسخاًء والفرسخ ثلاثة أميال"» فحد مسافة 


(1) آي لا بد من عَدٌ أربعة آيام صحاح» تبداً من الفجر وتنتهي بعشاء اليوم الرابع» وما كان من 
جزء في يوم الدخول قبل الفجر» فإنه يلغيه ولا يعتبره» وكذلك الجزء من يوم الخروج 
الخامس» فإنه لا يَعْذّه من الأربعة الأيام الصحاح» ولا بُلمقه» أي لا يجمعه مع جزء اليوم 
الآول» ثم يجمعها مع الأيام الصحيحة» وعليه فالأربعة أيام صحاح تستلزم عشرين صلا 
ولكنًّ العشرين صلاة لا تستلزم أربعة يام صحاح. 
- قال في «الشرح الكبير): نية إقامة أربعة يام صحاح مع وجوب عشرين صلاة في مدة 
الإقامة» فمن دخل قبل فجر السبت مثلاً ونوى أن يقيم إلى غروب يوم الثلاثاء ويخرج قبل 
العشاء» لم ينقطع حكم سفره؛ لأنه وإن كانت الأربعة الأيام صحاحاًء إلا أنه لم يجب عليه 
عشرون صلاة» ومن دخل قبل عصره ولم يكن صلى الظهر ونوى الارتحال بعد صبح 
الخامس» لم ينقطع حكم سفره؛ لأنه وإن وجب عليه عشرون صلاة» إلا أنه ليس معه إلا 
ثلاثة أيام صحاح» فلا بد من الأمرين» واعتبر سُخنون العشرين فقط» هذا إذا كانت نية 
الإقامة في ابتداء سفره. «الشرح الكبير» للشيخ الدردیر: (۱: .)١١٤‏ 
- ودليله قول رسول الله 5ي في الترخيص للمهاجر أن يقيم بمكة ثلاثة أيام بعد منى: 
«ثلاث للمهاجر بعد الصّدَر». «صحيح البخاري»» كتاب مناقب الأنصار» باب إقامة 
المهاجر بمكة بعد قضاء نسكه» ولفظ مسلم: «للمهاجر إقامة ثلاث بعد الصدَر بمكة). 
كآنه يقول: لا يزيد عليها. كتاب الحج» باب جواز الإقامة بمكة للمهاجر منها بعد فراغ 
الحج والعمرةء ثلاثة أيام بلا زيادة. 
جاء في «إكمال المُعُلم»: وفي هذا الحديث دليل على أن الثلاث ليست مدة إقامة» وهذا 
الأصل في إقامة المسافر وإتمامه الصلاةء وما أخذ به مالك في الزيادة على الثلاث» وهو أن 
ينوي إقامة أربعة آيام؛ إذ لم يجعل هنا الثلاث إقامة. «إكمال المعلم بفوائد مسلم): .)٤١٦:6(‏ 

(1) وقد ذهب أحد الباحثين إلى أن الميل ستة آلاف ذراع» وأن مسافة القصر بناء على ذلك = 


u 
E 


القصر إذن بالزمان هو سفر يوم وليلة بسير الحيوانات المُنقلة بالأحمال المعتادة 
بُشترط فيه أن يكون مُباحاًء لا سفر معصية» أو سفر لهو" ثم قال: 


وهذا السقر د 
٤‏ مَندوبُها تيامُنٌ مَعَ السلا 
EA OE ES‏ 
تشبيځ السود والؤکوغ 
۷ وعد نوم يق طا 
۸ ي اق د وط ما 
٩‏ والبَطْنَ من فَخْذِ رجال يبْعدُون 


٠‏ وَصفة الْجُلوس تَمْكين اليد 


١‏ ردا و و3 
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مين مَنْ صلی عدا جَهرالإماء 
من أمٌ والْقَنّوتُ في الصَّبْح بدا 
ذل ب تكبيژة مع الشروغ 
وَعَفْدَهٌ اللات مِم يُمْناهُ 
eT‏ إذ يدون 
يِن ركبو في الؤكوع وَزدِ 


١‏ لطبا راء التأثوم في ية وضع اليدَيْنِ فافتفِي 


۳۲ لدی السود EA‏ ن وگَذا رَفْعٌ e)‏ عند اللاځرام" خذا 


= تساوي مئة وأربعة وأربعين كيلو متراً. انظر: «تنبيه الحاضر والمسافر على مقدار 
مسافة القصر بالمياتر» لسيدي محمد الرضي بن إدريس المالكي السناني الفاسي» فاس» 
المطبعة العصرية (ص١٠).‏ 

)١(‏ يميز بين سفر اللهو وسفر السياحة» فسفر اللهو هو الذي لا يقصد مكاناً بعينه» مثل مَّن يسير 
بسيارته ويبحث عن ركاب إلى جهة غير محددة» ومثله دوريات الشرطة الخارجية التي 
تحوم في مناطقها المحددة» ولا تقصد المسافةء أما السائح فيجوز له القصر؛ لأنه يقصد بلدا 
بعينه للاستجمام» ويُوصّى هنا بأن يكون المسلم السائح سفيراً لدين الإسلام» ويستثمر في 
سياحته كل ما يدعو الناس إلى الدخول في الإسلام من حسن المعاملة والصدق والأمانة. 

( بالنص مفعر ل لقره وزذ: 

(۳) وقد جاء في السنة آن الأصل السكون في الصلاة» ومنع حركة الأيدي فيهاء جاء في (صحيح 
مسلم): عن جابر بن سمرة» قال: كنا إذا صلينا مع رسول الله 45 قلنا: السلام عليكم 
ورحمة الله» السلام عليكم ورحمة الله» وأشار بيده إلى الجانبين» فقال رسول الله 45: 
«علام تومئون بأيديكم كأنها أذنابٌ خيلٍ شُمْس؟ إنما يكفي أحدَكم أن يَصَعَّ يده على = 


3 


ا 
۳ تَطويلة ضبْحاً وظَهراً شورتين ‏ بَوَمُط ليشا وفقَضر الباقيين 
= فَخذه ثم ثُسَلّم على أخيه من على يّمينه» وشماله»» كتاب الصلاةء باب الأمر بالسكون 
في الصلاة. 
- جاء في «سنن الترمذي» عن عبد الله بن مسعود: آلا أصلي بكم صلاة رسول الله 2؟ 
فصلى» فلم يرفع يديه إلا في أول مرة. وفي الباب عن البراء بن عازب. حديث ابن مسعود 
حديث حسن» وبه يقول غير واحد من أهل العلم من أصحاب النبي ل والتابعين» وهو 
قول سفيان الثوري» وأهل الكوفة. «سنن الترمذي»» أبواب الصلاة عن رسول الله بيا 
باب ما جاء أن النبي ب لم يرفع إلا في ول مرة. 
ومن أقوال السلف ما جاء في «المدونة): في رفع اليدين في الركوع والإحرام قال: وقال 
مالك: لا أعرف رفع اليدين في شيء من تكبير الصلاة» لا في خفض» ولا في رفع» إلا 
في افتتاح الصلاة» يرفع يديه شيئاً خفيفاًء والمرأة في ذلك بمنزلة الرجل» قال ابن القاسم: 
وكان رفع اليدين عند مالك ضعيفاً إلا في تكبيرة الإحرام. «المدونة: :١(‏ ١٠٠)ء‏ وذلك 
جار على أن الأصل هو السكون فى الصلاة. 
ااا جا امان عن مالك اه کان پر بتو إا حرم وإذا ركع» وإذا رفع 
من الركوع» على حديث ابن عمر. «الاستذكار): (1: ۸٠٤)ء‏ فإن مسلك الترجيح باعتبار 
السند فيما رُوي في «المدونة» عن الإمام أرجح مما روي عنه في غيرهاء فلا بد من مراعاة 
أصول المذهب وقواعده في النظر والترجيح. 
أما صفة الرفع فهي أن يرفع يديه عند الإحرام حذو منكبيه جاعلاً ظهورّهما للسماء 
وبُطوتهما للإرض» على صورة الراهب» قال الدردير: كرفع يديه» أي المصلي مُطلقاً حذو 
منكبيه» ظهورهما للسماء» وبطونهما للأرض. «الشرح الكبير للشيخ الدردير وحاشية 
الدسوقي): (۱: .)۲٤۷‏ 
- وقيل: إن المندوب هو صورة النابذ للشيء» بأن يحاذي بيديه مَنكبيه» يجعل رؤوس 
أصابعه إلى السماء وشهر أن المندوب ا صورة الراغب» قال الدسوقي: «(قوله: 
ظهورهما للسماء إلخ) آي مبسوطتان ظهورهما للسماء» وبطونهما للأرض على صفة 
الراهب» آي الخائف» وهذه الصفة هي التي ذكرها شحنون ورجحها عج كما قال شيخناء 
وقال عياض: يجعل يديه مبسوطتين بطونهما للسماء» وظهورهما للأرض كالراغب. = 


۱۸٩‏ 4 حاشية القول الامين 


٤١‏ كالسُورة الأخْرَّى كذا الوسشطى اشتحبثُ 


۶ 


«0 ~~ 


سبق يَدٍوّضعاوفي الرّفع اركب 
مندوبات الصلاة إحدى وعشرون: 
أولها: إشارة المصلي بالسلام لجهة يَمينه» ويكون ذلك عند التطق بالكاف 
والميم من: علیکم. 
والثاني: قول المنفرد: آمين إثر قراءة الفاتحة في السر والجهر» والمأموم 
على قراءة نفسه في السّر» وعلى قراءة إمامه في الجهرء وأما الإمام فيقولها في 
الس ذون الجه. 


= وقال الشيخ أحمد زروق: الظاهر أنه يجعل يديه على صفة النابذء بأن يجعل يديه 
قائمتين أصابعه حذو آذنيه» وكقاه حذو منكبيه» وصرح المازري بتشهير ذلك» كما في 
«المواق» ورجحه اللقاني أيضا). «الشرح الكبير للشيخ الدردير وحاشية الدسوقي»: :١(‏ 
 )۷‏ وانظر: «(شرح مختصر خلیل للخرشي» (۱: ۲۸۰)» و«الفواكه الدواني على رسالة 
ابن بي زيد القيرواني): (1: ۱۷۷) لأحمد بن غانم بن سالم بن مهناء شهاب الدين 
النفراوي الأزهري المالکي» دار الفکر» (١٥۱٤۱ه‏ ٩۱۹۹٠م).‏ 
- الحكمة من رفع اليدين عند تكبيرة الإحرام: «وإنما كان الرفع حين الشروع في تكبيرة 
الإحرام» لا قبلّه ولا بعده» لئلا تفوت فائدة الرفع وحكمته» وهو أن التكبير شرع في 
الصلاة مقروناً بحركات أركانهاء ولما لم يكن مع تكبيرة الإحرام ركوع» شرع معها حركة 
اليدين» وقيل: لأن المنافقين كانت تحمل الأصنام تحت آباطهاء فأمر المصلي بالرفع 
لليدين» فهو مما زال سببه وبقي حكمه» كالرَّمّل في طواف القدوم). «شرح مختصر خليل 
للخرشي): (۱: *(. 

)١(‏ ما في نسخة آل البيت (ص۷۹): بأثر. 

(۲) جاء في «الموطاً»: عن أبي هريرة» أن رسول الله بء قال: «إذا قال الإمام: # رط لين 


کے > 


تمت عَلبَهم َر ألْمَعَصّوب عَلَبهر و الصَالنَ )4 [الفاتحة: ۷]» فقولوا: آمين. فإنه مَن وافق 
قولّه قول الملائكةت غفر له ما هدم من ذنبه). «الموطأً»» كتاب الصلاة؛ ما جاء في = 


Ê AV Se کاب الصلاة‎ 
E 1 


الثالث: قول: ربنا ولك الحمد» في الرفع من الركوع للمأموم» والمنفرد دون 


الإمام. 


(۲) 


بك ونتوكل عليك» ونخنع لك ونخلع ونترك مَن يكُمُرٌك» اللهم إياك نعبد 


= التأمين خلف الإمام. ولأن الإمام داع فإن من سنة الدعاء أن لا يؤمن الداعي» ولكن 
يؤمن السامع» والتأمين يكون سِرَاً للإمام والمأموم» وهكذا كل الأدعية في الصلاة. انظر: 
«الذخيرة للقرافي»: (۲: ۲۲۳). 

- ويُستدل للاجتهادات المعتبرة في المذاهب الأخرى أن الإمام قارئ والتأمين تبع 
للقراءة» وهنا يتضح أن تعدد الاجتهاد المعتبر في مذاهبنا الفقهية الأربعة آخذ بالسنة من 
جميع أطرافهاء ون الشريعة تظهر في مجموعهاء لا في واحد منهاء على أنه ينبغي عدم 
القضاء بمذهب على مذهب آخر وإبطاله؛ لأن ذلك من ثنائية الهّذم» بل لا بُذّ من حراسة 
تعدد الاجتهاد المعتبر. 

أما معنى موافقة تأمين الملائكة: قال ابن السبكي لموافقته للملائكة» كما يفيده الخبرء 


وقيل: في خلوص النية» وقيل: في الوقت» ابن عطية» والذي يترجح أن المعنى: فمن 
وافق في الوقت مع حصول النية والإقبال على الرغبة إلى الله تعالى بقلب سليم» والإجابة 
ترجى حينئذ؛ لأن مَن هذه حالته فهو على الصراط المستقيم. اه. انظر: «شرح الزرقاني 
على مختصر خليل وحاشية البنانی): (۱: ۳۷۳). 

خنع يَحْنّع» فهو خانع بمعنى: ذل وحَضع» فهو خاضع. انظر: «شرح الزرقاني على 
مختصر خليل وحاشية البنانى): »)۳۷٤ :١(‏ و«النهاية فى غريب الحديث والآثر»: (۲: 
٤‏ لمجد الدين أبي السعادات المبارك بن محمد بن محمد بن محمد بن عبد الكريم 
الشيباني الجزري» ابن الأثير» تحقيق: طاهر أحمد الزاوي» محمود محمد الطناحي» 
بیروت» المكتبة العلمية» (۱۳۹۹ه (e۹‏ 

في نسخة آل البيت (ص :)۷٩‏ يكمَرك. ومعنى الترك في القنوت: أي لا نحت يته ولا 
يُعْنَرَض على هذا بنكاح الكتابية بكونها إذا تروّجُناها مِلْنا إليها؛ لأن النكاح من باب = 


A^ e‏ ۱ 4 ا 


ولك نصلي ونسجد, وإليك نسعى ونحفد') نرجو رحمتك ونخاف عذابك» إن 
عابت الج پالکار مل وسح أن رن را القوت ساون 


الخامسى: اتخاذ الرذاء للصلاة والرذاء ترب بلقي على عاتقه فرق ويه 


وطوله أربعة أذرع ونصف» وقيل: ستة» وعرضه ثلاثة» وتقوم مقامه البرانس» ولا 


= المعاملات» والمراد الدّين كما تقدّم. انظر: «شرح الزرقاني على مختصر خليل 
وحاشية البنانى): .)١۷١ :١(‏ 
ود فلك ان سى ارك فى اهرت ازارد جعلق اكاد والماداك: آبا انادف 
فهي منضوية تحت العادي في تقسيم ابن عاشر في قوله: 

وحكمنا العقلي قضية بلا وقف على عادة أو وضع جلا 
ولا شك أن التقسيم المنهجي الذي قدّمه ابن عاشر بين الشرعي والعادي والعقلي» يهيئ 
عقلية الباحث الجامعي إلى مراعاة حقل البحث في دراسته في تمييز المعاملات التي 
تصح بلا نية التقرب» وبين العبادات التي لا تصح إلا بنية التقرب» وهو مفيد في التدريس 
الجامعي لاسترداد المنهجية الإسلامية الأصيلة التي تراعي حقول البحث» لاستخدام 
منهج البحث اللاتق بتلك الحقول» وهذا التفسير للترك في الأمور العقدية في الدعاء 
يعطي إشارة إلى حجم الاختلال الحاصل لدى بعض طلبة العلم في فهُم عقيدة الولاء 
والبراء في واقعنا المعاصر التي تم تطبيقها دون التمييز بين العادي والشرعي» فأدّى إلى 
الغلو في تكفير المسلم» وتفتيت المجتمع الإسلامي. 

(1) أي تسرع في العمل والخدمة. «النهاية في غريب الحديث والأثر»: (۱: »)٤٠٠‏ و«شرح 
الزرقاني على مختصر خليل وحاشية البناني): .)۳۷١ :١(‏ 

(۲) ما في نسخة آل البيت(ص *۸): الحد. بالمهملة. 

(۳) ملحق: الرواية بكسر الحاء» أي مَن نَل به عذابُك ألحَقه بالكفار» وقيل: هو بمعنى 
لاجق» لخة في لحق. يقال: لحقته وألحقته بمعتّى» كتبعته وأتبعته» ويُروى بفتح الحاء على 
المفعول» أي إن عذابك يلحت بالكفار ويصابون به. «النهاية في غريب الحديث والأثر»: 
(TA: €)‏ 


کات لضا f 1۸4 e‏ 
فرق في ذلك بين الإمام وغيره. 

السادس: التسبيح في الركوع والسجود» يقول في الركوع: سبحان ربي 
العظيم وبحمده» وفي السجود: سبحان ربي الأعلى. 

السابع: سَذل اليدين» آي إرسالهما لجَنْبيه في الفرض”'. 


(1) وفي «المدونة): الاعتماد في الصلاة والاتكاء ووضع اليد على اليد» وقال مالك: في وضع 
اليمنى على اليسرى في الصلاة؟ قال: لا أعرف ذلك في الفريضةء وكان يكرهه» ولكن في 
النوافل إذا طال القيام فلا بأس بذلك» يعين به نفسه. انظر: «المدونة): (: .)٠١۹‏ 
وجاء في كتاب «تاريخ الحافظ الكبيرأبي زرعة» عن بكر بن عمرو آنه لم ير أبا آمامة - 
يعني ابن سهل - واضعاً إحدى يديه على الأخرى قط ولا أحداً من أهل المدينةء حتى قدم 
الشام فرأى الأوزاعي وناساً يضعونه» وجاء عند ابن أبي شيبة: حدثنا عفان» قال: حدثنا 
یزید بن إبراهیم» قال: سمعت عمرو بن دینار قال: كان ابن الزبير إذا صلى يرسل يديه. 
«تاريخ بي زرعة الدمشقي»: (ص۲۳٠).‏ 
وانظر ما ترجم له ابن أبي شيبة في «المصنف» من كان يرسل يديه في الصلاة» واكتفيت 
بهذه منه رجاء عدم الإطالة عن عبد الله بن يزيد قال: ما ريت ابن المسيب قابضا يَمِيَّه في 
الصلاة» كان يرسلها. ومثله عن ابن سيرين» وسعيد بن جبير» وابن الزبير. انظر: «(مصنف 
ابن أبي شيبة لأبي بكر بن أبي شيبة» عبد الله بن محمد بن إبراهيم بن عثمان بن خواستي 
العبسي» تحقيق: كمال يوسف الحوت» الرياض» مكتبة الرشد» ط۱ (۹١١٠ه)»‏ 
»)۳٤٤:۱(‏ وهذا كله من باب الأخبار عن فعل السلف» وما رُوي في القبض محمول 
على آنه كان في بعض أحواله عليه الصلاة والسلام» وكان أهل المدينة يأخذون بالأحدث 
فالأحدث» وهو ما جاء في «الموطا» عن عبد الله بن عباس: ... وكانوا يأخذون بالأحدث 
فالأحدث من مر رسول الله ي . كتاب الصيام» ما جاء في الصيام في السفر. 
آما ما یکی بان مالکاً رحمه الله تعالی قد سدَل يديه لآنه ضرب وخلعت كتفه» فهو أمر 
يُشبه الإشاعة؛ إذ لا أصل بُعرف عنه في ذلك» بل هو کما تری مُصرٌح بآنه لا يعرفه في 
الفريضة؛ وقد يقال: إن في كلام الإمام تقديراًء وهو: لا أعرفه مَفْروضاً في الفريضةء نقول: 
إن الأصل في الكلام عدم التقدير» بل الاستقلال. 


۹۰ 4 حاشية القول الأمين 


الثامن: التكبير حالة“ الشروع في أفعال الصلاةء إلا في القيام من الجلوس 
الوس فلا یکر اعت پستوئ قاتا 

التاسع: عقد الأصابع الثلاث من اليد اليّمنى في التشهد» وهي الوسطى 
والخنصر والبنصر» ويبسط غيرها"" من السبابة والإبهام" مع جَعْل جَنْب السبابة 
إلى السماء 


العاشرة: تحريك السبابة فى التشهد تسریکا ما 


الحادى عشر: أن يباعد الرجل فی سجو ده بوه عن فخذیه» ومزفقیه عن 
= وفي جميع الأحوال لا يجوز أن يأخذ السدل ذلك الجدل حولهء فكلا الأمرين: السدل 
والقبض» من سنه عليه الصلاة والسلام» قال ابن عبد البر: ورفع اليدين مع التكبير حو 
المنكبين» ووضع اليمنى منهما على اليسرى» أو إرسالهماء كل ذلك سنة في الصلاة. «الكافي 
في فقه أهل المدينة» لأبي عمر يوسف بن عبد الله بن محمد بن عبد البر بن عاصم النمري 
القرطبى» تحقيق: محمد محمد أحيد ولد ماديك الموريتانى» الرياض» مكتبة الرياض 
الحديثة» ط۲» (١٠٤٠١ه٬٠۱۹۸م)ء :١(‏ ٠٠۲)ء‏ وهذا هو شأن المسألة الاجتهادية» ظهر 
فيها قصد بالإثبات وقصد بالنفي» ولم يتعين أحدهماء فعلى مذهب الشافعي رحمه الله 
النص راجح على عمل آهل المدينة» فيقتضي رجحان القبض» وعند مالك رجحان عمل 
آهل المدينة على النص» فرجح السدل عنده» والمسألة راجعة إلى منهجية المذهب فى 
ترجيح الروايات عنه فالمناقشة تكون أَوّلاً في المنهجيةء لا في الجزئية. 

(1) ما فى نسخة آل البيت (ص*۸): حالة. 

(1) في الأصل: ويبسط غيرهما. وما في نسخة آل البيت (ص*٠۸):‏ (وبسط غيرها). ولا 
يصلح ضمير المثنى في غيرهما للدلالة على الأصابع الثلاثة! 

(۳) في نسخة الأصل: من السبابة إلى الإبهام. والصحيح ما أثبته» وهو ما في نسخة آل البيت 
( ص *۸). 
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الثاني عشر: صفة الجلوس للتشهدين وبين السجدتين» وذلك بوضع الرُْجل 


اليسرى على الأرض» ووضع إبهام الرجل اليمنى كذلك. 


الثالث عشر: تمكين اليدين من الركبتين في الركوع» مفرقة الأصابع مع نصب 


الركبتين. 


الرابع عشر: قراءة المأموم في الصلاة السرية. 


الخامس عشر: اَن يضح يديه ى السجود قرب آذنيه مضمومة الأصابع 


ورؤوسهما للقبلة. 


السات غار رن ابن ا و ا ر م اى اون و ل د اي 


الصدر»ء ويرفعهما قائمتين» وقيل: بطونهما إلى الأرض”. 


(۱) 


وهذا ما يعرف بالتّورٌك» وهو في جميع جلسات الصلاة جاء في شرح المختصر (ص)» 
والجلوس كله بإفضاء اليسرى للأرض» واليمنى عليها وإبهامها للأرض (ش)» هذا إشارة 
لبيان ما يُستحب في صفة الجلوس» إذ قدم بيان حُكمه» أي وهيئة الجلوس كله بين 
السجدتين وفي التشهدين بأن يفضي - أي يوصل - ورك الرّجل اليسرى وأليتيه للأرض» 
وينصب جانب قدم الرّجل اليمنى عليهاء بحيث يصير الورك الأيمن مُرتفعاً عن الأرض»› 
ويفضي بباطن إبهام اليمنى وبعض أصابعها للأرض» فتصير رجلاه إلى الجانب الأيمنء 
وقعوده على طرف الورك الأيسر. «شرح مختصر خليل للخرشي): .)۲۸١ :١(‏ 

ولا ترفع اليدان إلا عند تكبيرة الإحرام» «وقال مالك: لا أعرف رفع اليدين في شيء من 
تكبير الصلاةء لا في خفض ولا في رفع» إلا في افتتاح الصلاة» يرفع يديه شيثاً خفيفاً 
والمرأة في ذلك بمنزلة الرجل. قال ابن القاسم: وكان رفع اليدين عند مالك ضعيفاًء إلا 
في تكبيرة الإحرام. «المدونة): .)٠١١ :١(‏ 

- إن الآمر راجع إلى ترجيح «المدونة» على غيرها من الآمهات» وتقديم رواية 
ابن القاسم في «المدونة» على غيره» لأسباب ترجع إلى طول عهد ابن القاسم في 
صحبة الإمام حتى وفاته» وأنه لم يخلط بالإمام غيره إلا نادرأًء فرواية ابن القاسم = 


4r e‏ حاشية ال لقول الأمين 


السابع عشر: تطويل السورتين في الركعة الأولى والثانية من صلاة الصبح 
راهن وتو يما فى الارن سن البشاء و قصب رهما فى الأرلين ن الصر 
والمغرب» وهذا إذا اتسع الوقت ولم تكن ضرورة» وأما إذا ضاق الوقت» أو كانت 
ضرورة كالسفر» فله التخفيف بحسب الإمكان. 


الثامن عشر: تقصير سورة الركعة الثانية عن سورة الركعة الأولى من كل 
الصلوات. 
التاسع عشر: تقصير الجلسة الوسطى» وهي غير جلوس الأخير. 


العشرون: تقديم اليَدين قبل الكبتين في الهُويٌ إلى السجود» وتأخيرهما عن 
رکبتیه' في قیامه» ثم قال: 


٥‏ وکرم وا كله ES‏ في الْقَوْض والسُجُو د" في الَو كذا 
E OR‏ وحمل شَيْءِ في فيو أؤفي َه 


= في «المدونة» لا يتقدم عليها شيء لأسباب تتعلتق بقوة النقل» والمُعوّل عليه عند 
المالكية هو فعل السلف في المدينةء وأنه أرجح مما ثبت بخبر الواحد من جهة 
التواتر» ومن جهة أن عمل أهل المدينة لا يقبل عوارض النص من التخصيص والتقييد 
والنسخ» فكان آقوى» وهذا لا بطل الاجتهاد المعتبر عند مَّن رجح خبر الواحد على 
عمل آهل المدينة» وكلاهما دين يَحُرْم إبطاله والسعي في هدمه» بل هو من الاجتهاد 
المر الاب م آخري افيه اجر وانحد خط فالمساك أصرلة أوك 
ولا نناظر في الفروع قبل إحكام الأصول» ولا نناقش في المطالب قبل إثبات المبادئ. 

)١(‏ وهذه تكملة الإحدى وعشرين من المندوبات» وهى قوله: وتأخيرهما عن ركبتيه فى 
امه ررك الاين رات الاةة إعدى ورعشرون حح في المد ٠‏ 

(1) في نسخة آل البيت (ص١۸)‏ تعرّذا. 

(۳) مفعول قوله: وکرهوا. 


u‏ س 
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۷ قِراءة لدی السُجُودِ والؤکوغ کر الس بما ناقى الخُشُوعغ 
۸و ت والالتفاث والعا اننا قراءة كذا إن ركعا 


gs ٤ 0‏ ّ ھ2 2 
۹ تفْبيك”' أو فرْقعة الأصايع EEE‏ ميض عَيْن تاع 


ت 


مكروهات الصلاة ستة عشر: 
أولها والثانى: البسملة والتعوذ فى الصلاة الفرضية» وأما النافلة فلا يكره ذلك 
فيه . 


(1) من غير تنوين» على تقدير: تشبيك الأصابع أو فرقعتها. قال ابن مالك في «الخلاصة»: 
ويحذف الثاني فيبقى الأول كحاله إذا به يتصلٌ 
بشرط عطف وإضافة إلى مثل الذي له أضفُك الأَرّلا 
فقد حُذٍف المضاف إليه وهو الأصابع» وعطف 2 أو فرقعة الأصابع» فدل على أن 
المضاف إليه في «تشبيك» هو الأصابع» ومثله قول العرب: قطع الله يد ورجل من قالها. 
التقدير: قطع الله يد من قالها ورجل من قالهاء فحذف ما ضيف إليه: يد» وهو: من قالهاء 
لدلالة ما أضيف إليه «رجل» عليه. «شرح ابن عقيل على ألفية ابن مالك): (۳: ۷۹). 
(۲) في نسخة آل البيت (صا۸): تعرًذا. 
- عن آنس بن مالك آنه حدثه قال: ليت خلف النبي ب وبي بکر» وعمر» وعثمان» 
فکانوا يستفتحون بإ المد َه رب آلسكييت 4 [الفاتحة:۲] لا يذكرون «بسم الله الرحمن 
الرحيم» في أول قراءة» ولا في آخرها. «(صحيح مسلم)» كتاب الصلاة» باب حجة من 
قال: لا يجهر بالبسملةء ويستفاد من النص أن يستفتحون الصلاة بالقراءة» وما جاء من 
الاستعاذة» ودعاء التوجه في النوافل مستحب. 
- وفي «المدونة): قال ابن وهب: عن مالك» عن حميد الطويل» عن نس بن مالك قال: 
قمث وراء أبي بكر وعمر وعثمان» فكلهم لم يكن يقراً: بسم الله الرحمن الرحيم إذا 
افتتحوا الصلاة» قال مالك: وعلى ذلك الأمر عندنا. «المدونة): .)١١٤١ :١(‏ 
-وأيضاً في «المدونة): قال ابن وهب: عن عيسى بن يونس» عن حسين المعلم» عن بُدّيل = 


ETD‏ اال ا 
OTE‏ س 


الثالث: السجود على الثوب لما فى ذلك من الرفاهيةء وهذا باعتبار الوجه 
والكفين» وأما غيرهما من الركبتين والرّجلين» فلا يكره أن يَخُول بينهما وبين 
الأرض ثوب أو غيره» والكراهة في الوجه والكفين مُقيّدة بما لم تَذْعُه لذلك 


ضرورة من حر أو برد» وإلا فلا كراهة حينئذ. 


= ابن ميسرة» عن أبي الجّؤزاء» عن عائشة قالت: كان رسول الله بل يفتتح الصلاة 
ب # المد لَه دب اليرت 4 . «المدونة): .)٠١١ :١(‏ 
- وتكره القراءة بالبسملة حتى لو قرأ بقراءة مَّن يقرا بالبسملة من الفاتحة؛ ذلك لأن هذا 
خلاف فرعي» محله الاجتهاد في الاقتداء» وعدم القراءة بها في الصلاة لا ينافي نها من 
القرآن الكريم على اعتبار القراءات المتواترة بأنها آية» وقد نقل محمد الأمين بن أحمد 
زيدان الجكني في «شرح المراقي» (ص۹4۸) عن «تحصيل المنافع): آنه لا يمل ولو قرا 
قراءة ابن كثير» وهي قراءة الإمام الشافعي بالبسملة آية من الفاتحة. 
قلت: وعليه فإن البسملة من الفاتحة على قراءة ابن كثير هي دين جميع المسلمين» وآنها 
ليست من الفاتحة على قراءة نافع هي دين جميع المسلمين» ولا تعارض هنا؛ لأن هذا من 
التباين بالاعتبارء» لانفكاك الجهةء فكما تقول في رجل اسمه خالد بن أحمد بن سعيد: إن 
أحمد ابن باعتبار سعيد» وأب باعتبار خالد» ولا تعارض» فكذلك نقول: إن البسملة آية 
باعتبار قراءة ابن كثير» وليست آية باعتبار قراءة نافع. 
- وشار إلى ذلك في «المراقي» بقوله: 
وليس للقرآن تعزى البسملة وكونهامنه الخلافِي قله 
وبعضهم إلى القراءة نر وذاك للوفاق رأيّ معز 
انظر: «نشر البنود شرح مراقي السعودا» بتحقيق شيخي محمد الأمين بن محمد بيب 
أطال الله عمره: »)٤٠١ :١(‏ فإذا تبين لك ذلك» عرفت أن الذين يثيرون شبهة الخلاف 
في البسملة ذريعة للقول بالتحريف لا حْجْة لهم» فالوفاق بين المسلمين حاصل فيها 
بالاعتبارين» وأما القراءة بها وعدمهاء وإذا قرأ هل يسر أم يجهر؟ هي مسألة فرعية في 
أحكام الصلاة» لا في أصول الدين. 


جاب الصلاة 0 


الرابع: السجود على كؤر العمامة» والكور: هو مَجّْمَع طاقات العمامةه 
وما ارتفع منها على الجبهة» وهذا إذا كان الكؤر لطيفا"» وإن كان كثيفاً أعاد 
الصلاة, 


الخامس: السجود على طرف الك . 


السادس والسابع: جا کے او ت فیکره ذلك؛ لانه يشغله 
عن صلاته. 


الثامن: قراءة المصلي في السجود والركوع؛ نما خالا دل فعا بالكر. 
وفي (صحيح الإإمام البخاري»: اثهیت ن َفْرَاً راکعاً اسا 


التاسع: تفكر القلب بما ينافي الخشوع من آمور الدنياء ولا تبطل الصلاة 
بذلك» ولو طال تفکره» لکن إن کان يضبط ما صلی وإلا فالرطلان. 


() مثل الخفيف: قلنسرة الصلدة بشرط آن لا يزيد شبكها على شاشتين خفيفتين» وكذلك 
غطاء رس المرآة المسلمةء وهو ما يُسكى عندنا بالمنديل» فلو غطى الجبهة كلها كره» 
وإن كان سميكاً فوق الطاقتين الخفيفتين بَطّلت إن غطى الجبهة كلها؛ لأنه عندئذ لا يُسمى 
سجوداً. 

(۲) ويعيد الصلاة أبداً لا في الوقت؛ لأن سجوده على الكور السميك لا يعّذ سجوداً. 

(۳) وهذا مُتصوّر في الأكمام العريضة. 

(6) لم أجده في «صحيح البخاري بهذا اللفظ» والحديث في مسلم بهذا اللفظ: عن ابن عباس 
قال: كشف رسول الله ئة الستارة والناس صَفوف خلف أآبي بكر فقال: «أيُها الناسن» إنه 
لم يبق من مُبشّرات النبوة إلا الرؤيا الصالحةء يراها المسلم» أو تَرَى لهء ألا وإني نهيت 
أن أقرأً القرآن راكعاً أو ساجداً فأما الركوعٌ فعَظموا فيه الربٌ عز وجل» وأما السجودٌ 
فاجتهدوا في الدعاء» فقَمِنٌ أن يُستجابَ لكم). (صحيح مسلم)» كتاب الصلاة» النهي عن 
قراءة القرآن في الركوع والسجود 


العاشر: العَبّث» وهو لعب المصلي بلخيته أو غيرهاء كالخاتم. 

الحادي عشر: الالتفات في الصلاةء فإن فعل لم تبطل صلاته» ولو التفت 
بجميع جسده إلا أن يستدبر القبلة بشرق أو بغرب» وهو جرحة في فاعله» 
ويدخل في الكراهة التصفح بالعنق» وهو مسارقة النظرء فلا يجوز إلا لضرورة. 

الثاني عشر: الدعاء في أثناء قراءة الفاتحة» أو السورة"» أو في الركوع. 

الثالث عشر والرابع عشر: تشبيك الأصابع» أو فرقعتها في الصلاة". 


الخامس عشر: التخصّر» وهو وضع اليد على الخاصرة في القيام» قيل: وهو 
من فعل اليهود» والخصر: وسط الإنسان. 
السادس عشر: تغميض بصره» ويكرّه لثلا بُتوهُّم أنه مطلوب في الصلاةء فإن 
كان المصلي يتشوش بفتح عينيه» فالتغميض حسن. ثم قال: 
(۱) أي الالتفات. 
(1) ومحل الكراهة؛ لأن القراءة للقرآن أفضل من الدعاء» وليس لكراهة الدعاء في نفسه. 
(۳) أما فى غير الصلاةء فلا تكره ولو فى المسجد. 
اه تی الصو اة عاد ورج فى الا اا اش ع لا ت 
قبلته ما يشغله» أو يحرم نظره فلا يكره كما يكره له الاقتصار على النظر في موضع 
السجود. انظر: «(شرح مختصر خليل للخرشي» (۱: ۲۹۳)»ء ويمكن تأول كراهية النظر 
في موضع السجود أن يكون في محل السجود بعينه» وهو ما يمكن آن يفهم من قول 
الخرشي السابق: الاقتصار على النظر في موضع السجود. ولا يعارض ما نقله الحطاب 
في «المستحبات): وأن يضع بصره في جميع موضع سجوده. ولکنه تأوله بوقوع سقط في 
الكلام بقوله: وفيه سقط ولعل صله في جميع صلاته في موضع سجوده. انظر: «مواهب 
الجليل في شرح مختصر خلیل): (۱: .)٥٤۹‏ 
- قلت: ويمكن الجمع بين الروايات في كراهة النظر إلى محل السجود وندبهاء أن 
المكروه هو قصد النظر إلى محل السجود بعينه» لا جهة سجوده» وهو القول السابق: = 
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الصلاة على قسمين: فرض ونفل» والنفل كل ما عدا الفرض» ثم الفرض 
على قسمين: فرض عين على كل مكلف» وهي الصلوات الخمس» وفرض كفاية 
إذا قام بها البعض سقط عن الباقين»› وهی الصلاة على الميت. 

والنفل أيضاً على قشمين: ما له اسم خاص لتأكده من سنة ورغيبة؛ كالوترء 
والكسوف» والعيدين» والاستسقاء» والفجر» وما يُسمّى بالاسم العام» وهو التنفل 
بالرواتب قبل الصلوات وبعدهاء وغيرها مما يقع في غير أوقات النهي» وإن كان 
بعضها آکد من بعض» كما يأتي بحول الله. 


= (جميع موضع سجوده)» لا سيما أن تعليل الإمام مالك بكراهة النظر محل 
السجود بمشقة التكلف لذلك» وهو حاصل بالنظر في البقعة الصغيرة محل السجود» 
أما النظر لجهة السجود فلا تكلف فيه» ولكن يشكل عليه أنه لا بد من انحناء يسير 
في الرأس ليكون المصلي ناظراً لمحل سجوده» وهو يخالف أدلة مشهور المذهب 
بالنظر أمامه. 

- وعلى فرض أن الانحناء اليسير لا عبرة به فيكون المذهب عندئذ جَمَّع بين الأدلة 
كلها التي يندب فيها للمصلي النظر آمامه» ومحل سجوده أيضأء» وهو ما ذهب إليه 
جلة من فقهاء البذهب» لا سيما أت الظر لجهة السجرد ل جل باقصاب الراس 
ا ف الین درا كات وع اظ الصا امه از ا 
سجوده من السنة المتعددة في المذهب» كسَذل اليدين على المعتمد في المذهب» 
وقبضهما في مذهب الجمهور» وهذا يعني أن الشريعة تفهم بمجموع المذهب 
الواحد» ثم بمجموع المذاهب الأربعة المتبوعة. 

(۱) مان يمين: كذب» فهو مائن ومَيون وميّان. «القاموس المحيط): (ص٣۳٠)»‏ ويختلف 
عن التمؤن: كثرة النفقة على العيال» ومانه: قام بكفايته» فهو مَمُون. «القاموس المحيط): 
(ص٠۳٠)»‏ ويتضح هنا الفرق بين مَوّن» ومَيّن» ولكن لا يظهر ذلك في الماضي؛ لأن 
الواو والياء تنقلبان لفاء فيصبح كل منهما مان. 
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أما كون الصلوات الخمس فرضّ عين» فهو معلوم بالضرورة لكل مسل" 
ومن جَحَدها منهم فهو كافر""» فإن أَقرًّ بوجود الصلوات الخمس وامتنع عن أدائها 
اکال قت من الر فت الغرورى فر ر اا سيان ل مايا 
قتل بالسیف حا لا کفراًء بعد التهدید, لا ابتداء) ولا يُضرّب) فان تُغوفل عنه 


)١(‏ والمعلوم بالضرورة ما يستوي فيه العامة والعلماء» كفرضية الصلوات الخمس» والحج» 
والوضوء» وحرمة الخمر والزنى. 

() بناء على أصل آهل السنة أن الكفر جحود وتكذيب» وعدم التكفير بالذنوب الظاهرة 
كترك الصلاة والزكاةء ولعل من أفضل ما قيل في ذلك هو في مذهب سادتنا الحنابلة: 
«ولأن ذلك إجماع المسلمين» فإنا لا نعلم في عصر من الأعصار أحداً من تاركي الصلاة 
رك تغسيله والصلاةٌ عليه ودفّه في مقابر المسلمين» ولا مسَع ورئته ميراثه» ولا مع هو 
ميراتٌ مُورّثه» ولا فرق بين زوجين لترك الصلاة من أحدهما؛ مع كثرة تاركي الصلاةء ولو 
كان كافراً لثبتت هذه الأحكام كلهاء ولا نعلم بين المسلمين خلافاً في أن تارك الصلاة 
يجب عليه قضاؤهاء ولو كان مُرتدَاً لم يجب عليه قضاء صلاة ولا صيام» وأما الأحاديث 
المتقدمة فهي على سبيل التغليظ» والتشبيه له بالكفار» لا على الحقيقة). «المغني» لأبي 
محمد موفق الدين عبد الله بن أحمد بن محمد بن قدامة الجماعيلي المقدسي ثم الدمشقي 
الحنبلي» الشهير بابن قدامة المقدسي» مكتبة القاهرة» (۱۳۸۸ه ۱۹۹۸م)» .)١۳۲:۲(‏ 
وعليه لا صحة لما ينسب للسادة الحنابلة من آنهم يُكفرون تارك الصلاة بمجرد تركهاء 
بل هناك شروط إضافية» وهي استتابة تارك الصلاة من قبل الإمام أو نائبه» والقول بتكفير 
تارك الصلاة المتكاسل عنها دون استتابة لا يجري البتة على أصول أهل السْنة الاعتقادية» 
إنما هو عكوف على ظواهر النصوص دون مراعاة الأصول والقواعد الشرعيةء إنما 
هي الأقوال الفردية التي تفشت» ويجب الحذر من الفتاوى الشاذة المغالية في تكفير 
المسلمين» لما تنطوي عليه هذه الفتاوى من تفرق في الدّين» وتفكيك للأسرة والمجتمع 
الإسلامي. 

(۳) أي لا بُبادر إلى تنفيذ الحد قبل تهديده. 

(©) لأن هذا تعذيب له» والشرع هو تنفيذ الحد من قبل الإمام الذي اختارته الأهة فيكون تنفيذ - 
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بن 


لم يطلب بها أصلاً حتى خرَجَ الوقت الضروري» لم يُقتل لصيرورتها فائتة 


ولا يقتل الممتنع من قضاء الفوائت 


ثم اعلم أن الصلاة فُرضت ليلة الإسراء قبل الهجرة بسَنة في السماء» وهي 


خمس في اليوم والليلة: الظهر» والعصر» والمغرب» والعشاء والصبح» و 


واحدة وقتان: اختياري وضروري. 


وأما الوقت الاختياري للظهرء فهو من الزوال لآخر القامة» وللعصر من آخر 


= الحد نتيجة لأمة اختارت دينها ونبيهاء وعليه فمشروعية تنفيذ الحد مستفادة من الشرع 
بوصفه حاكماًء ومرجعية نهائية للأمةء وأيضاً من جهة التنفيذ من قَبَّل حاكم يطبق أصول 
المحاكمات الشرعية» وحماية المتهم أمام قضاء عادل» تحت رقابة الأمة. 

- ما أدلة حد تارك الصلاة تكاساًء فهي قوله تعالى: كين تابو وَأقَاموا الصاو واوا 
لڪه ٥ SS‏ فشرط في تخلية السبيل من القتل إقامة الصلاق 
فاقتضى ذلك آنه إذا لم يقمها لم يخل سبيله من القتل. «شرح التلقین»: (۱: .)١۷١‏ 

- عن أبي هريرة رضي الله عنه قال: قال رسول الله 5: «أمرتٌ أن آقاتل الناسَ حتى 
يقولوا: لا إله إلا اله فمن قال: لا إله إلا الله» فقد عصم مني نفسه وماله» إلا بحقه وحسابه 
على اللّه». «(صحيح مسلم)» كتاب الجهاد والسيرء باب دعاء النبي ء4 الناس إلى الإسلام 
والنبوة. وجه الاستدلال: «لأنه 5ة أخبر بأنه مأمور بالقتال» وجعل غاية ارتفاع القتال 
إقامة الصلاة وما ذكر معهاء وذلك يقتضي آنه لا يُعْصّم دم مَّن لم يقم الصلاة». «(شرح 
التلقين»: (:١۳۷)ء‏ ويتكلم النبي ب في ذلك بوصفه إماماً للمسلمين» وعليه لا يجوز 
للأفراد أن ينتجلوا صفة الإمام» ويغتصبوا حقوق الأمة والإمامة» ثم يخوضون في دماء 
ودليل قدر الاشتراك هذا ما جاء في «سنن آبي داود» عن ابن عباس قال: قال رسول الله 
ية «أمّني جبريل عند البيت مرتين» فصلى بي الظهر حين زالت الشمس» وكانت قَذْرَ 
الشراك وضلی بى الحضر حين كان ظله مله ... فلما كان الخد صل بى الظهر كين = 


کا 0 یړ اة القل الأمين 
ر o.‏ 


للاصفرار"" وللمغرب من بعد غروب الشمس بقذر فعلها بعد تحصيل شروطها: 
ن هارو و ادان و افا و للعهاء خن غروب الق الا حمر لكلف الأول من 


= كان ظلَّه مثلّه» وصلى بي العصر حین کان ظله ميه ... ثم التفت إل فقال: يا محمدء 
هذا وقت الأنبياء من قبلك» والوقت ما بين هذين الوقتين». «سنن أبي داود» لأبي داود 
سليمان بن الأشعث بن إسحاق بن بشير بن شداد بن عمرو الأزدي الشجشتاني» تحقيق: 
شعيب الأرناؤوط وآخرين» دار الرسالة العالمية» طا (١١٤١ه (e۹‏ کتاب 
الصلاةء باب المواقيت. 

- ومعنى قوله: «قَذْرَ الشراك»: الشراك أحد سيور التّعل التي تكون على وجههاء وقدره 
اها لسن غل ممن الوت ولك زرال القسل ل بين إلا باقن ماق مى القل: 
وكان جيتئذ بمكة هذا القذرء والظل يختلف باختلاف الأزمنة والأمكنة. «النهاية في 
غريب الحديث والاّثر»: (۲: .)٤١٩۷‏ 

- للاحظ قدر الاشتراك في آخر القامة الأولى» فإذا افترضنا أن قامة الإنسان سبعة أقدام 
بقدمه» فإن القدم السابعة وقت مشترك» تكون فيه الظهر والعصر أداء» ويكون الاشتراك 
بقدر أداء الظهر والعصر حَضریتین أو سَمريتن» ويدل لذلك حديث أبي داود السابق 
حيث صلى جبريل بالنبي بيه الظهر في اليوم الثاني في وقت العصر في اليوم الأولء 
عندما كان ظل كل شيء مثله» ومع احتمال أن يكون الاشتراك في القدم السابعة من القامة 
الأولى» أو القدم الأولى من القامة الثانيةء إلا آنه رجح أن يكون الاشتراك بقدر الصلاتين 
في القدم السابعة» حملا للفعل الماضي في الحديث: فصلى بي الظهر. على حقيقته 
وتمام الفعل» وهو الأظهر. 

)١(‏ والاصفرار يعرف برؤية صفرة الشمس على الجدران. 

(۲) ولاحظ هنا أن وقت المغرب مسّحد» فقد أخرج أبو داود في «سننه»: عن ابن عباس: أن 
جبريل عليه السلام صلى بالنبي بي في اليومين في وقت واحد» وهو حين أفطر الصائم. 
ولا بد من أن يسلك مسلك الجمع بين حديث ابن عباس السابق وحديث ابن عمرو في 
«صحيح مسلم): (... فإذا ات المَغربَ فإنه وقت إلى أن سقط الشفق». «(صحيح 
مسلم»» كتاب المساجد ومواضع الصلاةء باب أوقات الصلوات الخمس» (۱: .)٤١١‏ 
وذلك بأن تحمل أحاديث امتداد وقت المغرب على الوقت المشترك في حالات العذر = 
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الليلء والصبح من طلوع الفجر الصادق للإسفار البيّن'ء وما الوقت الضروري 
للظهر والعصر فهو قَزْبً الخروب» وضروري المغرب والعشاء بقرب طلوع 


وحكم المؤخر أداء الصلوات الخمس للضروري» أنه آثم غير معذور,» إلا إذا 
طرأً عليه عذر؛ كالإغماء» وجنون» أو نوم» ونحو ذلك مما يُقَبّل شرعاًء وأما كون 
الصلاة على الميت فرض كفاية» فهو المشهور. ثم قال: 
41 فروضھااقخي اعاعا وة شلا يبعا 
فرائض صلاة الجنازة أربع: 


الأولى: التكبير أربعاً لا أكثر ولا أقل» لانعقاد الإجماع عليه» فلو زاد على 
أربع أجزأت الصلاة ولا تفسد» ثم إن المأموم قيل: يقطع بعد الرابعة» أي يسلم 
ولا يتبعه في الخامسة» وقيل: يسكت» فإذا سلم الإمام سلم بسلامه"» وهذا إن 


= كالمطرء والسفرء والتيمم» وكذلك الأحاديث الآمرة بتعجيل المغرب. 

(۱) آي الذي تظهر فيه الوجوه ظهوراً شنا وتختفی فيه النجوم. «الشرح الصغير بحاشية 
الصاوي»: (۱: ۲۲۷)ء ويقدر بالوقت الذي إذا سلم من الصلاة بدا حاجب الشمس. 
(1) والمعتمد أنه لا يتابّع إن زاد تكبيرة خامسة» لجريان عمل الصحابة رضي الله عنهم بأربع 
تکبیرات» قال الدردیر: (وإِن زاد) الإمام عمداً أو تأویلاًء وکذا سهواً» كما هو ظاهره 
وظاهر النقل (لم ينتظر)ء بل يُسلّمون» وصحت لهم كصلاته؛ لأن التكبير ليس كالركعة 
من کل وجه» فإن انتظر صت فیما یظهر» فان نقص سبح له» فان رجع وکمل سَلّموا معه. 

«الشرح الكبير للشيخ الدردير وحاشية الدسوقي): .)٤١١:١(‏ 

- وما ذكره الشارح بقوله: «قيل: يقطع بعد الرابعة آي يسلم...» فيه تفصيل بين المتعمد 
والساهي» ذكره الخرشي: وانعقد الإجماع في زمن عمر رضي الله تعالى عنه على الاربع 
حتى صارت الزيادة عليها شعار أهل البدع» فإن زاد الإمام خامسة عمداً أو يراها مذهباً 
فان المأموم یسلم قبلّه ولا ینتظره» وإِن زادها سهواً انتظروه حتی يسلموا بسلامه. «(شرح = 
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کان الإمام كبر للخامسة عمداًء وأما إذا كبر سهواً فیجب انتظاره اتفاقاًء ثم إن كل 
تكبيرة بمنزلة ركعة» ويرفع يديه في التكبيرة الأولى فقط. 
الثانية: الدعاء للمَيّت عقب كل تكبيرة» حتى بعد الرابعة» وقد كان أبو هريرة 
يتبع الجنازة فإذا ضعت كبر وحَمد الله» وصلى على نبيه كا ثم قال: اللهم إنه 
بدك وان غبدك وان آمك كان بهد أن لا اله إلا آئت» وان محمدا اك 
ورسولّك» وأنت أعلم بهء اللهم إن كان مُحْيناً فز في إحسانه» وإن كان مُسيئا 
فتجاوز عن سَيثاته» اللهُم لا تحرمنا أجُرّه» ولا هنا بعده. والدعاء الذي ذكره 


في «الرسالة» لم يَجُر عليه العمل بطوله". 


مختصر خليل للخرشي»: )1۸:1( 

(1) «موطاً مالك» ت. الآعظمي: (۲: ۳۱۹)ء حديث رقم: .)۷۷١(‏ 

(۲) وهو (الحمد لله الذي أمات وأحياء والحمد لله الذي يحيي الموتى» له العظمة والكبرياء 
والملك والقدرة والسناء» وهو على كل شيء قدير» اللهم صل على محمد وعلى آل محمد» 
کما صلَيتَ ورحمت وباركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم» في العالمين إنك حميد 
مجيد اللهم إنه عبدك وابن عبدك وابن أمتك» أنت خلقته ورزقته» وأنت أَمَلّه وأنت تحييه» 
ونت أعلم بره وعلانيته» جثناك شفعاءَ له معنا فيه» اللَهّم إنا نستجير بحبل جوارك لهه 
إنك ذو وفاء وذمةء اللهم قه من فتنة القبر» ومن عذاب جهنم» اللهم اغفر له وارحمه» واعف 
عنه وعافه» وكرم نرلَّه ووَسّع مُذْخلّه» واغسله بماء وثلج برد ونه من الخطايا كما يُنفّى 
القوب الأبيض من الدنس» وآبدله دارا خير من دار وألا حيرا من آهله» وزو جا خير من 
زره لار إ6 ان يا ردني السات رل كان ف ارز حه الل اتف ول 
بك وأنت خير مَنْزول به» فقير إلى رحمتك وأنت غني عن عذابه» اللهم ثبت عند المسألة 
منطقه» ولا تله في قبره بما لا طاقة له به» اللهم لا تَخرمنا أجرّه» ولا تفتنا بعده. «الفواكه 
الدواني على رسالة ابن آبي زيد القیرواني»: (۱: ۲۹۵) وما بعدها. 
- وقد بین ابن ابي زید في «الرسالة» آنه لا يندب دعاء بخصوصه دون غیره» فما ورد من 
الآدعية هو من باب المطلق» ولا يتقيد بما ورد» ولكنه آشار إلى أن ما ذكره مما يستحسن» = 
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قال ابن ناجي: هذا إذا كان الميت ذكراً بالغاًء فإن كان أنثى بالغةء قال: اللهم 
إنها أمَنّك وبنت أمَتك... إلخ» وإن كانوا ذكوراً أتى بضمير جماعة الذكور, أو إناثا 
أتى بضمير جماعة الإناث» ويُغْلّب الذَكر على المؤنث في التثنية كالجمع» فإن 
کان الت صا أو صبة: قال وابن عبد وابن آمك آنت ل ورزفه وائت 


أمنّه وانت تسه اللهم اله سكا لر اندي وراو طا واچرا 
الثالثة: النية» ولا يضر إن اعتقد آنه رجل فدعا على ما ظنه» ثم ظهر أنه امرأة"» 


وكذلك لو صلى ولا يدري أرجل هو أو امرأة» وكذلك لو كانت واحدة وظن آنها 
جماعة» وأما إن هاو احدة وكانت جماعة فان الضادة تعاد: 


الرابعة: السلام» ويكون سرأًء إلا أن الإمام يُسمع مَّن يَليه» أي جميع من 
يقتدي به» ولا يرد المأموم على الإمام» ولو سَمع سلامه. 

ثم قال: 

عسل المَيّت ودفنه» وكفته كالصلاة عليه في كونه فرض كفاية» وصِفتّه كغخسل 


= فقال: ويقال في الدعاء على الميت غير شيء محدود» وذلك كله واسع. «الفواكه 
الدواني على رسالة ابن أبي زيد القيرواني»: (۱: »)۲۹٤‏ وما قاله الشارح لم يجر به عمل 
يكون حيث كان» ما ورد به العمل سَنة أو مندوب بخصوصه» لا ما أطلقته الشريعة من 
الدعاء للمتوفى بأي صيغة» على نحو ما بينه ابن أبي زيد» جاء في «كفاية الطالب الرباني»: 
ويقال في الدعاء للميت غير شيء محدود. أي معين مؤقت؛ لأن الأدعية المروية عن 
النبي ب وأصحابه رضي الله تعالى عنهم في ذلك مختلفة» وحكى ابن الحاجب وغيره 
الاتفاق على أنه لا يُستحب دعاء معين. «حاشية العدوي على كفاية الطالب الرباني»: 
»)٤۸:1(‏ وهذا يعني أن ما ذكره ابن أبي زيد من المطلق لا بخصوصه. ويحمل القول 
آنه لم يجربه عمل آي بخصوصه. 
(۱) في نسخة دار الرشاد (ص :)٠١‏ فدعا ما ظنه ظهر أنه امرآة. 
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الجنابةء من الْبداءة بإزالة الأذى» ثم أعضاء الوضوء... إلخ» وأما دنه وكَمنه ففرضُ 
كفاية» e‏ أن یکمن في ثلاثة آثواب أو E‏ الأفضل» للرجل قميص 
وعمامة وأرْرة ولفافتان» ويستحَب زيادة لفافتين ان مراف لكمال سبع» 
ويْجْعَّل لها خجماز بدل العمامة» ويعتبّر في تحسينه حال الميت» وكذا سائر مون 
تجهيزه على قذر حاله» والكفن على من تجب عليه النفقة» فيَجب على الإنسان 
كفن أبويه الفقيرين» وأولاده الصغار الذين لا مال لهم» وكفن عبده» وأما كَمُن 
الزوجة فين مالها على المشهور ومن الفُقير من بيت المال"» فن لم يكن 
أو لم يَوصّل إليه» فعلى جماعة المسلمين"» وكذا سائر مؤن التجهيز. ثم قال: 


(۱) 


9) 


وذلك لانقطاع الرَوْجية بينهماء وهذا في حالة التشاح في الحُقوق» أما ما عليه الزوجان 
من الا رات ر ن الو ت رالر فا فو عا عله عل اروج ا ولم تَطّلع في 
حیاتنا على زوج مُسلم ضنّ على زوجته بمثل هذاء ما ما يله بعض المُسلمِينَ من 
النكات في السعادة بفراق الزوجة وموتهاء فهو لا يمثل حقيقة الواقع» بل هو نتاج فكر 
غربي» ينظر إلى أن الزواج سجن عن الشهوات المُحرَمة» بينما يَرى المسلمون أن الرّواج 


فة وطافة وإحصاة: 


يعتبر بيت المال جُزءاً من النظام المالي الإسلامي» وهو مُندرج تحت الحُكم العادي 
الذي آشار إليه الناظم في المقدمة بقوله: وحكمنا العقلي ... على عادة ...» أما نحن 
اليوم فتقف أمام التزامات الدولة الحديثة تجاه مواطنيهاء وبما أن فرضَ الكفاية تتطلع فيه 
الشريعة إلى حصوله بصرف النظر عن ذات فاعلهء فلا بُذّ للدولة أن تزعى ذلك برّصفه 
تکلیفاً شرعياً وُجد بيت المال أم لاء ومن الضروري الانتباه أن مُهمة بيت المال في 
تاريخ الإسلام مختلفة اليوم عن مهمة وزارة المالية والمصرف المركزي» اللَذّين يتوليان 
السياسة المالية والنقديةء ناهيك عن السياسة التجارية» وتشكل هذه السياسات الثلاث 
السياسة الاقتصادية. وللمزيد انظر: الفصل الثاني من کتابي «السياسة النقدية بين الفقه 
الإإسلامي والفكر الاقتصادي الوضعي)ء منشورات المعهد العالمي للفكر الإسلامي» 
(۰۱۱). 

ففي حالة تخلي الدولة عن مسؤوليتهاء ينوب عنها جماعة المسلمين» وتتكون من العلماء = 


۹ س 
کاب الصلاة Yo‏ + 
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الوتر سُنة مُؤكدة» لا يسع أحد تركها'» وأوّل وقته المُختار بعد العشاء 
الصحيحةء وبعد الشَمّقء وآخجره طلوع الفجر» وضروريّه من طلوع الفجر إلى 
صلاة الصبح". 

وأما صلاة الكسوف فهي سنة واجبة) فإذا كَسَفت الشمسنْء خرج الإمام 
إلى المسجد فافتتح الصلاة بالناس بغير أذانِ وإقامةء ثم قرأً قراءءة طويلة سِراً بنحو 
سُورة البقرة» ثم يركع رُكوعاً طويلاً نحو ذلك» ثم يرف رأسه» ويقول: سمع الله 


= ووجهاء الناس» ورجال الأعمال المسلمين الذين يمثلون الثقل الاجتماعي» فيجب على 
مجموعهم تولي الواجبات الشرعية عند انعدام الدولةء أو تخلي الدولة عن مسؤولياتهاء 
كتعليم اليتيم» وكفالته إذا لم بُوجَد مَن يَكُمَّله من الأقارب» ولا يجوز إهمال الفروض 
الشرعية التي في حيز الاستطاعة. 
فإذا علمت أن فروض الشريعة تبقى قائمة حسب استطاعة الفرد والجماعة» ولا بُشترط 
للقيام بها وجود الدولة والإمام» فهذا مَعْلّْم من معالم قوة المسلمين» ومقومات بقائهم» 
ما دام فرض شرعي في وسعهم» قال تعالی: [ لا يكلف آله تفا إل وْسَعَها 4 [البقرة: 
۸ فليست الآية حيلة لإسقاط الواجبات بذريعة تخلي الدولة عن واجباتها الشرعيةء بل 
الآية دعوة إلى القيام بالواجبات ودوام المحاولة حتى نعجز» فالآية دعوة للبذل والعمل 
حتى العجزء لا التعاجز قبل البدء بالعمل» وهذه الفروض دعوة للبناء والإإصلاح لا الهدم» 
لحماية قطعي الاستقرار الضروري للتنمية والبناء. 

(۱) ما في نسخة آل البيت (ص۸۸): لا يسع أحداً تركها. 

(۲) الفجر الصادق. 

آي السا مها فان تدر انر ور ئ اة ال فطع الفح روصل الور ت 
صلى الصبح إن اتسع الوقت للإدراك صلاة الصبح» فإن لم يتسع تم صلاة الصبح. 

(6) آي واجبة وجوب السُنن» وهو اصطلاح ابن بي زيد في «الرسالة» وليس معنى ذلك 
نها فرض يأثم تاركهاء بل هي سُنة» لا واجبة» وهذا في الكسوف الذي صلاته في النهار. 


١ ٦‏ 4۲ ا الل اف 
لمن حَمده. ثم يقرأ دون القراءة الأولى» ثم يركع نحو قراءته الثانية» ثم يرفع رأسه 
یقول: سمع الله لمن حَمده') ثم جد سجدتین تامَتین» ثم يقوم فیقراً دون قراءته 
التي تلي ذلك» ثم يرکع نحو قراءته التي تلي ذلك» ثم یرفع کما ذکرناء ثم يسجد 
كما ذكرناء ثم يتشهد ويُسلم» ولمن شاء أن يُصلىّ في بيته مثل ذلك أن يفعل. 
وليس في صلاة خسوف القمر جماعةء ولْيْصل الناسنْ عند ذلك أفذاذأى 
والقراءة فيها جهرأً» وهي كسائر ركوع النوافل» وليس في أثر صلاة كسوف 
الشمس حطبة مرتبة"» ولا بأس أن يعظ الناس ويدكرهم. 
وأما صلاة العيدين؛ عيد الفطرء وعيد الأضحى» فهي سنة مُؤكدة» وومر بها 
من تلزمُه الجمعةء وهو الذكّر الحر البالغ العاقل المقيم» ولا بنادَى لها: الصلاة 
جامعةء يخرج لها الإمام والناس ضخوة بقدر ما إذا وصَل حانت الصلاةء ولیس 
فيها أذان ولا إقامة» فيصلي بهم ركعتين» يقرا فيهما جهراً بأمٌ القرآن» و # سيج 
اسم ريك الُم % [الأعلى: ۱ ل وای وھا 4 [الشمس: ۱ ونحرّهماء ويکر في 
الأول ساف اة ا فاتك a‏ 
ا فا تة ة القيام» وفي كل ركعة سجدتان» ثم تشهد ويسم لري 
الور وب ويَجْلس في أل خطبته ووسطها ثم نصرفٌ. 
(1) وهذا الركوع الثاني هو الركن» والركوع الذي قبله سنةء ويُعتبر إدارك الركعة بالركوع الثاني 
لا الأول؛ لأن الثاني هو الذي يُتابع المصلي بعده بقية أركان الصلاة من جود وجلوس. 
(۲) في نسخة دار الرشاد (ص :)١١‏ يرفع نحو قراءته. 
(۳) أي لها حكم السنية أو الندب بخصوصهاء كالاستسقاء والعيدين. 
(0) أي بحسب من السبعة تكبيرة الإحرام. وفي نسخة دار الرشاد (ص 1۷): يعيد فيها تكبيرة 
الإحرام. 
)٥(‏ آي لا يَحْشب من الخمسة تكبيرة القيام. وفي نسخة دار الرشاد (ص 1۷): لا يعيد فيها 


تكبيرة القيام. 


کاب الصلاة e‏ ۲۹۰ ا 
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ويُستحب أن يرجعَ من طريق غير الطريق التي آتى منها والناس كذلك. وإن 
كان عيد الأضحى خرَج بالأضحية إلى المُصلى» فذبحها أو نحَرَّها ليعلم ذلك 
الناس فيذبَحون بعده» وإيقاعُها في الصخراء حيث لا مانع من مطر أو خوفِ 
أفضل من إيقاعها في المَسجد إلا ووقتها من جل النافلة إلى الزوال» ولا 
وآما صلا الاستسقاء فهى شنة عَيية عند الحاجة الى الماء نع آ أو 


“ 


ا الا رک TT‏ قرا e‏ 


E7‏ ر رم ےر 


کر 4 لإ وافَمیں وضصلها 4» وفي كل ركعة سجدتان وركعة واحدة ويتشهد 
لها وسلمة تم يستقبل الاس يرجه ويجلس جلسة» فإذا اطمأنٌ الناس قام على 
الأرض مُتوكئاً على قوس أو عَصاً» فخطب ثم جلس» ثم قام فخطب» فإذا فرَعٌ 
استقبل القبْلة فحوّل EO es‏ الأيمن غلى الايسرء وما 
على الأيسر على الأيمن» ولا بقلب ذلك وليفعّل الناس مثله وهو قائم وهم 


(۱) تثير طائفة اللادينيين شُبهةً حول صلاة الاستسقاء» بزعمهم أنه بالرغم من التطور العلمي 
في المعرفة إلا أن المسلمين ما زالوا مُصِرْينَ على صلاة الاستسقاء» وكان الأفضل لهم 
القيام بعملية استمطار صناعي للاستفادة من قوانين الطبيعة» بدلا من الصلاة. 
- الجواب: لما كانت القوانين الطبيعية لا تعمل بذواتها؛ لأنها عادية» وجاز أن يَتخلف 
العادي في حالة القوانين الطبيعيةء وبما أن نتائج المختبر هي خلق إلهي» والخلق يرجع 
إلى مشيئة الله تعالى» احتجنا لصلاة الاستسقاء» دون إهمال للقانون الطبيعي؛ لأنه سنة 
كونية لا تخلتق المطرء فلو قَمْنا بعملية استمطار ولم يرد الله المطرء فلن يحدث المطرء 
ولكن سنة الله الكونية أن يَخدث المطر عادة عند تهيوؤ أسبابه» فأثبتنا الخلق لله والعلاقةً 
العادية بين القوانين» وهذا هو دين المسلمين» الجممٌ بين الإيمان الشرعي والعلم الطبيعي. 

(۲) في نسخة دار الرشاد (ص 1۸): وليقلب. وهو قلب للمعنى» والمعنى: آي لا يجعل = = 


e‏ ۸ 4 حاشية J|‏ لقول الأمين 


قعود» ثم يدعو كذلك» ثم يتصرف وينصرفون» ويْستحَبٌ آن يصوموا ثلاثة آيام» 
آخرها اليوم الذي فيه يبرزول» NT‏ الصدةة والاکثار من الاستخفارء ورد 
التباعات'» ثم قال: 
۳ فَخز رَغيبة وتفْضّى للرّوال والفَرْض بفْصَى أبَداً وبالتوال 
الور ان صلاة الفجر رغيبة ية وقیل: سن والرغيبة: رعّب فيها الشارع 
کقوله: «ركَمَتا القَجْر خي من الذنيا وما فيها"» يقرا ذ في الركعة الأولى منها 
با القرآن» و« قل ا الكفروت 4 [الكافرون: »]١‏ وفي الثانية بأ القرآن 
و ا ا ھا ا وی فر و فی 


= الأسفل أعلى» والأعلى أسفل» وهذا خاصٌ بالرجال دون النساء. 

)١(‏ جمع تباعة هي الظلامة. 

(۲) الرّغيبة: ما داوم عليه بوصف النفل» لا بوصف المسنون» وحَدٌ له حدَأً» وهو ركعتان» فلا 
تجوز الريادة عليه» ولا النقص منه» ولم يظهرها على النحو الذي فعله في السّنن» وهي 
دون السنن في الرّتبة وفوق النوافل. 

() «صحيح مسلم)» باب فضل ركعتي الفجر. 

(6) ما ذهب إليه الشارح ليس المذهب» قال خليل ميا المُعتمَد في الفتوى: وندب الاقتصار 
على الفاتحة. «مختصر خليل»: (ص۳۹)»ء وذلك لما في «الموطأً» من حديث عائشة 
قالت: كان رسول الله ل يُصلي ركعي القَجْرٍ فيْحفَفٌُ فيهماء حتى أقول: هل قرا فیهما 
بام المرآنِ آم لا؟ . وجاء في «صحيح مسلم» من حديث بي هريرة: آنه کل قرا فیهما بام 


القرآن وسورة فن اا الڪفروت E‏ اكد 4 . ومعلوم أنا لا 
ذب إلى الترجيح مع إمكان الجمع» يحمل يحمل ذلك على تعدّد أحواله ي ومن أحَدّ 


بمشهور المذهب في الاقتصار على الفاتحة» فهو آخذ بسُنةء ومَن أَحَذَ بحديث أبي هريرة 
فله أيضاً في ذلك سلف صالح» وإن الخطا هو السلوك مسلك الإبطال» وهجر مسلك 
الاستدلال» فمسلك الاستدلال فيه التنافس في الخير» والمبادرة لفهم مراد الشارع» أما 
مسلك الإبطال» فهو مسلك المتعصبة» الذين يَسْعَّون في إبطال الاجتهاد المُعْتَبّر في الدّين = 


bb 


للزوال: أنه إذا ضاق الوقت عن رَكَعَتي الفجر» وخاف روج وقت الصبح» صلى 
الصبح وتركهماء ثم قضاهما بعد طلوع الشمس”' وارتفاعها قدر رمح" ويمتد 
وقتها من طلوع الشمس إلى الزوال» هو نصف النهار» فإذا زالت الشمس عن 
وَسَط السماء فلا يقضيهما". وأما مَن لم يُصَلّ البح ولا الفجر حتى طَلّعت 
الشمس» فَلَيْقذّم الصبح على الفجر. ثم قال: 


= تضجيحاً لآرائهم» وهنا يتميز الاتباع للمذهب من التعصب له فالشّبع للمَذهب ينظر 
للمذاهب المتبوعة الأخرى على أنها دين وحَيْرء ما المتعصب فمسلكه هَذمي» بُبْطل 
ا ر ر ا ی و ر و 
المتعصبة القطع في الظنيات» ولو قطَعَ بها مَن سبق كما فعَلَ المتعصبة» لما جاز الاجتهاد 
للمتعصبة بالخروج في مسائل الاجتهاد إلى القطع. 

(1) إن تزاحمت الصبح والوتر والرغيبةء واتسع الوقت لركعتي الصبح وركعتين» فإنه يصلي 
الوتر ثم الصبح» ويُوْخّر الرغيبة إلى ما بعد جل النافلة؛ لأن الوتر تفوت بالسلام من 
الصبح» خلافاً للرغيبةء فأصلى بعد حل النافلة» وهذا من فقه الأولويات فيما يمكن تداركه 
ولا يمكن تداركه» مما ينبغي أن يتمرس به طالب العلم في المراجحة في فقه الأولويات. 

(۲) ويُعرَف ذلك بظهور أشعة الشمس في المناطق المنخفضة. 

(۳) واستخدام لفظ القضاء فيه تسامح من الفقهاء؛ لآن القضاء من خصائص الفرائض» قال 
في المراقي: 

وللوجوب عَم النداء كذاك قد وسم بالقضاء 
«نثر الورود): »)۳١١ :١(‏ فالقضاء من سمات الواجب» ولاحظ أن قضاء الرغيبة يفوت 
بالزوال» ولا تقضى بعد ذلك» ويمكن أن يحمل القضاء في الأصول على القضاء بدا 
وعندئذ لا تعارض بين القضاء أبدا بالمعنى الأصولى وقضاء الرغيبة لأنه مؤقت من حل 
التافلة إلى الزرال. ۰ 

() حديث الوادي يرويه مالك في «موطته» دون صلاة الرغيبة» وهو: آن رسول الله 5ء حين 
قَقّل من خیبر آسری» تی إذا کان من آخر اللیل عَرّس؛ وقال لبلال: «اکلڈ لنا الصبْح»» 
ونام رسول الله ب وأصحابه» وکل بلال ما قدر له» ثم استسند إلى راحلته» وهو مقابل = 


کی حاشة القول الأم 
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۳ فجز: رَغيبة وتقضى للرّوال والفرض بُقَضى أب دا وبالتّوال 


= الفجر» فغلبته عيناه» فلم يستيقظ رسول الله يد ولا بلال» ولا أحدٌ من الرّكّب» حتى 
ضربتهم الشمس. ففزع رسول الله كيف فقال بلال: يا رسول الله أحَدّ بنفسي الذي أخذ 
بنفسك. فقال رسول الله 5ية: «اقتادوا) . فبعثوا رَواجلهم» واقتادوا شيعا . ثم آمر رسول الله 
بلالا فأقام الصلاة » فصلى بهم رسول اله لا الصبح. ثم قال» حين قضى الصلاة: 
من سي الصلاة » قَليْصَلّها إذا ذكرهاء فن الل تبارك وتعالى يقول في کتابه: لاقو 
الوه زكري 4 [ط: ٠)٠١‏ وليس في وراية مالك رحمه الله أنه عليه السلام قدّم الرغيبة 
على الصبح» ويدل لذلك عموم قوله عليه السلام: «فإن ذلك وقتها»» وهي دلالة ظاهر» 
أنه يصليها عند تذكرها. 
- أما فعله عليه السلام في الروايات الصحيحة التي قدم فيها الرَغيبة ثم صلى الصبح» فهي 
ما جاء في «(صحيح مسلم: عن أبي هريرة قال: عرّسنا مع نبي الله 5ة فلم نستيقظ حتى 
طلّعت الشمسن» فقال النبي كل «ليأحُذ كل رجل برأس راحلته» فإن هذا مَثزلٌ حَصرنا فيه 
الشيطان»» قال: ففعلناء ثم دعا بالماء فتوضاء e‏ وقال یعقوب: ٹم ضلی 
سجدتين» ثم أقيمت الصلاة فصلى الغداة. كتاب المساجد ومواضع الصلاة» باب قضاء 
الصلاة الفائتة» واستحباب تعجيل قضائها. 
- فحديث أبي هريرة رضي الله عنه مُحتمل لبيان وجوب الترتيب أو جوازه أو ندبه» ولا 
سبي إلى آن يكون الترتيب هو الواجب؛ لأن الرغيبة في نفسها ليست واجبة ولو ترکها 
فلا یکون آثماًء وقوله عليه السلام: «صَلوا كما ايموي أصلي؛ عام» ويحتمل أن يجوز 
ا ا «لْيّصلًها إذا ذكرّها» فهو عامٌ في المَنسِيّة وغيرها. 
- أما قوله عليه السلام: «فلْيّصلًّها إذا ذكرها»» فهو أخصٌ في المَنسية والتي نام عنهاء ولا 
شك أن الأخص مُقَدَّم على الأعم» والواجبُ المفروض - وهو الصبح - على ما ليس 
بواجب» وهو الرغيبةء فيكون تقديم الرغيبة على الصبح جائزأً مع الكراهةء وفعله عليه 
الصلاة السلام في حديث أبي هريرة يُحْمَل على بيان الجائز» وعموم قوله عليه السلام: 
«فلْيّصلها إذا ذكَرّها» على تقديم الفريضة على الرغيبةء وذلك للجمع بين الأدلة ما أمره 
عليه السلام بالارتحال من الوادي لحضور الشيطان في ذلك الوادي فهو خاص» فليس 
على من نام عن صلاة في مکان آن یرتحل منه؛ لأنه لا یعلم آنه حضرہ الشیطان آم لا = 


کاب الصلاة ۱ ١‏ 
0 


الفرضٌ ليس لقضائه وقٹ مُعيّن» بل يجب قضاؤه أبداً في أي وقت کان» 


وقضاء الفوائت واجب على امور ولا يجوز تأخيره إلا لعذر» کوقت 
المعاش» وتعليم العلم المعين"» وتمريض» وإشراف قريب على الموت. ثم 
قال: 


٤‏ نيب تفل مُطلقا 


کا 
واکد 


تة ضح تراويځ تلت 


ويل ونرمفل ظهرعَضر وعد غد مَغُْرب وبَعْد ظَهر 


(۱) 


(۲) 


التنفل بالصلاة م ت ولا حدٌ لعدد التنفل» ولا زمان له مخصوص» بل هو 


= فمعرفة حضور الشيطان مر عَيْبي لا نعلمه» فلا يترتب عليه عمل. 

يقضي الفريضة» سواء تركها عمداً أم لاء لأن الأمر بإقامة الصلاة عام في الناسي» والنائم» 
والعامد» واليقين لا يزول بالشك» فما أو جبه الله تعالى فى ذمَّة العبد يمى واجباً حتى يديه 
أو يَقَضِيّه» وإذا وجب القضاء على المعذور كالنائم والناسي» فقياس الأولى أن يجب على 
غير المعذور» كالتارك للصلاة عمداأًء أما ما جاء عن النبي بي في قضاء النائم والناسي» 
فإن مفهوم المخالفة فيه بعدم قضاء العامد» ليس بحجة» ولا يصح معارضة منطوق الأمر 
بإقامة الصلاة» والقاعدة: اليقين لا يزول بالشك بمفهوم المخالفة في حديث قضاء الناسي 
والنائم الصلاة» فوجوب القضاء على العامد اتفقت عليه المذاهب الأربعة» والقول لمن 
ترك الصلاة متعمّداً: أكثر من النوافل لا ينْفعُه؛ لأن النافلة لا تقوم مقام الفرض ولو كثرت» 
ولكن ينبغي التلطف مع التائبين» وحثهم على القضاء ما أمكن» وأن يُسْلّك معهم أسلوب 
الترغيب» فهم يُصَلّون النوافل» والأولى لهم أن يقضوا الفرائض» ويَتَحَرّوا ما أمكن 
الصلوات التي لم يُصلوهاء وتبرأً نهم إن شاء الله وأجر التائبين عظيم عند الله تعالى. 
ماق هة آل ليت ن١١‏ العلم الحعين. وع فرص الین غارف فعلى اليب 
أن يتعلم ما ييخص حقوق المريض الشرعية» وشروط صحة عقود الطبابة من جعالة 
وأجرة» وفقه المسائل الطبية المتعلقة به ويمارسهاء والتاجر يتعلم زكاة عروض التجارق 
وكذلك أصحاب المهّن والصنائع» فيتعلمون ما صح به عُقودهم وصناعاتهم» وكيف 


یزکونهاء وهکذا دواليك. 


۱۲ 4 ا 


مندوبٌ إليه على قدر الاستطاعة» وفي كل وقتِ من ليل أو نهارء إلا في الأوقات 
المَنهيّ عن التتفل فيهاء كبعد صلاة العصر إلى أن تصلى المغرب وبعد طلوع 
الفجر إلى أن ترتفع الشمسن قَذْرَ رُمْح» والمتأكد من النوافل: تحية المسجده 
وهي الركعتان اللتان يُطْلّب بهما" مَن دحل المسجد بقَضْدِ الجلوس فيه» إذا كان 
على وضوءٍ» وكان في وقت جواز التنفل» وما قبل الوتر من النوافل» وهو الشفع 
وغيره» وما قبل الظّهر والحَضرء وما بعد الظهر والمغرب من النوافل أيضاً. 
وأما صلاة الضحى فهي من النوافل المرعًب فيها وقد قال بل: من حافَظطً 
على شفعة الشحی رت نویه وان كانت بَل زد خر » و عة ای بغ 
الشين وقد تفتح: ركعتا الضحىء» من الشفع» بمعنى: الزوج. ووقتها من جل النافلة 
الى الزوال: واا ركعتان» وأكثڙها ثمان ركعات» وفى «العهود المحمدية)": 


.)۹۲ سقطت من نسخة آل البيت (ص‎ )١( 

(۲) وهذا لا يعني آنها سنن مؤكدة؛ كالوتر والعيدين والكسوف والاستسقاء» بل هي نوافل 
دون رتبة الرغيبة» ولكن هذه النوافل تتأكد بصفة النفلية» لا بصفة السنية. 
- وهذه النوافل لا تحتاج نية تخصها كالسنن الخمس والرغيبة» بل هي نفل مطلق» لذلك 
للمُصلي أن ينوي تحية المسجد مع رغيبتي الفجر؛ لأن المطلق لا يُعارض المقيدء وكذلك 
لو دخل المسجد فوجَدَ فرض الظهر قائماً وراء الإمام» فنوى فرض الظهر» وشغل البقعة 
بالعبادة عن تحية المسجد» وكذلك النفل الذي قبل الظهر لمن دخل المسجد قبل أن تقام 
الصلاةء فهي مطلق التنفل دون حد» وهي تحية للمسجد أيضاً. 

(۳) سقطت من نسخة آل البيت (ص ۹۲). 

() ما في نسخة آل البيت (ص4۲): وهو الشفع في وقت وغيره. هل يُقَصد في وقت الصلاة 
أما إذا كانت في غير وقتهاء كأن تكون مقضية فلا تقضّى . 

)٥(‏ رواه الترمذي وابن ماجه» وأحمد في «مسنده»» وإسناده ضعيف. انظر: «(خلاصة الأحكام 
في مهمات السّنن وقواعد الإسلام» للنووي: .)٥۷١ :١(‏ 

(0) اسم كتاب للإمام عبد الوهاب الشعراني. = 


کات ااضاو f vr e‏ 
من واظَبَ على صلاة الضحى لم رَه جني إلا احترق. وفي «صحيح الإمام 
مسلم»: «يُضبحُ غل ع سلامی» آي عضو من اَحَِکم دق فام بمعروف 
E‏ ونه عن المُنكر صدقة وعد کل آشاء ثم قال: «ويُجُزئ عن ذلك 
ركان ا في اا 
وما صلاة التراويح» جمع ترويحة» وهي اسم لكل ركعتين في شهر رمضان"» 


= كتاب «مشارق الأنوار القدسية في بيان العهود المحمدية» ويُسمى أيضاً: «لواقح الأنوار 
القدسية في بيان العهود المحمدية)» جمع فيه مُصنَمه أحاديث الترغيب والترهيب» وجعلها 
على قشمين: مأمورات» ومنهيات. انظر: «الأعلام» للزركلي: »)۱۸١ :٤(‏ وافهرس 
الفهارس»): (۲: .)٠١۸١‏ 

(1) ولفظه: ومن فوائد المواظبة عليها نفرة الجن عن مصليهاء فلا يكاد جني يقرب منه إلا 
احترق. «لواقح الأنوار القدسية في بيان العهود المحمدية» لعبد الوهاب بن أحمد» 
المعروف بالشعراني» دار القلم» دمشق» ۱۹۹۳ء (ص٤١٠).‏ ولم أجد لذلك أصلاً 
يتمسّك به» ولكن فضل صلاة الضحى ثابت بالنصوص الشرعية التي لأ تخفى. 

(1) آخرجه مسلم في باب فضل صلاة الصبح: عن أبي ذر» عن النبي 45 آنه قال: «يُضبځ 
على كل سلامى من أحدكم صدقة فكل تسبيحة صَدقةٌ وكل تحميدةٍ صدقةء وكلٌ تهليلة 
صدقةء وكل تكبيرة صدقة وأَمْرّ بالمعروفِ صدقة ونه عن المُنكر صدقةٌ ويُجزئ من 
ذلك ر كان و كا يالا ۰ ۰ 

(۳) وليس لها في الأصل حَدّ محدودء وجرى عمل السلف على صلاتها عشرين في عهد عمر 
رضي الله عنه» وصلاها أهل المدينة سِتَاً وثلاثين» وليس هذا إلا تنافساً في الخير في باب 
فتَحَه الشارع لعباده» يسارعون فيه إلى الخيرات ما استطاعوا إلى ذلك سبيلاء يقول الإمام 
الطرطوشي في ذلك: واعلم أن هذا الحرف الذي يدور عليه هذا الباب - يعني باب في 
صلاة التراويح - إنما هو حماية الذرائع» وألا يزاد في الفروض ولا في السنن المُستنةء 
وألا يعتقد في النوافل المبتدأة أنها شنن مؤقتة» وهذا الأصل كل مَن أباه في الجملة قد 
قال به في التفصيل. كتاب «الحوادث والبدع» لأبي بكر الطرطوشي» تحقيق: عبد المجيد 
ترکي» دار الغرب اللإسلامي» ط۱ (۱۰٤۱ه‏ ۱۹۹۰ م): (ص۷٥۱).‏ - 


PES 4 ۱ 4 


سمّيتا بذلك؛ لأنهم كانوا إذا سلموا من اثنتين جَلسوا“ بقصد الاستراحة 
ووقتها'" کالوتر» فان فعلت بعد مغرب لم تسقط» وکانت نافلةً لا تراویح» ونرب 
فعْلها في البيوت مُنفردا"» أو مع أهله طلباً للسلامة من الرياء*» إن لم تُعطْل 
المساجد من صلاتها" بالجملة". ثم قال: 


(۱) 


(۳) 


(4) 
(0) 
(0 


= - وعليه فإن ما أطلقه الشارع من عدد التراويح» فإن البدعة في تقييده؛ لأن التقييد فيه 
زيادة على الشرع بقيد ليس من الشرع» وعدم زيادة النبي 45 على إحدى عشرة ركعة» هو 
أحد أفراد المطلق» وأفراد العام والمطلق هي تطبيقات عملية» لا تقيد العموم المستفاد من 
القول؛ لأن الفعل تحت أفراد المطلق لا صيغة له حتى يخصص العموم» أو يقيد الإطلاق» 
فمن آخرج زكاة ماله على طلاب العلم الفقراء» فهذا فعل لا يخصص عموم الفقراء. 

ما في نسخة آل البيت (ص“4): يجلسون. 

ما في نسخة آل البيت: (ص 4۳ )ووقته. 

لما جاء في «صحيح البخاري»: عن زيد بن ثابت رضي الله عنه قال: احتجر رسول الله 
ي حجيرة مُحَصفة» أو حصيراًء فخرج رسول الله ب يُصلي فيهاء فتتبع إليه رجال» 
وجاؤوا يصلون بصلاته» ثم جاؤوا ليله فحضرواء وأبطاً رسول الله بء عنهم فلم يخرج 
إليهم» فرفعوا أصواتهم وحَصَّبوا الباب» فخرج إليهم مُعْضباًء فقال لهم رسول الله 4ل: 
«ما زال بكم صَنیکم حتى ظََلْتُ أنه سيَّْْبُ عليكم» فعليكم بالصلاةٍ في بُیوتکم» فإنٌ 
خير صلاةٍ المَزْءِ في بيته» إلا الصلاة المكتوبة). كتاب الأدب» باب ما يجوز من الغضب 
والشدة لأمر اللّه. 

حجيرة مُحَصفة: حجيرة تصغير: حجرة» ومخصفة: أي مصنوعة الخصف» واحده 
حَصَفة» والخصف هو الخوص. «النهاية في غريب الحديث والآثر»: (۲: ۳۷)» فدَلٌ 
الحديث على أفضلية النافلة في البيت» وما ورد من التنفل في المسجد فيْحْمَل على 
الجواز» ودلالة منطوق الحديث على الأفضلية جمعاً بين الأدلة. 

ما في نسخة آل البيت (ص“4): من الوباء. 

ما في نسخة آل البيت (ص4۳): من صلاتها بها. 

وتذب فعلها في البيوت مشروط بشروط ثلاثة: أن لا تعطل المساجد وأن سط لفعلها = 


ت 5 f‏ 
کاب الصادۃ 1 + 
: ا 


١‏ قَضل لَص د hS‏ بل الالام م شان ارش 


۷ إن أَكَدَٺ وَمَن برذ سَهواً سَجَذ بعد“ کذا واللَفْصَ عَلْبْ ِن وَرَد 


حُكم شجود السهو للريادة أو الثقصان أو هما السنيةء وقيل: بؤجوب 
القبْل" ثم إن السجود القبْلي يكون لنقص سنة مؤكدة» أو سُنتين خفيفتين» 
أو مع زيادة ولو شك فيهاء ويكون السجود البَعدي لزيادةٍ كركعةء وتبطْلٌ الصلاة 
بتركه الشجود الَبْلىّ» إن كان عن ثلاث سنن وطال. 

وأما الشجود البعْدي فلا يفوت بالنسيان ولو طال» فمن سها في صلاته 
تفص سنة واحدة مُؤكدة كما إذا أَسَرًّ في مَؤْضع الجهر في الفريضةء أو سها 
بنقص سنن متعددة» كتركه السورة التي مع أم القرآن في الفريضة أيضاًء إذ في 


= في بيته» وأن يكون غير آفاقي بالحَرَّمين» فإن تخلّف منها شرط» كان فعلها في المسجد 
أفضل. «حاشية الصاوي على الشرح الصغير): .)٠٠١ :١(‏ 

(۱) بعد: أي بعد السلام» قصدت الإضافة معكّى» وحُذِف اللفظ المضاف إليه» وهو السلام. 

(1) ما في نسخة آل البيت (ص4۳): بوجوب السجود القبلي. 

(۳) ولا يُفهم من حُكم السنية أنه لو ترك القَبلي عن ثلاث سننن أن الصلاة صحيحة» فمَّن 
ترك الشجود القبلي سَهُواً أو عَمْدا» وسلّم من صلاته» وفاته الندازك لسجود السهوء كأن 
ن ال ا ا و ر ا ر 
بترکه إن ترتب على ترك ثلاث شنن» فلماذا لم تَمَّل: إنه واجب؟ يجاب على ذلك بأنه لا 
يكون واجباً مع القول بأن المتروك شنةء فلا يَصحٌ أن يكون الفعل سن وجبره بالسجود 
واجباًء وكذلك الصلاة صحيحة إن أمكنه تدارك السجود بالقرب» فهى صحيحة» ولا 
يشرع السهو لترك الواجب» أما إن فاته التدارك» فبطلان الصلاة بسبب الهيئة الاجتماعية 
(مجموع السنن) من السنن المتروكة» لكثرة المخالفة في الصلاةء كأن يسهو عن الجلوس 
الأول» ثم يفوت التدارك فتجب إعادة الصلاة أبداً. 

(6) لأنه بعد السلام» وما بعد السلام ليس من الصلاةء بل لترغيم الشيطان. 


۲۱٦‏ 4 حاشية القول الاأمين 


تر کها ثلاث سنن : قراءتهاء وصفة قراءتها من سر أو جهر» والقيام له فإنه 
يُطْلب منه على وجه السنية أن يسجد سجدتين قبل السلام» بعد فراغ تشهد 
وبعد الدعاء والصلاة على النبي» ثم بُعيد التشهدء ا 


وإن من سها بزيادة كمَّن قام لخامسة» أو جَهّر في محل السر في الفريضة 
أيضاًء فإنه ُن في حقه أن يَسْجُد سجدتين بعد السلام» ويُحرم" لهماء لا يرفع 
يديه» ويَهُوي ساجداً بتكبيرة الإحرام» ويتشهّد ويسلم جهراً“. 


أو أن من سهابزيادة مع نقصان» كأن يترك السورة من الفريضة» ويقوم للخامسة» 
فإنه يُغلب النقصان» ويسجد قبل السلام ثم إن السجود لا يكون إلا للسنن 
المؤكدة» وهي ثمان: قراءة ما سوى أ الت اه وال والاسرا وال 


(1) ويلاحظ هنا أن الشارح يتحدث عن السورة في الركعتين» فيها ثلاث سنن: السورق 
والقيام لهاء وصفة الجهر والسر في موضعهماء آما في الركعة الواحدة فإن السورة بعض 
سنة» وصفة الجهر والسّر بعض سنة. 

(۲) وهذا إن لم يقرأ السورة في الركعتين معاًء خلافاً لو ترك السورة في ركعة واحدة من 
الركعتين» فلا يكون تاركاً ثلاث سُنن» بل بعضاً من ثلاث سنن» وإعادة التشهد في سجود 
السهو؛ لأنه لا يُعرف في الصلاة سلام بعد السجود دون أن يسبقه تشهد فصلاة النبي ع4ا 
بسلام سبقه تشهد» لكن تكره الزيادة على التشهد من دعاء وغيره. 

(۳) آي نية الإإحرام؛ لأنه بسلامه خرج من صلاته» فاحتاج لنية جديدة للدخول في الصلاة من 
أجل السجدتين. 

)٤(‏ وهذه المذكورات على سبيل الوجوب» قال في «الشرح الصغير): (وسجد) البعدي 
(بنية) وجوباً (وتکبیر في حَفضه ورفعه» وَسَهُلِ) استناناً (وسلام) وُجوباًء کالسجدتین 
والجلوس بينهماء فواجباته خمسة. «الشرح الصغير بحاشية الصاوي): .)١۸١ :١(‏ 

.)١٤ سقطت من نسخة آل البيت (ص‎ )٥( 

(0) في الأصل: والتكبيرة. وما في نسخة آل البيت (ص :)4٤‏ التكبير. 


ت ي 5 4 
كاب الصلاة + 1۷ + 
22 8 


سوى تكبيرة الإحرام» والتحميد"'» والتشهد الأول» والجلوس له" والتشهد 
الأخير. وأشار لها من قال: 


٠ ۴‏ 4 
سيان ميان كلاجيهان خان عد المن لمان 


فالسينان: السّر والشورةء والشينان: التشهد الأول والثاني» والجيمان: الجَهْر 
والجلوس للتشهد الأول» والتاءان: التحميد" والتكبيرء وزاد الناظم على هذه 
الثمان: القيام للسورة في الركعة الأولى والثانية» والجلوس للتشهد الأخير “° 
ما يقع فيه السلام. ثم قال: 
e‏ واشتذرك الْبَعْدِي وَلَوْمنْبَعِْ عام 
٩۹‏ عن مُفتد يځمل هَدَيْن الاما وبطلت بعمد نفخ أو كلام 


N TD SS 
جد جيتع فان لم یتذکره إلا بعد طول لا یستدرکه ویفوت» فإِن کان هذا‎ 
السجود القبلى الذي فات استدراکه بالطول ترتب عن ثلاث سنن فاکش بطّلت“‎ 


(1) وهي سمع الله لمن حمده» آما ربّنا ولك الحمد فهي مندوبة لير الإمام. 

(۲) آي جلوس التشهد» ولکنه لو جلس ولم يقرا التشهد» يعتبر جلوسه عدماً ولا پُحْسب شيعا 

(۳) وهو قول المصلي: سمع الله لمن حمده. 

(5) إذ هما وسيلة إلى غيرهماء فالجلوس وسيلة للتشهد والقيام وسيلة للقراءةء أما القيام من 
غير قراءة» والجلوس من غير تشهد» فلا بُعَدُ شيئاً. 

)٥(‏ في نسخة آل البيت (ص :)٩9‏ عن مقعد . وفي (ص ۲۳): عن مقتد. 

(0) آي يسجد للسهو. 

(۷) في نسخة آل البيت (ص٥4):‏ بطلت. بضم الطاء وتطل بالضم من أفعال السجايا التي 
جُبل علیها الإنسان» آي صار بطلا مثل: ُل» وسشَجُع» وکرم وبطل بالضم لا تصور 
هناء ولا في العقود. فلا يقال ال القد ي بطل اء في «الطرة): ت 


j 


حاشية القول الامين 


الصلاة» وإن ترتب على قل من ذلك» فلا ا والصلاة صحيحة. 


ومن تَرتّب عليه سُجود بَغْديّ ودَسيه فانه یسجد متی ذکره» ولو ذکره بعد 
عام أو أقل أو أكثرء ثم اعلم أن الإمام يحمل عن المقتدي به - أي المأموم - 
سهو الزيادة والنقصان» فإذا سها المأموم دون إمامه» فلا سجود عليه» وهذا ما دام 


مقتدیاً بالإمام. ثم قال: 


۹ عن مقتد يحمل هذين الإمام 
٠‏ لعبرإضلاح وبالمُشْغلٍ عَنْ 


و ر ت ا 

ر « 0 %۰ ۰ 0 0 

وَبَطلت بعَمُد نفخ أو كلام 
ر 

o 

ب 


رض وفي الوت أَعذإذايَُنُ 


Kon‏ 0 0 6 أ 
قهقهة وَعَمد شزب اكل 
2 


١وَحَدَث‏ وَسّهو ربد المثل 


= وَهْوَ لمَعّْى عليه مَن قوم به مجبولٌ اؤ كالّذي عليه قد جُبلا 
«الطرة شرح لامية الأفعال» لابن مالك» حسن بن زين الشنقيطي» تحرير عبد الرؤوف 
علی» دبی» طا» ٤۱۷(‏ ۱اه 1۷ «(e‏ (ص‌۲۷). 


(۱) أي فلا يسن له السجود» ويُشتشنى من ذلك السر والجهر فى الفاتحة» فإنها وإن كانت سُنة 


واحدة» إلا أنه يسجد لها لركنية الفاتحة» بخلاف السورة» «فالحق أن السجود لبعض 
السنةء أي: لتركه قد يكون مَطلوباًء كترك الجهر في الفاتحة من الفريضةء وقد يكون مُبطلاً 
كالسجود لترك تكبيرةء وانظر ما الفرق ويكمن الفرق بأن الشيءَ يعظم ويتأكد بتأكد محله» 
فالجهر في الفاتحة في ركعة فقط كان بعض شنة مؤكدة» إلا آنه شرف بشرف الفاتحة» 
فتقوّى على تكبيرة واحدة» فَدبّر. وحاصل ما يقال أنه لو أبدل الشر بأعلى الجهر» فإنه 
يَسْجُد بعد السلام؛ لأنه زيادة محضة» حيث فعل ذلك في الفاتحة» ولو من ركعة» أو في 
السورة» لكن من ركعتين» وكذا عكسه» لو سر في محل الجهر» فإنه يسجد قبل السلام 
وأما لو كان ما وقعت فيه المخالفة كالآية والآيتين من الفاتحة أو من السورة فقط من 
ركعة» فلا سجود). «(شرح مختصر خليل للخرشي): (۱: .)١٠١‏ 

ومفهوم قوله: «وأما لو كان ما وَقعت فيه المخالفة كالآية والآيتين من الفاتحة أو من 
السورة فقط من ركعةء فلا سجود» آنه لو خالف في السورة في ركعتين فأسَرّ في محل 
الجهرء أو جَهّر في محل السّرء فإنه يَشجّد للسهو. 


f 14 e خاب الصلاة‎ 


۲ وََجدوفَيء فر فض اتلاب ث كر الَْضٍِ 
۳ وَفَؤت بلي تَلاثِ تن مضل مج كَطُول الرَمَنِ 


َبْطْل الصلاة بأشياء منها: أن يَنْمُخ المصلي في صلاته عامداًء بشرط تركب 
الحروف منه وإلا فلا أثرَ له" وإن نخ ساهياً سجَد لسهُوه» ومنها: تعمد الكلام 


)١(‏ المُعتمّد أن النفخ مُبطل ولو لم تتركب منه الحروف» وذلك بإلخاء الفارق بين الكلام 
والنفخ» إذ لا فرق بينهما في مرور الهواء بمخرج الحرف» والأصل عدم اعتباره» قياساً 
على الضحك الذي لا بُشترَط فيه ظهور الحرف وتركبه مع حروف آخرى» ولا فرق في 
النفخ بين كثيره وقليله» ما لم يكن لتنهد» وهذا بخلاف النفخ من الأنف» فهو لا يبطل إلا 
إذا كثر. قال الدردیر: (أو) بتعمد (نفخ) بفم» وإن لم يظهر منه حرف» لا بأنف» ما لم يكثر» 
أو يقصد عبثاً فيما يظهر. «الشرح الكبير للشيخ الدردير وحاشية الدسوقي»: (۱: ۲۸۹). 
جاء في «مواهب الجليل»: قال: واحتج من يقول: e‏ 
عمر: : أنه 5ة في صلاة الخسوف نمج في آخر شجوده» فقال: أك فة . أخرجه ابو داود» 
ولأن النفخ الذي لا حرف له أشبه شيء بالتنفس» والتأفيف عند البصاق والنفخ من الأنف 
في الامتخاط فلا يعتبر به» وما له حرف مثل أف فالهمزة لا عبرة بهاء؛ لأنها من الزوائدء 
والحرف الواحد لا يكون كلاماًء ومن قال: تبطل» تعلق بأن قول مالك: أف. كلام وأنه 
إن لم يكن النفخ كلاماً حقيقةء فهو من بابه وأشباهه» وقد انّفق الناس في البكاء للمصيبة 
وللوجع إذا كان بصوتِ أنه بطل الصلاةء وكذلك الضجك» وليسا بكلام حقيقةء ولكنهما 
شبيهان بالكلام؛ لأن ذلك صوتٌ خرَجَ من مخارج الكلام» وكذلك الأنين يقطع الصلاة 
لهذا المعنى» فكذلك الف المسموعً. «مواهب الجليل في شرح مختصر خليل»: (۲: 
(٦‏ 
- وما ورد من قول النبي 4: «آف آف)» فليس من باب الكلام المُْبطل» بل يُحمل على 
مثل النحنحة التي هي للطبيعةء للاتفاق على أن الأصوات إذا كانت بالحروف ومتعمّدة 
آنها من الكلام المُبطل للصلاةء لما في «(صحيح مسلم» : عن معاوية ر بن الحَكم السُلَمِيّء 
لما تكلم في صلاته» فقال النبي 45: «إنٌ هذه الصلاة لا يَضْلَح فيها شيءٌ من كلام الناسء 
إّما هو التسبيح والتكبير وقراءة القرآن». «صحيح مسلم)» كتاب المساجد ومواضع = 
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لغير إصلاح الصلاة» وتَعمّده لإصلاحها غير مُبطل» ولا شيءَ فيه ما لم يُكثر» 
و التسبيح» فتبطل به. 

وأما الكلام سهواً ففيه سجود السهو بعد السلام إن كان قليلاًء وإلا فالبُطلان» 
وفي إلحاق الجاهل بالعامد أو بالساهي قولانء ومثل الكلام في الصلاة قراءة 
شعْر» أو شيءٍ من غير القرآن» وتَبْطل الصلاة به أيضاً على التفصيل في الكلا 
وأّما النخنح وا والجُشاء والتنهّد لاضرورة فمَعْفوٌ عن کأنينٍ لوجع» أو 
لُکاء"“ تَحَشّع» وإِن لم يكن للضرورة. 

فالکلام يرق بین عمډه وسهوه» وقلته وكثرته» ومنها ما شغل" المصلي 
في صلاته: كحَقن"» وقَرّقرة» حتى يترك فرضاً من فرائضهاء كالقيام والركوع 
أو تخرهماة قان اة غل لك ها اة ف لت عى الى قط 
وأتى بفرائضهاء فلا تبطل» ويعيدها في الوقت الذي هو فيه» اختياري أو 
جرورىء: والمراة بالستن إجدى الشاة ال كات ١‏ واما رك الست فير 


= الصلاة» باب تحريم الكلام في الصلاة» ونسخ ما كان من إباحته» كما هو مصرح في 
ترجمة حديث معاوية بن الحكم السلمي. 

(1) ما في نسخة آل البيت: (ص٦4):‏ وبكاء. 

(۲) ما في نسخة آل البيت (ص٦4):‏ شغل. 

(۲) والحاقن هو من حَصّره البول» ومثل الحقن في الحكم الغثيان» هو ثوارن النفس بحيث لا 
يقدر على الإتيان بالركن أو بالسنة» وكذلك الحاقب» وهو من حَصّره الغائط. 

() ويُلاحظ هنا التفريق بين المُشْعّل عن السنةء والساهي عنهاء والتارك لها عَمْداًء والمقصود 
بالسنة هنا السنن التي يُسجَّد لهاء فتركها متعمداً مَبّطل» وساهياً فيه التفصيل في الإبطال 
بين الثلاث ودون الثلاث» أما المُشْعل عن السنة فالمصلي داخل عليه نية الإتيان به وعدم 
تعمد تركه» وكذلك لم يسه عنه» فطلب منه الإعادة في الوقت ضرورياً أو اختيارياً في 


المْشْعْل» لاختلاف المشغل عن تعمد الترك والسهو. = 


کاب الصلاة f r e‏ 
المؤكدة» فلا شىء عليه كالفضيلة. 


ومنها طرو“ الحدث في الصلاة» كخروج ريح ونحوه على آي وجه 
کات سوا أو عمداء غاب أو اغتار وكذا َذگر الحَدَث في الصلاةء ولا 
يسري البطلان للمأموم بحَدَّث الإمام إلا مع تعمَدِه"» ومنها أن يزيد في 
الصلاة مثلها سهواًء كأن يُصلَّيّ الرباعية ثمانياًء أو الثنائية أربعاًء وفي إلحاق 
المغرب بالرباعية» فلا تبطل إلا بزيادة آربع» أو الثنائية فتبطل بزيادة ركعتين 

قو لان“ . 
ثم إن زيادة المثل سهواً بُشترّط فيها أن تكون مُحمَقةء وأما لو شك في الزيادة 

الكثيرة» فإنه يُجْبّر بالشجود اتفاقاًء وأما زيادة أقل من مثل الصلاة سهواً فخير 
= - ويتصور ما سبق فيما له وقت ضروري واختياري كالفروض الخمسة» والوتر» وأن 
الخطاب بالإعادة يكون بعد الوقوع» أما أثناء الصلاة فهو قبل الانتهاء منهاء فإنه مخاطب 
بالقطع. «الشرح الكبير للشيخ الدردير وحاشية الدسوقي): :١(‏ ۲۸۸)» واشرح مختصر 
خليل للخرشي»: )4:1( 

(1) في الأصل: طرد. وما في نسخة آل البيت (صض4۷): طروء 

(۲) في الأصل: و. وما في نسخة آل البيت (ص4۷):أو. 

() أي إذا تعمد الإمام الحَدَّث» لا سبقه الحدث من غير تعمد» فكل صلاة بطلت على الإمام 
فإنها تبطل على المأموم» إلا في سبق الحدث وتذكره. 

5 المح اة الر بطل بزيادة أربع» لا ثلاث» جاء في «حاشية الدسوقي» عقا عل 
«الدردير الكبير»: (قوله: ولو في ثلاثية)ء أي هذا إذا كانت في رباعية» بل ولو في ثلاثيةء 
وهذا هو المشهورء وقيل: إن الثلاثية تبطل بزيادة مثلهاء وقيل: بزيادة ركعتين» وإِنّما شهر 
الأول؛ لأنه لما كان السبب في مشروعيتها ثلاثاً إيتار ركعات اليوم والليلةء اعتَِي بأمرها 
لتقي جانبهاء فجُعلت كالرباعية» والظاهر كما قال عبق: إن عقد الركعة هنا برفع الرس 
من الركوع» فإذا رفع رأسه من ثامنة في الرباعية أو سابعة في ثلاثية أو رابعة من ثنائية 
بطلت. «الشرح الكبير للشيخ الدردير وحاشية الدسوقي): (۱: ۲۸۸). 
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مُبْطل» ولكنه يَشجُّد بعد السلام» والزيادة عمدا مَبّطلة مطلقاًء مثْلاً كانت أو أقل. 

ومنها القهقهة: وهي الصجك بصوت» مُبْطلة للصلاة» كانت عمداً أو 
نسياناً أو غلبة» وهي في غير الصلاة مكروهة عند الفقهاء» وحرام عند الصوفية". 

ومنها تعمد الأكل أو الشرب في الصلاة أو هما معاًء وإذا بطلت بتَعمُد 
أخدذهماء فأحری أن ل سحدهما م فإن کل أو شرب e‏ لم طا 
ويَسجد بعد السلام. 

وفتها تعمد زنادة سجدة ونحوها من کل رکن فعلي» کرکوع ونحوه» فإنه 
مبطل لهاء وأما الركن القولي“ كقراءة الفاتحة"» فغير مبطل على الراجح؛ لأنه 
کر 

وما عل رد القيء» فمن سبقه وغلبه قيءَ و قلس» فلم يَرُده» فلا شيءَ 
(۱) فمن زاد سجوداً أو رُكوعاً عمداً بطلت صلاته. 


(۲) في نسخة دار الرشاد (ص :)۷٦‏ وهو. على تأويل القهقهة بالمُبْطل» وهو مذكر. 
(۳) وها ليس من باب التحريم الذي آثم صاحبه؛ إنما هو على سبيل منغ ذوي الهيات 


والمُمَتدی بهم مما لا يَليق بهم. 
(5) ما في نسخة آل البيت (ص 4۷): ومنها تعمد الأكل أوالشرب في الصلاةء فإنه مبطل لها 
بتعمد أحدها. 


)٠(‏ والسجود بعد السلام يكون في الأكل القليل أو الشرب القليل سهواًء ما إذا اجتمع الأكل 
القليل مع الشرب القليل» أو أحدهما مع السلام سهواًء فهذا الاجتماع مُبطل للصلاةء قال 
الدردير: والحاصل أن اجتماع الثلاثة ‏ أي قليل الأكل والشرب» والسلام - مبطل اتفاقا 
وانفراد أحدهما لا يبطل» ويجبر بالسجود» وحصول اثنين فيه خلاف» والأظهر البطلان» 
لا سيما إذا كان أحدهما سلاماً. «الشرح الصغير بحاشية الصاوي): (۱: .)١٤۹‏ 

(0) في نسخة آل البيت (ص 4۷): الركن القول. 

(۷) ما في نسخة آل البيت (ص4۸): أما الركن القول كتكرير الفاتحة. 


oF 


عليه في صلاټه ولا صیامه"'» وإن رده مُتعمّداً» وهو قادر على طرجه» بطل صومُه 
وصلاته» وإن رده ناسياً أو مغلوباً فقولان» قول بالبطلان» وقول بالصحةء والقَلْس 
بوزن القَلْس: ما خرَّج من الحلق ملْء القَّم أو دونه» ليس بقيء» فإن عاد فهو 
ال و 

ومنها أن يذكر في صلاته فوائت يسيرة خمساً فأقل» فتبطل الصلاة بذلك“)› 
وأما إن ذكر فوائت سِا فأكثرء وهو في الصلاة لم بطل بل يجب عليه إذا فرع 


(۱) هناك تفصيل وليس القول على إطلاقه» كما سيأتي. 
(۲) بطلت صلاته مطلقاً: 
أ إذا قاء عامداًء سواء كان القيءٌ نجساًء أي متغيراً عن صفة الطعام أم لا. 
ب - أو كان القيء نجساً متخيراً عن صفة الطعام» ولا فرق عندئذ بين أن يكون غلبة أم 
عمداً. 
ج - أو قاء قيتاً طاهراً عَلّبةء واستطاع أن يطرح القيء» ولكنه رده إلى معدته اختياراً. 
د وإذا كثر القيء بحيث أشغل عن الصلاةء فهو مُبْطل لها عَلَبةً أم لاء طاهراً أم لاء ابتلع 
منه شیتاً م لا. 
- الصلاة صحيحة: من ذرعه القيءٌ وكان القيء طاهراًء لم يتغير عن صفة الطعام» ولم 
يبتلع منه شيعا عَلَبةٌ أو نسياناً. 
- محل الخلاف: أما مَّن ذرعه القيء وكان القيء طاهرأ» ورجع منه شيء إلى الجوف» 
غَلبةً أو نسياناًء فهذا هو الذي فيه الخلاف. 
والقَلس حكمه في صحة الصلاة حُكم القيء من حيث النجاسة والطهارة» ولكنه لا 
يتصور فيه العمد؛ لأنه حركة للمَعدة بغير إرادة المصلي» بخلاف القيء فقد يكون غلبةه 
أو عَمْداً» بأن يجعل المرء أصابعه في فيه ويُخُرج ما في معدته. «مواهب الجليل في 
شرح مختصر خليل»: (1: .»)٤۹١‏ و«الشرح الكبير للشيخ الدردير وحاشية الدسوقي»: 
»)٥:۱(‏ و«اشرح مختصر خلیل للخرشي): (۱: .)۲٤۳‏ 
(۳) ظاهره أنه جعل الترتيب بين يسر الفوائت وُجوباً شَرْطِيًاًء أي يترتب البطلان مع إخلال 
الترتيب مطلقاًء وسواء في ذلك ما كان بين الحاضرتين مشتركتي الوقت أم لاء وهو ما = 
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من صلاته قضاء تلك الفوائت» فإن قضاها فلا يعيد التي تذكر فيهاء ولو بقي 
وقتهاء وأما ذكر صلاة حاضرة في حاضرةء فهو مُفيد لهاء كذكر الظهر في عصر 
يومه قبل الغروب» وذكر المَغرب حاضرة في عشاءِ حاضرة؛ لأن الترتيب بين 
الحاضرتين واجبٌ شرط مع الذكر اتفاقاء وأما الترتيب بين الحاضرة ويسير 
الفوائت» وهي أربع اومس الھور اه واج غير رط 

ومنها أن يذكر في صلاته بعضَ صلاةٍ قبلهاء كأن يكون في صلاة العصر» 
فيذكر ركعةً أو سجدة من الظهرء وقد طال ما بين صلاة الظهر المتروك منها وهذه 
الي ر فا N‏ 


= سیفصله بعد قلیل ویزیده توضیحاً. 

(1) والمشهور أن يسير الفوائت خمس» والأربع يسير فوائت باتفاق. 

(1) معنى واجب غير شرط: آي تصح الصلاة مع الإثم» فمَن فاتته المغرب والعصر» فصلى 
اب هل ال 0 ا 
عصر اليوم ولا ظهره» ويدرك صلاة الظهر وركعة من العصر قبل الخروب» فالترتيب بين 
الظهر والعصر واجب شرطي» فلو صلى العصر ثم صلى الظهر» صخت الظهر» وعليه أن 
يعيد العصر وُجوباً لبطلانهاء ومثل الظهر والعصر الحاضرتين المغرب والعشاء من فرض 
اليوم» حيث يجعل الفجر كالغروب» والمغرب كالظهر والعشاء كالعصر» فإن أدرك قبل 
طلوع الصبح قدر أربع ركعات» وهي ثلاث للمغرب وواحدة بسجدتيها للعشاء قبل طلوع 
الصبح» فيجب عليه أن يرتب المغرب والعشاء وجوباً شرطياً. 
- بينما لو تذكر المغرب والعشاء بعد طلوع الصبح» فالترتيب بين هذه الثلاثة واجب غير 
شرطي» فيبدأً بالمغرب ثم العشاء ثم يصلي الصبح» ولو كان أداء الصبح بعد طلوع 
الشمس» فالشريعة تعرف القضاء خارج الوقت» ولكنها لا تعرف تنكيس الصلوات» بأن 
يُصلّى الصبح ثم المغرب ثم العشاء» فهذا مخالف لما جاء في السنة عن النبي بلا: «صلوا 

کما رآيتموني أصلي». 
)۳( اا و 
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الطول”: إما بالخروج من المسجد, أو بطول الزمن» وإن لم يخرج منه فيبطل 
المتروك منهاء وهي الظهر في مثالنا لعدم إصلاحها بالقرب. 

ومنها آن يذكر في صلاته شجوداً لاء ترتب عن ترك ثلاث سنن أو أكثرء 
وقد طال ما بين الصلاتين كما تَقدّم» فتبطل الأولى» وتبطل الثانية التي تَذكر فيها 
السجود. وأما من ذكر بعض الصلاة أو السجود القَبْلي المترتب عن ثلاث سنن» 
ولم يطل ما بين الصلاة المتروك منها ووقت ذكره لذلك» لم يكن الحكم كذلك”". 


فإن تذكر قبل أن يتلبس بصلاة أخرى» أتى بالبعض المتروك أو بالسجودء 
وصحُت صلاته» وإِن ل ار حص اس برها والفرض أنه لم يطل ما 
بينهماء ففى ذلك تفصيل؛ لأن الأولى إما فريضة أو نافلةء والثانية كذلك. 


(۱) يريد أن يبين ما يكون به الطول الذي يفوت به تدارك الفائتة بإصلاحهاء ويجب عليه أن 
يبتدئ الصلاة من جديد. 

(۲) ونظراً لعدم إمكان إصلاح الصلاة التي فات منها ركن لحصول الطول» وهو الفاصل 
البعيد بين الصلاةء وإمكان إصلاحهاء فعندئذ عليه آن يبدا بالأولى التي بَطلت عليه» ثم 
يصلي الثانيةء كبطلان الظهر لفوات تدارك ركن فيهاء فيجب وجوباً شرطياً أن يصلي 
الق الى ات عله م بعل الفعن ويي كا الريب كرا ما امتا 
الظهر حاضرة» وتصبح فائتة» حيث لا يدرك المصلي صلاة الظهر وركعة بسجدتيها من 
العصر» وهي خمس ركعات للحاضر» وثلاث للمسافرء في الظهرين» وأربع في العشاءين» 
فإن فات تدارك الظهر حاضرة أصبحت العصر هي الحاضرةء والظهر فائتة» وما قيل في 
العصر والظهر يقال في العشاء والمغرب» غير أن المغرب لا تختلف في ركعاتها سفراً 
ولا حضراً. 

۳) أي الصلاة الأولى من مشتركتى الوقت صحيحة لإمكان تدارك السجود القبلى» أما 
حيث فات التدارك وبطلت الأولى ثم صلى الثانية فيجب إعادة الأولى والثائية ما دامتا 
حاضرتين» لبقاء حرمة وقتهماء خلافاً لو كانتا فائتتين. 

© فى نة آل الببت (ص١۹):‏ بطل. 
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فهي أربعة أوجه: ذِكَرٌ من قزض في فرض. أو من تفل في نفل» أو من فَرْض 
في نفل» أو من هل في فض فان تَدکر سُجوداً عدا من صلاة مَضت» وهو في 
فريضة أو نافلة» لم نمشد واحدة منهما"" فإذا فرغ مما هو فيه سجدهماء وكذلك 
إن كانتا قبل السلام» وهما لا تَفْسد الصلاة بتركهماء فهما كالتي بعد السلام. 

وأما ما تسد بتر كما" فإن طال ما بين سلامه من الأولى وإحرامه بالثانية"» 
بطّلت الأولى» وصار ذاكراً لصلاة في صلاة^ وإن أحرم بالثانية قوب سلامه من 
الآأولى» فيصر في ذلك أربعة أوجه؛ لن السجود: إما من فريضة أو نافلة» وفي كل 
منهما إما أن يَذكره في فريضة أو نافلةء فإن كان السجود من فريضة وأطال القراءة في 
هذه الثانية» أو ركع بأن انحنى» ولم يرفع رأسه» بَطلت الأولى”) ثم إن كانت هذه 
هي التي ذكرها فيها نافلة أتمهاء وإن كانت فريضة قطعها إن لم يعقد ركعةء فإن 
عَقدهايُستحَبٌُ" له تشفيعهاء إنمايقطع لوجوب ترتيب يسير الفوائت مع الحاضرة. 


(1) في نسخة آل البيت (ص 44): منها . وصحت الصلاتان» لأن السجود البعدي لترغيم 
الشيطان» لا لجبران نقص في الصلاةء فالصلاة صحيحة. 

(1) ضمير المثنى يعود على: بعض الصلاة واجبة الترتيب مع الحاضرة. ويقصد بالبعض هنا 
الركنء ويعود أيضاً على السجود القبلي المترتب عن ثلاث سئن. 

() في نسخة دار الرشد (ص۷۸): بالباقية. 

() في نسخة آل البيت (ص :)4٩۹‏ ذاكر الصلاة في الصلاة. 

)٥(‏ بسبب فوات التدارك للخلل في الأولى بعقد ركوع الصلاة الثانيةء ويلاحظ هنا أن البطلان 
ليس بسبب الاشتراك في الوقت بين الحاضرتين؛ لأن الموضوع في تدارك صلاة وقع 
فيها خلل» ولا فرق بين كونها مشتركة الوقت آم لاء حاضرة أم لاء فالبطلان من جهة عدم 
إمكان التدارك. 

(0) ساقطة من نسخة آل البيت (ص .)٠٠١*‏ 

(۷) ما في نسخة آل البيت (ص١٠٠):‏ استحب. 
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فان کان مأموماً تمادّى» كما مَرٌّ فيمّن ذكرَ صلاة في صلاة» وإن لم يُطل القراءة 
ولم يركع» ألغى ما فعل في الثانية» وسجد لإصلاح الأولى» كانت الثانية فرضاً أو 
نفلاً» ورجع بغير سلام» كان وحده أو إماماً أو مأموماً» وإن ذكر السجود من نفل 
فتدّکره في فرض تّمادی ولا شيء علیه» ون کان من نفل وتذکره في نافلة» فان 
أطال القراءة أو ركع في الثانية تمادى» ولا قضاء عليه للأولى» وإن لم يطل فقيل: 
یتمادی» وقيل: يرجع إلى الأولى مالم يركع. ثم قال: 
٤‏ واشتذرك الرْكَنَ قن حال ر كوغ آلغ ذاك الو والبنا َغ 
٥‏ كفل مَنْ سَلَم لَك يحرم لأباق والطول القساة مُلْرْمُ 

من نسي ركنا من أركان الصلاة» أي فرضاً من فرائضهاء كالركوع 
والسجرت تی قذکره بالقرب» فان یدرک حبقا آي اتی بده فان ل 
ور تى حال الركرع به وين تداركة للركن الرركة بيت غد 
الركعة التي تلي الركعة المتروك منهاء فإنه يلي الركعة التي سها عن بعضهاء 
ويَبّْني على غيرها من الركعات إن كان" وإلا كانت هذه التي عَقد الآن 
آل 

هذا كله إن" كان السهو في غير الركعة الأخيرة» فإنه يتدارك ما ترك منها 
أيضاً قبل السلام» فإن لم رهی سلّم» وحال السلام بيته وبين تدارك ما سَّها 


)١(‏ ما في نسخة آل البيت (ص :)4٩‏ وإن لم يذكر. 

(۲) كان هنا تامة تكتفي بفاعلها ولا تطلب خبراًء فتعني: وُجد» أي إن حصل نيان لرکن حتی 
عقد ركوع الركعة التي تلي الركعة التي نسي الركن منهاء فتصبح الثالثة ثانية والرابعة ثالثة» 
فإن لم يكن صت ركعة سابقة على التي هو فيها يعتبر الركعة التي هو فيها الأولى» كما 
يدل عليه قوله: وإلا كانت هذه التي عقد الآن آولاه. 

(۳) في نسخة آل البيت (ص :)٠١١‏ إذا. 


e PES r ۸ e 
عنه» فإنه يلغي الركعة المتروك بعضها أيضاًء ويبني على غيرهاء كما مرً.‎ 

ولكن هذا الذي لم يتذكر حتى سلّم» لا بُدٌ أن يأتي بتكبير ونية رافعاً يديه عند 
رر لات ا من ارم اد ا دوك وره ا 
له بالقرب» فإن لم يُخرم إلا بعد طول بَطلت صلاته» وكذا الحكم إن كان الترك 
من غير الأخيرة» ولم يتذكر حتى يُسلّم"» فإنه يحرم للباقي بالقرب» وإلا بطلت 
صلاته“. 

والحاصل أن المانع من تدارك الركن المُوجب للإتيان بركعة برْمّتها يختلف 
باختلاف الركعة المتروك منها. فإن كان المتروك من غير الأخيرة» فالمانع من 
ذلك عقد التي تليها“» وإن كان من الأخيرة فالمانع منه السلام» ثم إذا فات محل 
تدارك الركن بعقد الركوع أو بالسلام» وأتى بركعة مكان الفاسدة» فإن رَكعاته 
تتحوّل» فتصير انيه أولى» وثالثته ثانية وهكذا. 

والتحول المذكور إنّما هو بالنسبة للإمام والمنفردء وأما المأموم إذا فاته 
ركوع أو سجود بتعاس أو غفلة أو زحام أو نحو ذلك» وفاته تدارکه» فإِن رَکعاته لا 


(۱) يعني يتدارك بالعودة إلى الركن المتروك» ما لم يرفع رأسه من ركوع الركعة التاليةء ما 
عدا الركعة الآخيرة التي سلم منهاء فإن سلم يبتدئ ركعة جديدة» ولا بَعْتذّ ببعض الركعة 
الأخيرة. 

(۲) في نسخة آل البيت (ص :)٠١١‏ حتى سلم. 

(۳) يعني إن لم پُخرم بالقرب بَطّلت صلاته. 

() والانعقاد يكون برفع الرأس من الركعة التاليةء ما لم تكن الركعة هي الأخيرة فالمانع 
من التدارك هو السلام» آما تدارك سجدة التلاوة؛ السر والجهر» وتكبيرات العيد» فتفوت 
بالانحناء للركوع» فبالانحناء لا يعود لتدارك سجدة التلاوة» أو صفة الجهر والسر» أو 
تكبيرات العيد. 
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تتحول'» بل يأتي في قضاء الفاسدة بركعة على هيئة الفاسدة من كونها بالسورة 
أو بغيرها"» وما ذكره الناظم من تدارك الركن مخصوص بغير النْية وتكبيرة 
اللإحرام» آما هما فلا بُتداركان؛ لآنهما إذا سقطا أو أحدهماء لم يحصل الدخول 
في الصلاة. ثم قال: 


مَنْ شك في رن بى عَلّى ليقي وَلَيَجُدِ الْبعْدِيّ لَكنْ قذ يبي“ 

۷ إلِأَنْ بوا في لهم والْقَوْلٍ تقص بقَوْتِ سُورة فالقَبلي 
من شك في رُكن من أركان الصلاة؛ أي فرض من فرائضهاء هل أتى به أم لا 

فإنه بني على اليقين المُحفَق عنده» ويأتي ي بما شك فيه» ويَِشجُد بعد السلام فإذا 

شك هل صلى واحدة أو اثنتين» بنى على واحدة؛ لأنها المُْحَمَقة عنده» ويأتي بما 

شك فيه وهو الثانيةء ويكمل صلاته» ويَسجُد بعد السلام. 


وإن سك هل صلی التتین آو ثلاثاء ہنی علی اثنتین» وإن شك هل صلی ثادثا 
أو أربعاً بنى على الثلاث» وكذا إن شك في ركوع هل ركع أو لم يركع» يحمل“ 
على آنه لم يركع» وكذا إن شك هل سجد آو لم یسجد» فیعمل على آنه لم يسجد» 


(1) أي يبقى مع الإمام في الاقتداء به» ولا يحول ركعته الثالثة وراء الإمام ثانية لبطلان الثانية 
عليه بسبب الزحام عن ركن في الثانيةء بل يبقي ثالثته وارء الإمام كما هي» ويقضي الثانية 
التي بطلت عليه بعد سلام الإمام. 

(1) في نسخة آل البيت (ص :)٠٠۲‏ غيرها. 

() يبين: فاعله نقص في عجز البيت الذي بعده» ويصبح معنى البيت: لكن قد يبين نقص؛ 
لأنه بنى على الأقلء فمثلاً لو أنه شك في صلاته أثناء الثالثة هل صلى ثلاثاً أم اثنتين» فإنه 
سيلخي ركعة» وتصبح ثالثثه التي لم يجلس فيها للتشهد ثانية؛ لأنه سيبني على الثانية» فطراً 
نقص التشهد في الصلاة؛ لأن ثالثته التي لم يَتشهد فيها صارت ثانية بسبب البناء» ويترتب 
عليه نقص تشهد ونقص سورة» يسجد لهما السجود القبلي. 

(6) في نسخة آل البيت (ص :)٠٠١‏ فيفعل. 
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أو شك هل سجد واحدة أو اثنتين» فيعمل على واحدة» ويسجد فى ذلك كله بعد 

السلام» لاحتمال أن يكون قد فعل ما شك فيه. 
وهذا في غير“ الموسوس» أما هو فإنه يعتد بما شك فیه» وشکه کالعد» 

ويسجد بعد السلام ترغيماً للشيطان» فإذا شك هل صلى ثلاثاً أو أربعاً بنى على 

الأربع ولا يعمل المشكوك فيه» ويسجد" بعد السلام» والموسوس: هو الذي 
يطراً ذلك عليه في كل صلاة أو في كل يوم مرتين أو مرة» وأما إن لم يطراً ذلك إلا 
; 0( 

بعد یوم أو یومین فليس بموسوس”. 

.)٠١١ سقطت من نسخة آل البيت (ص‎ )١( 

(۲) في نسخة آل البيت (ص :)٠٠۳١‏ يفعل. 

(۳) في نسخة آل البيت (ص١٠٠):‏ سجد. 

)٤(‏ والعبرة في حد الموسوس أن يأتيه في اليوم مرة» فإن آتاه كل يوم فهو موسوس» وإن أتاه 
يوماً وانقطع يومين» فليس بموسوس» وإن أتاه يومين وانقطع الثالث فهو موسوس» ولو 
أتاه يومين وانقطع ثلاثة أيام فليس بموسوس. انظر: «حاشية العدوي على كفاية الطالب 
الربانی): (۱: .)۲٤‏ 
التمييز بين استنكاح السهو واستنكاح الشك: 
أً- معنى استنكاح الشك: الاستنكاح المخالطة» أي يكثر عليه بأن يشك هل صلى ثلاثاً 

أم أربعاًء فهذا لا يُصلح أي لا يبني على الأقل» ولكن يسجد بعد السلام» وضابطه أن 
يأتي في اليوم مرة في إحدى الصلوات الخمس» وَليَلةَ عنه وجوباًء وإن عاد للأصل 
مع ترخیص الشرع له بعدم الإصلاح» فالصلاة صحيحة؛ انه رجع للأصل» فإن 
أصلح بأن تى بما شك فيه لم تبطل. 

ب - معنى استنكاح السهو: آنه يسهو عن الجلوس للتشهد, فيفارق الأرض بيديه وركبتيه» ثم 
يتذكر» أو السورة ثم يركع» وبعد ذلك يتيقن حصول السهوء فهذا لا يتأتى فيه الإصلاح؛ 
لأنه لا يعود للسورة بعد الركوع» ولا يعود للجلوس بعد مفارقة الأرض بركبتيه ويديه» 
وممايمكن إصلاحه السجدة الثانية بعدمايقوم» فيرجع لها؛ لأنه يتصور فيها الإصلاح = 
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تع آعم آنا من حرف رکا ف کر دار پ رار فوصت رکه 
سجد بعد السلام» لتمحُض الزيادة» وهو ما عمل قبل كمال ركعته من التي 
بعدها"» وإن فاته تداركه" وفسدت ركعة» فإن كانت الثالغة أو الرابعة» 
فالسجود شيئ لقمحض الريادة أيضا ون كانت الأرلى وتذكره قبل عقد 
الغالثة فكذلك أيضاً. 


وإن لم يتذكر حتى عقد الثالثةء فالسجود قَبْلي لاجتماع الزيادة والنقص» 
أي نقص السورة من الثالثة التي صارت ثانيةء ومثلها مَن نسي سجدة من الركعة 
الأولى أو الثانيةء ولم ا حتى رفع رأسه من ركوع الثالثة» فإن هذه الثالثة تصير 
له ثانية» ويجلس عليهاء ثم يأتي بركعتين بأمٌ القرآن فقط» ويسجد قبل السلا 
لنقص السورة من الثانية التي صلاها بالفاتحة فقط» لكونها ثالثة في اعتقاده» 
فرجعت ثانية لبطلان واحدة مما قبلها. ثم قال: 

۸ كذاكر الْوْسطى والايدي قَذ رفع وَرُكَباًلا َل ذالَكَنْرَجَع 

التشبيه لإفادة الحكم» وهو السجود القبلي» فمَن ذكر الجلسة الوسطى» 
والحال آنه قد رفع يَدَيهِ وركبتيه عن الآرض» وتمادى على قيامه ولم يَرجع 


= بالعودة إليهاء ولا يسجد بعد السلام. 

وعليه؛ فإن استنكاح السهو في شيء مُعيّن يذكره بعد السهو عنه» أما استنكاح الشك فهو 
في آمر كثير» هل فعله آم لا. قال الدردير: فعلم أن استنكاح الشك أن يعتريه الشك في 
شيء كثير هل فعله أو لا؟ وأن استنكاح السهو: أن يترك سنة أو فرضاً سهواً كثيراً. «الشرح 
الصغير بحاشية الصاوي): .)١۸۳ :١(‏ 

(۱) في نسخة آل البيت (ص :)٠٠۳١‏ ركعتين. 

(۲) يعني أنه تدارك النقص في الركعةء ولم يلغهاء فهذا يعني أن لديه زيادة محضة في صلاته» 
ما لم يكن نقص في مواضع آخر 

(۳) أي تدارك الركن بأن عقد ركوع الركعة التالية بالرفع منها. 


f rrr be‏ حاشية القول الأمين 


للجلوس”“ كما هو المطلوب منه أن لا يرجع من فرض لسنة"“ إن استقلَ 
قائماً اتفاقاًء فيسجد قبل السلام لنقص الجلوس ارط اة E‏ 
ورجع إلى الجلوس بعد مُفارقة الأرض بيديه وركبتيه» فإنه يسجد بعد السلا 
لكمحْض الزيادة» ولا تبطل صلاته» سواء رجع عامداً أو ناسياً أو جاها5ًء رجع 
بعد الاستقلال أو قبله". 


فإذا ذكر الجلسة الوسطى قبل رفع يديه وركبتيه عن الأرض» ورجع إلى الجلوس» 
فلا شجود علیه؛ لآنه لیس معه إلا التزحزح» وهو لا پبطل عمده» وما لا بطل عمده لا 
سجود في سهوه» وهذا التفصيل إنما هو في الفريضة» ما النافلة فير جع إذا قام للثالثة 
فيهاء فارق الأرض آم لاء فان فارقها ورجع سجد بعد السلام للزيادة» فإن لم گر 
حتى عقد الركعة الثالثة ضاف لها رابعة» وسجد قبل السلام. ثم قال: 


(1) في نسخة آل البيت (ص :)٠١٤‏ للسجود. 

(۲) في نسخة آل البيت (ص :)٠١٤‏ إلى سنة. 

(۳) ولسائل أن يسأل: كيف لا تبطل صلاته وقد رجع من فرض القيام إلى السنة وهو جلوس 
التشهد؟ نقول: إن القيام لأجل الفاتحةء ولما كان في المذهب خلاف هل الفاتحة واجبة 
في جل الركعات أم في كلها - والمعتمد أنها ركن في الكل» والقول غير المشهور أنها في 
الجل -لم يكن الركن الذي قام له من سها عن التشهد ركنا باتفاق» بل على خلاف صخت 
صلاته؛ لقوله تعالی: « وا بطلا امک ) [محمد: ۳۳]. 
- أما إذا انتهى من قراءة الفاتحة ثم عاد لجلوس التشهد بطلت صلاته؛ لن الوقت بعد 
الفتح لركن الركوع» وهو ركن بإجماع» وبعودته للتشهد تقديم له على ركن الركوع» وهو 
إخلال بترتيب أركان الصلاة» فجعل جلوساً بين الفاتحة وركن الركوع» أما تصحيح صلاة 
من رجع للسجود بعد مفارقة الأرض بيديه ورجليه» فهو قول مشهور مبني على قول غير 
مشهور كما بينته آنفاًء وبناء المشهور على غير المشهور مراعاة للخلاف» فرجح تصحيح 
الصلاة في عودته قبل قراءة الفاتحة» حملا لأفعال العباد على الصحة ما أمكن؛ لقوله 


A r 


تعالی: « تاا الدب ءامنا آطیعوا آنه واطیغوا اسول و طلا اعد € [محمد: ۲]. 


کاب الصلاة 


۹ فَصْلٌ بمَوْطِن الْقَرَى قَذ فُرضّث 
0 
i ES e‏ 


0 ەر 


١١‏ وآجرآث عبرا تع قذ دب 


نة النداالنين الات 


کم الح ا غل ا الحُرٌ غير المعذورء المقيم ببلدهاء أو 
قرية» أو خيم خارجة عنهاء وشروط صخُتها خمسة: 


الأول: الاستيطان ببلَدٍ مبني. 


الثاني: الجماعة الذين يدفعون عن أنفسهم الأمور الغالبة" ولا يدون 


i Z2 2 4‏ »0 
بعدد» وصح الجمعة بحضور اني عَسّر رجلا" باقين لسلامها. 


(۱) الجامع شرط» ولکن يُعْمَّى عنه ٳذا حال حائل دون دخول المسجد وصلى المسلم في 
الشارع» كما يحدث في المسجد الأقصى» حيث يحال بين المسلمين والمسجد بسبب 


عدوان يهود على المسلمين. 


(۲) لا بُ من الأخذ بعين الاعتبار تطور واجبات الدولة الحديثة من توفير الأمن والرعاية 


لمدنها وقراهاء» مما يعني اشتراط أن تستطيع البلدة بن 


بنفسها دفع العدو عن نفسها غير 


متصور في الواقع» فقد أقيمت المحافظات والتقسيمات الإدارية» وتم تقسيمها بحسب 
الخدمات الأمنية والصحية والتعليمية والقضائية» على نحو أصبحت البلاد قطعة واحدة» 
وعليه أصبح الأمن حاصلاً بغير القرية» بل بقوة مجموع الدولةء فمثلاً اشتراط أمن القرية 
بنفسها في مواجهة دولة حدودية مجاورة أمرٌ لا يصح؛ لأن قوة الدفع عن القرية حاصلة 
بمجموع جيش الدولة التي تتبعها القرية» وأن القرية جزء لا يتجزأً من تراب تلك الدولة. 
(۳) وهؤلاء من الذين اتخذوا البلد موطناً دائماًء لا إقامة مؤقتة لأجل العمل»ء كما يحدث 
للموظفين الذين يعملون في مناطق النفط واستخراج المعادن» بحيث يمكن أن ينقل في 
آي وقت من مكان إلى مكان» أو الذين يعملون في الاستراحات الخارجية على الطرق 
فإن كانت تلك الاستراحة أو أماكن العمل قَرْبَ قرى توطن أهلهاء وجبت على المقيمين 
إقامات عمل مؤقتة صلاة الجمعة تبعاً لأهل تلك القريةء التي يحصل صاب فرض 


الجمعة فيها باثني عشر رجلا 


f rs e‏ حاشية J|‏ لقول الأمين 


الثالث: الجامع» ومن شرطه البنيان المخصوص على صفة المساجد المعتادة 
لأهل تلك البلدة. 


الرابع: الخطبة قبل الصلاةء فإن جَهل الإمام فصلى بلا خطبة» خطب وأعاد 
الصلاةء» ولو صلى ثم خطب أعاد الصلاة فقط» ومن شرط الخطبة وصلها بالصلاق 
ولا يخطب إلا بعد الزوال» فإن خطب قبله أعاد الخطبة» وأول وقت الجمعة 


= دليله ما أخرجه البخاري عن جابر بن عبد الله قال: بينما نحن نصلي مع النبي بي إذ 
أقبلت عير تحمل طعاماًء فالتفتوا إليهاء حتى ما بقي مع النبي 8 إلا اثنا عشر رجلا فنزلت 
هذه الآية: # ودا راا ر اوه او إا وا ما 4 [الجمعة: .]١١‏ (صحيح 
البخاري»» كتاب الجمعةء باب إذا نفر الناس عن الإمام في صلاة الجمعة» فصلاة الإمام 
ومن بهي جائزة. 
- وبما أن الجمعة حقيقة شرعية» ولا تكون إلا في جماعة» فهذا آقل ما ورد في عددهاء 
وما دون ذلك محتمل» والأصل في الحقائق الشرعية التوقيف» والاثنا عشر رجلا قدر 
متيقن» وما دونهم محل شك» والاحتياط للحقائق الشرعية واجب» وإن كانت مسألة أقل 
عدد تنعقد به الجمعة نادرة» بسبب اكتظاظ المدن بالسكان» ولكنها متصورة في الطرق 
الخارجية على الاستراحات» وفي مواقع العمل لاستخراج المعادن في الصحراء» حيث 
توجد مساجد» لكن جميع مَن في المحطة إما مقيمون إقامة عمل مؤقتة أو مسافرون» 
ولا يتحقق فيهم شرط الاستيطان» ولكن إذا كانت الاستراحة قريبة من قرية عامرة» وفيها 
مسج دخمغة e E N E a‏ 
الجمعة للخارجين في الترهات والبراريء بل ُصلونها طَهُرأ إلا إذا صلا باتيع لأهل 
ارو وت عاب اة 

)١(‏ فلو صلوا في الصحراء» وجب عليهم إعادتها را واک أن خد اة اظح 
5 رع رت ا الوت ب ر هان الا رار ع ر 
التبشير بالعمل الصالح شيخنا الطالب أحمد رحمه الله تعالى بذلك» وكان الشيخ وقتها 
مُمْتياً لمدينة العين في إمارة أبو ظبي» فأمره الشيخ أن يعيدها ظهراً لبطلان الجمعة لانعدام 
شروطها. 
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كالظهر» وإيقاعها إِثْرَّ الزوال أفضل» وآخر وقتها أن يَبْقّى قر ركعة واحدة بعد 
الفراغ منها للغروب فإن لم يبق سقط وجوب الجمعة عنه". 

الخامس: الإمام» ويشترط كونه حرا مُقيماًء فلا نصح خلف إمام مسافر» لم 
ينو إقامة أربعة أيام فأكثرء فإن نواها ولزمته الجمعة بالتبع للمستوطنين» فله أن يؤم 
فيهاء ولا تصح الجمعة خلف عبد» وتجزئ الجمعة غير من تجب عليه عن الظهر. 

والذي لا تجب عليه: المسافر» والمعذور بمرض يتعذر معه الإتيانء أو لا 
يقدر عليه إلا بمشقة شديدة» وتمريض القريب كالب والولدء سواء كان هناك 
ممرّض آم لاء شرف على الموت آم لاء وتجزئ كذلك العبد والصبي والبعيد 
على أكثر من ثلاثة أميال" والمرأة“ فهؤلاء لا تجب عليهم الجمعة» وإن 
صلوها أجزآتهم عن الظهر» وحضورهم لها مستحب ومطلوب» والسعي إليها 


)١(‏ وتلك الركعة بسجدتيها لإدراك العصر حاضرة. 

(۲) ولکن يصلونها ظْهراً. 

(۳) والثلاثة ميال ليست تحديداًء بل يدخل فيها نحو الزيادة اليسيرة المقدرة بالثلث» وتصبح 
ثلاثة أميال وثلث الميل» وتساوي ٩(‏ كم) تقريباً على اعتبار أن الميل على الراجح في 
المذهب ٠٠٠١(‏ ذراع)ء والذراع يساوي ٠۳(‏ سم) تقريباًء وهذا إن لم يتصل البنيان» فإن 
اتصل البنيان كما هو الحال في المدن الحديثة» فإن السير للجمعة فرض على مَن وَجّبت 
عليه الجمعة» ولو زاد على هذه المسافة» قال الحطاب: «... هذا في حق من کان خارڄج 
المصرء وأما من كان في المصر الكبير» فتجب عليه الجمعة» وإن كان بين منزله والجامع 
ستة أميال. قاله ابن رشد في رسم الصلاة الأول من سماع أشهب قال: وكذلك روی 
ابن أبي ويس وابن وهب عن مالك. انتهى. ونقله ابن عرفة). «مواهب الجليل في شرح 
مختصر خليل»: (۲: »)۱٠٦۸‏ وعليه فإن المدن الكبرى المتصلة البنيان يجب السير فيها 
للجمعة ولو زادت المسافة على ثلاثة أميال. 

)٤(‏ عطف على من لا تجب عليهم الجمعةء ولكن تجزيهم عن الظهر إذا حضروا. 
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أي الذهاب إليها - في حق مَّن تجب عليه واجب عند الآذان لهاء وهڏا في حي 
القريب» وأما البعيد فيّجب عليه الذهاب قبل ذلك بمقدار ما يدركها. ثم قال: 


و 4 2 ٍ 
۲ وشل غل بالرّواح اتصَلا ‏ ندب هير حال جملا 


يسن لصلاة الجُمعة عسل موصوف بكونه صلا بالرًّواح إليهاء وصفته 
کالچتارة) والقصل تور ا عا وأما إن نام تخادغله ار دی اغادة والمراد 


بالرواح الذهاب» كان قبل الزوال أو بعده» لكن يُستحَبُ التهجير» أي الذهاب إلى 
الجمعة في وقت الهاجرة - وهي شدة الحر - بهيئة جميلةء وذلك باستعمال 


)١(‏ ويدخل وقت الغسل للجمعة بالفجر. 

(۲) جاء في «الموطأ»: عن أبي هريرة قال» قال رسول الله ب: «لو يَعْلَمُ الناسن ما في النداء 
والصف الأول لاستهموا عليه ولو بَغْلمون ما في التهُجير لاستبقوا إليه» ولو يَغْلمونَ ما 
تی کرد اھ راا وھا رر کر رط بال کاب اة ماجای 
النداء للصلاة. 
- جاء في «المنتقى» في معنى التهجير: التهجير هو التبكير إلى الصلاة في الهاجرة» وذلك 
لا يكون إلا للظهر أو الجمعةء وهذا يدل على جواز التنفل فى ذلك الوقت؛ لأنه لا حلاف 
آنه من دخل المسجد ذلك الوقت تنفل. «المنتقی شرح الموطاًه: (۱: .)١١۲‏ 
- والتهجير عمل السلف في المدينةء جاء في «النوادر»: ومن العتبية» ومن سماع شهب» 
والهجر للخمة ليس هو الغدو ولكن بقدر» ولم يكن الصحابة يغدون هكذاء وأكره أن 
يفعل» وأخاف على فاعله أن يدخله شيء ويصير يعرف بذلك» ولا باس ان يروح قبل 
الزوال» ويهجر بالرواح. «النوادر والزيادات على ما في المدونة من غيرها من الآمهات»: 
»)٤٠١ :1(‏ فالذهاب وقت الهاجرة» أي قرب الظهر» هو عمل السلف» وفسر الإمام 
ساعات الفضل في تفاوت الأجور بين البدنة والبيضة يوم الجمعة بآنها ساعات لطيفة 
متقاربة قبّيل صعود الإمام المنبر» لتناسب ما كان عليه عمل السلف الصالح المسارعين 
للخيرات» وهو الأقرب فهماً للسنةء ويظهر هنا قيمة عمل السلف عند المالكية في فهم 
السنةء ويجب الحذر من سوء الظن بالسلف» بزعم نهم يبنون فروعهم بلا دليل» بل هم = 


< YY e کات السا‎ 
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السنة من قصلٌ الشارب» والأظفار» وحلق العانة» ونتف الإبط» واستعمال السواك 


کے ت ت 0 
2ه کک ر » »ا 0 ررر و e‏ * 4 س e»‏ ر 
۳ بجمعة جماعة قد وجّت سنت بفرض وبر كعةٍ رشت 
ت 


٤‏ وَنيبَث إعادة الْقَذّ بها لامَغرباً كذاعشا مُوتؤها 

الجماعة واجبة في الجمعة» وسُنّةٌ في غيرها من سائر الفرائتض» بمعنى 
أن إيقاع صلاة الجمعة في الجماعة واجب» وإيقاع غيرها من سائر الفرائض 
في الجماعة سنة» ومعنى قوله: وبركعة رَسّت. أي تبت فضل الجماعة 
وحصل بإدراك ركعة فأكثرء فمن أدرك ركعة فأكثرَ من صلاة الجماعة» فقد 
أفرك فاا الى صل لمن حضرها من أرلاهاء إا كان كه فان ذلك 
أضطرارا لا مارا 

وأما إذا كان مختاراً فلا يَحْصّل له ذلك» ومعنى قوله: وندبت إعادة الف بها. 
أن من صلى فذاًء أي وحده» يُستحَبٌ له أن يعيد في الجماعة»ء إلا المغرب إذا 
صلاها وحده» فلا بُعيدها في جماعة» وكذا العشاء إن آوتر بعدهاء وما إن صلّى 
العشاء وحده» ولم يوتر فيْسَحبٌ له إعادتها مع جماعة". ثم قال: 


= الأئمة المقتدى بهم. 
إن خير منازل الخلف فهم آقوال السلف» والسير على طريقتهم في الإبداع والاجتهادء 
يقول الإمام الغزالي: فأقول: السلف هم الشهود العدول» وما لأحد عن قولهم عدول» 
فما ذكروه حق» وإنما الشأن في فهمه. «إحياء علوم الدين» لأبي حامد محمد بن محمد 
الغزالي الطوسي» بيروت» دار المعرفة: .)٠١١ :١(‏ 

)١(‏ لأن وقتها مشحد» ليس ممتداً للشفق على القول المشهور»ء ولأنها وتر الفرائتض» فإذا 
س لاھا مر ارق سارت فعا 

(۲( واعلم أن الإعادة لفضل الجماعة لمن صلى مُنفرداً تكون مع اثنين» لا مع واحد» ويصليها 
بنية الفريضة على المعتمد مُفَوّضاً إلى الله قبول أي من الفرضين» ويُعيد ولو في الوقت = 
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٥‏ لوط الإمام E E‏ آتِ بالازکان وَحُكما يَعْرفُ 

١‏ وَعَيْرُ ِي فق وَلحن وافتدا في جُمْعة حر مُقيم عَدَدا 
شروط الإمامة على فشمين: شرط صحة وشرط كمال. فشرط الصحة: هو 

إذا عَدِم بَطّلت الصلاة خلف ذلك الإمام» وأعيدت أبداًء وشرط كمال: هو إذا فقد 

فلا بأس» لكن المطلوب هو وُجوذه. 


فأول شروط الصحة على تر تيب النظم: آن یکوت الإمام كرا فمن صلی 
خلف امرأة» بَطَلّت صلاته» ويعيدها أبداً. 


الثاني: آن یکون مُكَلَّفاً عاقلاً بالغاً» فمن اتم بمجنون أو سكران غُلب على 
عقله» أو بصبي غير بالِغء بَطَلّت صلاته. 


الثالث: أن يكون قادراً على أدائها والإتيان بأركانها من القيام» والركوع» 


= الضروري» ومثل المنفرد من لم يُذرك ركعة بسجدتيهاء والمصلي جماعة بصبي؛ لن 
صلاة الصبي لا تقع فرضاًء وأما من صلى جماعة بامرأة» فقد حصل له فضل الجماعة. 
- قال في «الشرح الصغير»: (وثدب لمن لم يحصله) أي فضل الجماعة (كمُصل بصبي) 
وأولى المنفرد ولو حكما كمدرك مادون ركعة (لا) مصل ب (امرأة) لحصول فضلها معها 
بخلاف الصبي (أن يعيد) صلاته» ولو بالوقت الضروري (مأموما) لتحصيل فضلها لا 
إماما؛ وإلا بطلت عليهم كما يأتي بنية الفرض» (مفوضا) لله في قبول أيتهما (مع جماعة): 
اثنين فأكثر (لا) مع (واحد إلا إذا كان) إماما (راتبا) بمسجده فيعيد معه» لأن الراتب 
كالجماعة (غير مغرب): وأما المغرب فلا تعاد لآنها تصير مع الأولى شفعا ولما يازم عليه 
من النفل بثلاث؛ لأن المعادة في حكم النفل. (كعشاء): فلا تعاد لفضل الجماعة (بعد) 
صلاة (وتر)»ء وتعاد قبله) «الشرح الصغير بحاشية الصاوي» .)٤۲۷ /١(‏ 

() ودليل منع إمامة الصبي في الفريضة أن نية الفرض لا تصح منه» وما سبق بيانه في أن 
الإمام يُقتدى به في أركان الصلاة ومنها النية. 


اب الصلاة بک ۹س کم 
خاب الصا ر۳۳۹ 
والسجود» فلا يصح ائتمام القادر على ذلك بالعاجز عنه. 


(1) فمن عجز عن ركن من أركان الصلاة فلا نصح إمامته» كمَن عجز عن القيام» وما جاء 
في «(صحيح البخاري»: عن عائشة رضي الله عنها قالت: لما تقل رسول الله کيا جاءَ 
بلال يُؤذنه بالصلاة» فقال: «مُرُوا با بكر أن يُصلّيَ بالناس»» فقلت: يا رسول اللوء إن با 
بکر رجل أَسیفٌ» وإنه متى ما يم مقاقك لا سمح الناس» فلو آمرت عمرء فقال: مروا 
آبا بكر يُصلي بالناس»» فقلت لحفصة: قولي له: إن آبا بكر رجل أسيف» وإنه متى يَقّم 
مقامك لا يُسمځ الناسن» فلو آمرت عُمَرَ قال: «إنْكُیّ لأ صواحب وشت مروا آبا بكر 
أن يُصلىَ بالناس»» فلما دخل في الصلاة وجَد رسو ل الله ية في نفسه خِفَةً فقام بُهادى 
بین رَجُلين» ورښجلاه يَحْطَانِ في الأرض» حتى دحل المسجد فلما سَمع أبو بكر جِسّه» 
ذهَبَ بو بکر يتأخْرُ٬‏ فأوماً إلیه رسول الله کی فجاء رسول الله ی حتی جَلّس عن يسار 
أبي بکر» فکان أبو بكر يُصلّي قائماً» وکان رسول الله ية يُصلي قاعداء يقتدي أو بکر 
بصلاة رسول الله بء والناس مقتدون بصلاة بي بكر رضي الله عنه. كتاب الأذان» باب 

الرجل يتم بالإمام» ويأتم الناس بالمأموم. فهذا الحديث يمكن تفسيره على النحو الآتي: 

- إن رتبة النبوة اقتضت هذا الترتيب» وهو خاص بتلك الحالةء فلم يرجع أبو بكر إلى 

صف الصلاة وراءه» بل بقي إلى يمين النبي كيا وهذا ما لم يَقَل به من أجاز صلاة القائم 

بالجالس» فالحديث واقعة عين لا قياس عليها. 

- يمكن تأويل صلاة أبي بكر رضي الله عنه بصلاة النبي بي أن با بكر كان يراعي النبي 

5 في مرضه في قيامه ورکوعه» فيراعي حاله على اعتبار أن أبا بكر هو الإمام والناس 

يقتدون بصلاة أبي بكر» وهذا وجه للجمع» ویناقش بأن أبا بكر كان على يمين النبي کيا 

مما يعني أن أبا بكر رضي الله عنه کان مأموماً. 

- اللاضطراب الوارد في تعيين الإمام هل هو النبي ي أم أبو بكر» أم أن آبا بكر يصلي 

بصلاة رسول الله على الحقيقة» وليس على سبيل مراعاة الظرف الصحي للنبي 45 وهو 

مأموم. 

- إنما جعل الإمام ليؤتم به» فيقتضي أن يجلس المأموم إن صلى الإمام جالساًء ولكن 

الصحابة رضي الله عنهم صلوا مع أبي بكر قياماًء وهذا كله أمارة الخصوصيةء وما جاء 

بالأمر بالاقتداء بالإمام إن صلى جالساً في «صحيح البخاري»: «فإذا صلى قائماًء فصلوا = 
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الرابع a‏ ة إلا به من 
القراءة والفقه» فلا صح الصلاة حلف الإمام الأشي الذي لا حْمظ من القرآن شي 
و و کا قو وال و 2 
بطل طَهره وصلاته» وكذلك تعيين الصلاة التي شرع فيها. 

الخامس: كونه غير فاسق وهو شامل لفسق الجارحة كشرب الخمر وغيره» 
ولفسق الاعتقاد كالقدري وغيره من أهل الأهواء» فمن صلى خلف فاسق بوجهيه 
آغاد آبداا و آلحقرا بالفاسق المخاب؛ آى الذى يغاب اللاسء لا تصلى حاف 
ابتداءً وإن صلى خلفه ففيه خلاف» قاله ابن ناجي في «شرح المدونة)"» ونقله 
الشيخ الطالب في «حاشيته»". 


= قياماً». «صحيح البخاري)» كتاب الأذان» باب إنما جعل الإمام ليؤتم به. فهذا منسوخ 
بصلاة الصحابة وراءه قياماً على فرض إمامة أبي بكر رضي الله عنه» وقد سبق تخريجه» 
وترجمة الإمام البخاري الدالة على ذلك. 

(1) أما فاستق الجارحة بوجهيه فهو فاس العقيدة كالخوارج» أو فاستق الجارحة كالزاني 
والسارق» والمعتمد صحة الصلاة وراءهماء مع أن خليلاً في «(مختصره» نص على بطلان 
صلاة فاستقى الجارحة»ء والإعادة ندباً في فاسق الاعتقادء جاء في نص خليل: وبطلت 
باقتداء بمن بان كافراً أو امرأة أو خنشى مُشكلاً أو مجنوناً أو فاسقاً بجارحة. قال الدردير 

فی الکبیر: #(آی بان (فاسقا بجارحة) کزان وشارب حمر وعاق لرالديه» ونحو ذلك؛ 
لأن شرطه العدالةء والمعتمد أنه لا ُشتر ترط عدالته» فتصبح إمامة الفاسق بالجارحة» ما لم 
ن فسقه بالصلاة» كأن يقصد بتقدمه الكبر. «الشرح الكبير للشيخ الدردير وحاشية 
الدسوقي): (1:(. 

(۲) وهو أبو الفضل قاسم بن عيسى بن ناجي التنوخي القيرواني» شرح «تهذيب المدونة)» 
( ت۸۳۷ ه). «شجرة النور الزكية في طبقات المالكية): .)١١۲ :١(‏ 

() «حاشية محمد بن الحاج على شرح مياره لمتن ابن عاشر» للشيخ محمد الطالب بن 
حمدون بن الحاج» وهي مطبوعة» توفي في ذي الحجة (سنة ۲۷۳١ه).‏ «شجرة النور = 


ا ۱ <“ % 6 
كاب الصلاة N‏ 
السادس: كونه غير لَخّان» فلا صح الصلاة خلف اللخان" قيل: مطلقاً 


والظاء. 


السابع: كونه غير مقتلٍ بغيره» فمَّن اثتكً بمأموم بطلت صلاته". 
٦‏ وَغَيْرٌ ذى فشق وَلَحن واقتدا في جُمْعة خُر ميم عَدَدا 
يعنى أن الشروط المتقدمة هى شروط فى صحة الإمامة مطلقاً فى الجمعة 
وغيرهاء ويزاد لصحة الإمامة فى خصوص صلاة الجمعة شرطان آخران: 


= الزكية في طبقات المالكية): )٥۷۲ :١(‏ فما بعدها. 

)١(‏ والمعتمد صحة صلاة اللاحن ولو بتغيير الحرف من الفاتحة» قال الدردير في «الصغير»: 
«(و) صحت (بلحن) في القراءة (ولو بالفاتحة) إن لم يتعمد» (وآثم) المقتدي به (إن وجد 
غيره) ممن يحسن القراءة» وإلا فلاء (و) صحت (بغير) أي بقراءة غير (مميز بين كضاد 
وظاء) بالمعجمتين كما في لغة بعض العرب الذين يقلبون الضاد ظاء» وأدخلت الكاف 
من يقلب الحاء المهملة هاء» أو الراء لاماًء أو الضاد دالاء كما في بعض الأعاجم (لا) 
تصلح (إن تعمد) اللحن أو تبديل الحروف بغيرهاء فلا يصح الاقتداء به». «الشرح الصغير 
بحاشية الصاوي»: .)٤١۷ :١(‏ وأصل صحة ذلك هو الخلاف هل تجب الفاتحة في جل 
الصلاة أم في كل الصلاة؟ والمعتمد في كل الصلاةء ولكن روعي القول غير المشهورء 
وهو أنه إذا يتضمن نقص بعض الحروف» وأن العامي لم يتعمد ذلك» وتصحيحاً لأفعال 
العباد بعدم إبطال أعمالهم؛ ولآن ذلك قد يشق على بعضهم» فإن صخت صلاته لنفسه 
صخت لغيره» وهذا هو مقتضى القياس أيضاًء وتعلم الفاتحة فرض عين. 

(۲) وذلك حالة كونه مأموماًء فلا يصح لمأموم الاقتداء بمأموم آخر» وينبغي التفريق بين حالة 
كونه يعرف بحركة بعض المصلين أمامه انتقالات الإمام» فلا يعد عندئذ مُقتدياً بمأموم» 
بل يعرف انتقالات إمامه بانتقالات المأموم» وكذلك يجوز له أن يقتدي بمن لم يدرك 
ركعة وراء الإمام. 


کی حاشية القول الأمين 
ر٣٤‏ ية القول الام 


أحدهما: كونه حرأ فلا تصح إمامة عبدِ في الجمعة» وكذلك في صلاة العيده 
إذ لا جمعة عليه ولا عيد. 

الثاني: كونه مُقيماًء فلا تَصِحٌ الجمعة خلف مسافرء إلا أن ينوي إقامة أربعة 
أيام فأكثرء كما تقدّم في الجمعة. ثم قال: 
۷ ویکره السلس والقَرُوځ مَعْ باو لغيرهم وَمَنْ يكره دع 
۸ وکالأقَل رإمامة بلا ردا بمشجد صَّلة تَجْتَكى 
٩‏ بي الأساطين E.‏ جَماعة بد صَلاة ذِي التزام 
EERE TET‏ وَأغَلف عَبْد حَصِيْ ابن زنا 

هذا شروع من الناظم في عد شروط الكمال الأحد عشر") والإمامة مع هذه 
الأوصاف صحيحة» لكن الأولى سلامة الإمام منهاء واتصافه بشيء منها مكروه. 


لا تتعدی محلها". 


)١(‏ على تدر ويكره ذو السلس وذو القروح» ثم ذف المضاف» وأقيم المضاف إلبه مقا 
فصار المضاف إليه مرفوعاً؛ لأنه قام مَقام المضاف الذي هو في الأصل نائب فاعل» أي 
يكره السَلّسن» ويكره القروح» لحذف المضاف: (ذو). 

(۲) في نسخة آل البيت (ص :)١٠١‏ الإإحدى عشر. وهل يصح الوصف باعتبار المفرد المذكر» 
والصحيح الأحد عشر, أم تأول الجمع بالمؤنث» فيصح الإحدى عشر. 

(۳) ومعنى ذلك أن الرخصة استثناء» وما كان استشناء فإنه لا يجوز القياس عليه» إذ لو جاز 
القياس عليه لسقطت العزائم وأحكام الشريعة الأصليةء فمَثلاً شرع الفطر في رمضان 
للمريض والمسافر» فلو قشنا سائق الحافلة وعامل البناء على المسافر» لأن السائق يقطع 
المسافات الطويلة داخل المدينة» وعامل البناء يتحمل مشاق أكثر من المسافر بالطائرةء 
فعندئذ يصبح سائق الحافلة وعامل البناء أولى بالرخصة للمشقة في عملهماء وعندئذ 
تسقط عزيمة الصوم» كما لو رخص للطلاب في الامتحانات بالفطر بعذر المشقة التي = 


ت أ : k.‏ 4 
الثاني: إمامة الرجل من آهل البادية للحاضرين'. 


= أصبحت ذريعة لإسقاط التكاليف الشرعيةء وقد نص الأصوليون أن الشريعة اعتبرت 
المشقة بنوعهاء لا بجنسهاء فالفطر في رمضان معتبر للمريض والمسافر فقطء وليس 
لأي مشقة أخرى يمكن احتمالهاء وكما هو معلوم أن التكليف لا ينفك عن المشقة» فلو 
افترضنا إسقاط التكاليف بالمشقة المحتملة لأسقطت التكاليف» وأما المشقة المعفو عنها 
فهي المشقة الفادحة غير المحتملةء أما المحتملة فهي معتبرة بالنوع» لا بالجنس. 

(1) الحاضرين: جمع حاضر» ومقابله ساكن البادية» وليس المسافر» جاء في «المدونة): وقال 
مالك في الأعرابي: لا يؤم المسافرين ولا الحضريين» وإن كان أقرأهم. قال وكيع: عن 
الربيع بن صبيح» عن ابن سيرين قال: حَرَجنا مع عبيد الله بن معمر ومعنا حميد بن عبد 
الرحمن وأناس من وجوه الفقهاء» فمررنا بأهل ماء» فحضرت الصلاة» فأذن أعرابي وأقام 
الصلاةء قال: فتقدم حميد بن عبد الرحمن بن عوف» قال: فلما صلى ركعتين» قال: مَن 
كان ههنا من أهل البلد فليتمم الصلاةء وكره أن يوم الأعرابي. «المدونة): .)١۷۷ :١(‏ 
«قال أبو الحسن عن عياض: الأعرابي بفتح الهمزة: هو البدوي» كان عربياً أو عَجَمياً. 
وحاصله أنه تكره إمامة البدوي - أي ساكن البادية - للحضري» سواء كان في الحاضرة أو 
في الباديةء بن كان الحَضريٌ مسافرأًء ولو كان الأعرابي أكثر قرآناًء أو أحكم قراءة» ولو 
كان بمنزل ذلك البدوي» فمحل تقديم رب المنزل إن لم يتصف بمانع نقص أو كره». 
«حاشية الصاوي على الشرح الصغير): (۱: .)٤١۹‏ 
- وقد بين في «شرح التلقين» علة كراهة إمامة الأعرابي بقوله: وإمامة الأعرابي عندنا 
للحضريين مكروهة» خلافاً للشافعي» واعتّل 1[ أي علَل] ابن حبيب بجهله بالسنن» واعتل 
بعض المتأخرين بأنه يستديم نقص الفرائض كالجمعة والفضائل كالجماعات» فعلى هذا 
التعليل يقرب حكمه من حكم العبد. «شرح التلقين): .)٦۷۳ :١(‏ 
- وينبغي أن تراعى العلل التي لأجلها كرهت إمامة الأعرابي للحضري» حُصوصاً أن 
البوادي اليوم أصبحت فيها الج والجماهات بسبب توطن البدو» وفيها المدارس 
والجامعات» مما يعني أنهم بدو باعتبار ما كان» وأن الكراهة كانت باعتبار الأغلب» قال 
ابن بطال: وأما الأعرابى» فإن كان عالماً فهو والحضري سواء» ولكن الكلام خرج فيمن 
كره إمامته على الأغلب من جهلهم بحدود الصلاة» وممن كره إمامته آبو مجلزء ومالك = 


IES eek 
ك‎ eT 


الثالث: إمامة من تَكرهُه الجماعة ذوو الفضل» لا مطلق الناس» فمن عَلِم أن 
جماعة من ذوي الفضل كارهون لإمامته» وجَبَ عليه أن يأر عن الإمامة به . 

الرابع: إمامة الأشل» وهو يابس اليد لجرح أو غيره» وكذا أقطمٌ اليد وشبْهه» 
وتجوز إمامة الأعرج إذا كان عَرَجُه حَفيفاًء وغيرٌه أولى. 

الخامس: الإمامة في المسجد بلا رداءء وأما في غيره فلا كراهة"» ويكفي 
عن الرداء الحائك“؛ لأآنه فيه ما في الرداء وزيادة» ولذلك استمر” عمل الأئمة 


= ابن أنس» وقال: لا يوم الأعرابى. «شرح صحيح البخاري» لابن بطال أبي الحسن علي 
ابن خلف بن عبد الملك» تحقيق: أبي تميم ياسر بن إبراهيم» الرياض» مكتبة الرشد» ط۲» 
(TY iY) (e "cAaA)‏ 

(1) وهذا خاص بالكراهية لسبب شرعي» كأن يكون مَّن تقدّم للإمامة مُغتاباًء أو كذاباء أو 
مُرابياًء والعبرة في ذلك كل المصلين» أو جلهم» وليس واحداً منهم» أو كره أهل الفضل 
منهم إمامته لأمر شرعي» ولو قل آهل الفضل» آما إذا كانت الكراهة لخصومة دنيويةه 
فلا عبرة بهاء ممكن التنافس بين العائلات والعشائر أو التنافس على الوظيفة» فلا كراهة 

(۲) وهذا ليس للنقص في الفريضة» إذ لو كان النقص في الفريضة لما جازت إمامته أصلا 
ولكن هذه الأعراض المرّضية مانعة من تحقيق السنن» فربما لا يسجد على يديه؛ لأنهما 
مشلولتان» وهكذا في الأحوال المَرَضية الأخرى المانعة من الإتيان بالسنن. 

(۳) والمعتمد أن الرداء مندوب مطلقاً في النافلة والفريضة» في المسجد أم لاء جاء في «الشرح 
الكبير»: «(و) ندب (الرداء) لكل مَصَل ولو نافلة» كما هو ظاهره» وهو ما يلقيه على عاتقيه 
وبين كتفه فوق ثوبه» وطوله ستة أذرع» وعرضه ثلاثة» وتأكد لأئمة المساجد» ففذهاء 
فأئمة غيرها). «الشرح الكبير للشيخ الدردير وحاشية الدسوقي): (۱: .)۲٤۹‏ 

(6) يزيد على الرداء بأنه يغطي الرأس أيضاًء ويسمى الحايك أيضاً» وهو في معنى الرداء 
وزيادة. 


)٥(‏ في نسخة آل البيت (ص :)١١١‏ يستمر. 


۴ 
الى همعلا رووا على ذلك و اما لس الإماء الود لساماء ‏ والجلاة 


من غير الرداء مع تغطية الرأس» فالظاهر آنه ينظر في كل موضوع بخصوصه» فمَن 
هو عندهم حسن الهيئةء ويَلْبَسونه بالمحافل» تنزل منزلة الرداء في حقّهم وإلا 
فل . 


ثم استطرد الناظم آثناء شروط الكمال ثلاثة فروع من فروع الصلاة مع 
الجماعة» لمشاركتها مع ما قبلها في الحكم» وهو الكراهة» فقال: صلاة تجتلى 

فأولها: الصلاة بين الأساطين» آي بین السواري» لکن مع الاختيار» وعلة 
الكراهة تقطيع الصفوف. 


(1) في نسخة آل البيت (ص١١١):‏ المقتدي. 

(1) في نسخة آل البيت (ص :)١١١‏ السلهام. والسلهام رداء يشبه العباءة أو البشت في 
المشرق» ويلبس فوق الثوب» ويختلف عن العباءة في أنه ليس له آكمام» وآنه غليظ 
يناسب البيئات الباردة» ويتصل به غطاء الرأس. 

(۳) ومن الملاحظ في لبس الرداء آنه لباس الكمال بحسب العرف» آما في عرفنا في المشرق 
فإن العباءة كمال في اللباس» ويتحقق فيها معنى الرداء» وهو اللبس اللائق بمن يتصدر 
للأمور. 

(5) ويضاف إلى ذلك علة أخرى» وهي آنها موضع النعال في بعض المساجد» ويخشى أن 
يكون قد علق بها نجاسة» والعلة التي ذكرها الشارح أولى؛ لآن وضع النعال عند الأساطين 
طارئ. «مواهب الجليل في شرح مختصر خلیل): (۲: .)٠١١‏ 
جاء في «(صحيح البخاري» في باب إلزاق المنكب بالمنكب والقدم بالقدم في الصف: 
عن أنس بن مالك» عن النبي بي قال: «أقيموا صُفوفكم» فإتي أراكم من وَراءِ ظَهُري». 
وکان أحدنا يُلزق منکب بمّنكب صاحبه» وقدمه بقدمه. ويلزم من إلزاق المَنْكب بالمنكب 
والقدم بالقدم» عدم وجود السواري بين المُصلين» وتقطيع الصفوف بسبب السواري لغير 
عذر» كضيق المسجد مكروه. 


3 1 


0 ا س‎ 0 “a 
حاشية القول الامين‎ as 
ثانيها: صلاة الماموم أمام إمامه خوف أن يطرأ على الإمام ما لا يعلمونه مما‎ 
يبطلها وقد يخطئون في ترتيب الركعات”' إذا تقدموه» ومحل الكراهة عند عدم‎ 

الضرورة واما لضيق المسجد فلا باس بذلك. 
ثالثها: إعادة الجماعة بعد اللإمام الراتب» فإعادة جماعة"" بإمام بعد صلاة 

الإمام الراتب مكروهة؛ لآن ذلك يؤدي إلى تفريق الجماعة» والشارع 4 مر 

بالألفةء ومحل الكراهة إن" صلى الإمام في وقته المعتاد وأما إن قدم أو أخر 
وتضرر الناس بانتظاره» فيجوز لغيره الجمع”“ بعده وقبله» ولم يجمع هو إن جاء 
السادس: من شروط كمال الإمامة عدم اتخاذ من جُهل حاله في العدالة أو في 

الس فاا راا فا مظان اماه من غير أن خا اماما راتا جات . 

(1) في نسخة آل البيت (ص :)١١١‏ الركعان. 

(۲) في نسخة آل البيت (ص :)١١١‏ صلاة جماعة. 

(۳) في نسخة آل البيت (ص :)١١١‏ أن. بفتح الهمزة. 

(6) أي أن يصلوا جماعة. 

)٥(‏ وعلى من يتولون تعيين أئمة المساجد أن يتقوا الله في أنفسهم وفي المسلمين» فلا يُعيّنون 
آئمة لا يهتمون بمواقيت صلاة المسلمين» فتراهم يتصرفون في جماعة المصلين بحسب 
مايروق لذلك الإمام من فتاوى شاذة» أو أفكار خاصة تخالف إجماعات عقيدة آهل السّنة 
والجماعة وفروعهم الفقهية» فإذا منع مجهول الحال من أن يكون راتباً فكيف بمن علم 
حاله فى البدعة والتهمة على دين المسلمين. 
- «قال ابن عرفة: قلت: إن كانت تولية أئمة المساجد لذي هَرّى لا يُقدّم فيها بموجب 
الترجيح الشرعي» لم يؤتم براتب فيها إلا بعد الكشف عنه» وكذا كان يفعل من أدركته 
عالماً ديناً. انتهى كلام ابن عرفة. والله أعلم). «مواهب الجليل في شرح مختصر خليل»: 
(10:۲(. 
- فإن سنة هذه الأمة أن الإمامة فى الصلاة من المناصب الرفيعة» وليست معونة اجتماعية = 


هاب الصلاة f eV e‏ 
السابع: اتخاذ المأبون" المتهم بذلك بعد ما تاب» وحسنت حالته إماماً راتباً. 
الثامن: اتخاذ الأغلف» وهو الذي لم يختتن إماماً راتباً"» والاختتان في 
مذهبنا المالكي سُنة» وفي غيره فرض» كمذهب الشافعي" 
التاسع: اتخاذ العبد إماماً راتا . 


= لمن لم يَجد عماأًء أو تنافس الجماعات والأحزاب والمكونات الاجتماعية» بل هو 
مكان المسلمين جميعاء والإمام هو إمامهم جميعأء وليس إماماً لجماعة أو حزب» بل هو 
إمام للمُصلين جميعاًء وعليه أن لا يتحكم في أحكام الصلاة برؤيته الفردية في النصوص» 
بل يراعي المذهب السائد في البلدء ون لا يخرج عن المدرسة السنية في الفقه والفتوى 
في مدارسها الفقهية الأربع» حتى لا تتحوّل المساجد إلى بؤرة صراع على فتاوى فردية 
ونزعات خاصة في التدين» وتتحول الجماعة إلى فرقة» والمسجد إلى حَلبة صراع بين 
الجماعات والأحزاب» فالمسجد هو ملاذ الجميع» وإمام المسجد قدوة الجميع» وإن لم 
تلتزم جماعة المسلمين في المسجد, فلن تكون في غيره. 

(۱) المراد به المتكسر في کلامه کالنساء. (شرح مختصر خلیل للخرشي): (۲: ۲۸). 

(۲) لأنه تارك للسّنة» ووصف الإمامة وصف كمال. 

(۳) ويجب عند الشافعية بالبلوغ» والذكر والآنشى في ذلك سواء. انظر: «نهاية المحتاج 
إلى شرح المنهاج» لشمس الدين محمد بن أبي العباس أحمد بن حمزة شهاب الدين 
الرملي» بیروت,» دار الفکر» ۱۹۸٤ ھ۱٤١ ٤(‏ م): (۸: »)١‏ و«أسنى المطالب في شرح 
روض الطالب» لشيخ الإسلام زكريا بن محمد بن زكريا الأنصاري» زين الدين أبي يحيى 
السنیکی» دار الکتاب الإسلامی: .)١١١ :٤(‏ 

)٤(‏ فهو مختلف في الأحكام حيث لا تجب عليه الجمعة مثلاء ولا تسن له العيد» ويشق عليه 
التزام هذه العبادات لاحتياجه لإذن سيده» وفي تكليفه بالإمامة مشقة عليه» ولا علاقة 
لذلك بتفاوت الناس بالإنسانية» كما يتوهم المسكونون بتاريخ التمييز العنصري» فعليهم 
أن يزيلوا غشاوة التاريخ عن أعينهم عندما ينظرون إلى تاريخ الإسلام المختلف الذي 
كزع البشرية بعنران البنوة لدم عليه الساا قال تعالى؛ e‏ تا ب ٤اد‏ ول 


ارو پر اا آک2 وو 2 


ف ال والحر وردفهُم مت لطبت فاته ع ڪشر مسن حلقتا فضي 4 = 


E۸ be‏ 4 حا القرل الاين 


العاشر: اتخاذ الحَصِيٌ إماماً راتباً وهو الذي قطع دَكره فقط, أو أنثيا 
O al‏ 

الحادي عشر: اتخاذ ولد الرّنى إماماً راتباً خوف أن يعرض نفسه للقول فيه؛ 
لآن إمامته مَوضع رفعة وكمال» يُتنافس فيها ويُحسد عليهاء وهذا وجه كراهة 
تر ب هول ارمام ٠‏ وهو سرع الال إلهي وريا دی إلى کن ا2 و 
ثم قال: 


وجار عي وَأفْمَى ألكرُ ا م حف وَهذاالممكر 


= [الإاسراء: ۷۰]. 

(1) ولا كراهة في إمامته في التراويح وفي السفر» إنما الكراهة أن يكون إماماً راتباً في الفرائض» 
قال في «الشرح الكبير): «(و) كره (ترتب خصي ومأبون) في الفرائض والسنن بحضر» 
لا في تراويح أو سفر أو غير راتب». «الشرح الكبير للشيخ الدردير وحاشية الدسوقي»: 
)1: ۰( 

(۲) في نسخة آل البيت (ص :)١١‏ و. بدلا من: أو. 

(۳) ساقطة من نسخة آل البيت (ص .)١١١‏ 

() وذلك لأن الخصاء في الآدمي حرام اتفاقاً. «الفواكه الدواني على رسالة ابن أبي زيد 
القيرواني»): (۲: .)١٤١‏ 

)٥(‏ وهُم: الخصي» والأغلف» والعبد» وابن الزنى» فلا يسلمون من غمز الناس فيهم» وكذلك 
لا بسلم من اقتدى بهم» ولذلك ترجح مصلحة العبادة وطيب قلوب الناس المقتدين 
بالصلاة بهم» مع أن هؤلاء لا ذنب لهم كابن الزنى» فليست المسألة في تفاوت الإنسانيةء 
بل ربما یکون من کرهت مامته له مقام عند الله تعالى خير ممن لم تكره إمامته» والمسألة 
هي مصلحة العبادة والمصلينء لا المساواةء فالصلاة صحيحة في جميع الأحوال إذا 
عين إماماً راتباً مَن تَكرّه إمامته» أما في غير الفريضة كالتراويح» أو الفريضة في السفر فلا 
كراهة» وهذا كله يؤكد أن المسألة مصلحة الجماعة والصلاة» وليست غمزاً في دين مَن 
كرهت إمامته» بل حماية له من الخمز فيه» ولدفع الأذى عنه. 


u ِ‏ س 
کاب الصلاة + ۲۹ + 
kh dd‏ 


تجوز إمامة العنّين» وهو الذي له ذكر صغير لا يتأتى به الجماع» وقيل: هو 
a a‏ 
إمامة الآلكن» وهو الذي لا يستطيع إخراج بعض الحروف من مخارجهاء سواء 
كان لا ينطق بالحروف البتة أو ينطق به مغيراً“ ولو بزيادة أو تكرار» ويشمل 
التمتام: وهو الذي ينطق أول كلامه بتاء مكررة» والأَرَّت: وهو الذي يجعل اللام 
فاء» أو من يدغم حرفاً في حرف» والطمطام: وهو الذي يشبه كلامه كلام العجم» 
والخمغام: وهو الذي لا يكاد صوته ينقطع بالحروف» والفأفاء: وهو الذي يكرر 
الفاءء والأَحَنّ: وهو الذي يشوب صوت خياشيمه شيء من الحلق"» والأغن: 
وهو الذي يشوب صوته شيء من الخياشيم"» والأعجم: وهو a‏ 
الضاد والظاء وغير ذلك» والألثغ: وهو الذي لا يتأتى له النطق ببعض الحروف» 
وکذا المُجدم: الخفيف الجذام. 


وهو لاء تجوز إمامتهم مع فقد من سلم من ذلك» إن كانوا غو قوله: 
وهذا الممكن. آي وهذا الذي ذكرنا من شروط الإمامة» وأحكام صلاة الجماعة 
هو القدر الممكن اللائق بمثل هذا النظم» الموضوع للمبتدئ. ثم قال: 


۲ والمُفََدِي الإمام َع حلا زيادة قذْحُقَقث عَنْها ادلا 


(1) في نسخة آل البيت (ص :)١٠١‏ مغير. بالرفع. 

(1) في نسخة آل البيت (ص :)١٠١‏ من الحلق بالحروف. 
والخنين: كالبكاء و الضحك في الأنف. «القاموس المحیط»: ( ص .)١١١۹٤‏ 

E (۳)‏ جريان الكلام في اللهاة» واستعملها يزيد ب بن الأعور في تصويت الحجارةق 
غن يعن بالفتح» فهو أغن. «القاموس المحيط): (ص .)٠١۲١‏ 

(6) في نسخة آل البيت (ص :)١١١‏ الألتغ. بالمثناة. 

.)4٤ هكذا في نسخة الشاذلي (ص 1۸)ء وفي نسخة دار الرشاد (ص‎ )٥( 


ا حاشة القول الم 
N‏ ا 


المقتدي المتبع وهو المأموم» يجب عليه أن يتبع إمامه في جميع أفعال 
الصلاة إلا إذا زاد الإمام في صلاته زيادة تحقّق المأموم أنها لغير مُوجب» فإن 
المأموم يعدل عنهاء أي يتركهاء ولا يتبع فيها إمامه» ثم قال: 


۳ وَأَخْرَم لبوق فَؤرأوَدَحَلْ ‏ مَحَالإمام كَبْقّما كان الْعَمَلْ 


٤‏ مُكبّراً إن ساجداً أو راكعاً فاه لا في جَلسة وتاټعا 


المسبوق إذا دحل فوجد الإمام يصلي» فإنه يُكبّر تكبيرة الإحرام فوراً؛ أي 


بنفس دخوله» ویدخل مع الإمام كيفما وجده: قائماًء أو راكعاًء أو ساجداء أو 
جالساًء ثم إن كان قد وجده راكعاً أو ساجدا كبر تكبيرة أخرى للركوع أو السجودء 
فإن كان وجده في الجلوس وأحرى”“ في القيام» فلا يكبر إلا تكبيرة الإحرام 
فقط» ونبه الناظم بقوله: وتابّعا. على أن المأموم المسبوق تلزمه متابعة إمامه 
فیما دخل معه فیه» کان ذلك مما یعتد به هذا المسبوق کالرکوع» أو مما لا یعتد به 
کالسجود". ثم قال: 


)١(‏ في نسخة آل البيت (ص :)١٠١‏ فإن كان إنما جده في الجلوس وأخرى. 

(۲) في نسخة آل البيت (ص٤١١):‏ الإمام. 

(۳) وهذا الإمام بشروطه التي مرت قد يكون شافعيًاً أو حنفياً أو حنباياً أو مالكيّاء فاعلم أن 
هؤلاء جميعاً على درب السنةء وأنها مدارس فقهية مجمع عليها في الجملة» مترددة بين 
صواب بأجرين وخطاً بأجر واحد» والقطع بأحدهما في الدنيا مستحيل» وقلت لك ذلك 
لتعلم أن ما حدث في حرم الله من تفرق الجماعات في صلاة واحدة بحيث كلما صلى 
أصحاب مذهب جاء أصحاب مذهب آخر» فهذه حالة شاذة كل الشذوذ» ولا تمثل ما عليه 
آهل السنة في صلاتهم. 
- وقد نقل الحطاب عن علامة المغرب أبى عبد الله بن عرفة فى حجته سنة اثنتين وتسعين 
وسبع مئة بالمسجد الحرام» فقال: فإنه لما رأى اجتماع الأئمة الأربعة في صلاة المغرب 
أنكر ذلك» وقال: إن ذلك لا يجوز بإجماع المسلمين» لا أعلم بينهم في ذلك اختلافاً. = 


اب الصلاة کہ 
۹ 
٥‏ إن سَلَمَّ الإمامٌ قام قاضياً O‏ 


= انتهى. ثم قال: وهذا صحيح لا شك فيه» وبشاعة ذلك وشناعته ظاهرة لمن لهم رشده 
ولم تمل به عصبيةء ودلائل المنع من ذلك من السنة الشريفة أكثر من أن تحصرء وأشهر 
من أن تذكر» وقد يحصل من ذلك من الضرر في الموسم على المصلين ما لا مزيد عليه 
وتبطل صلاة كثير منهم للاشتباه» وجميع البلاد التي تقام فيها هذه الجماعات يجتمعون 
في صلاة المغرب على إمام واحد» وهو الشافعي الراتب الأول» كبيت المقدس ودمشق 
وغيرهماء وعلى الجملة فذلك من البدع التي يجب إنكارها والسعي لله تعالى في خفض 
منارها وإزالة شعارهاء واجتماع الناس على إمام واحد وهو الإمام الراتب» ويثاب ولي 
الأمر على إزالة هذا المنكر» وينال به عند الله الدرجات العالية ويؤجر» وكل مَن قام في 
ذلك فله الأجر الوافر والخير العظيم المتكاثرء وأما قول من قال من فقهاء الإإسكندرية 
بأن المسجد الحرام كأربعة مساجد فهو قول باطل سخيف» وهو قل من أن يتعرض له 
برد لمخالفته المحسوس والأدلة الظاهرة المتكاثرة من الكتاب والسنة. انتهى. «مواهب 
الجليل في شرح مختصر خليل»: (۲: .)١١١‏ 

- وبعد ما أفاض الإمام الحطاب المالكي المكي في شدة النكير على تعدد الجماعات 
الأربعة في المسجد الحرام قال: قلت: وما قاله هؤلاء الأئمة ظاهر لا شك فيه» إذ لا يشك 
عاقل في أن هذا الفعل المذكور مناقض لمقصود الشارع من مشروعية صلاة الجماعة» وهو 
اجتماع المسلمين وأن تعود بر كة بعضهم على بعض.» وأن لا يؤدي ذلك إلى تفرق الكلمة» 
ولم يسمح الشارع بتفريق الجماعة بإمامين عند الضرورة الشديدة» وهي حضور القتال 
مع عدو الدين» بل أمر بقَشم الجماعة وصلاتهم بإمام واحد» وقد أمر الله سبحانه وتعالى 
رسوله بهدم مسجد الضرار لما اتخذ لتفريق الجماعةء ولقد أخبرني والدي رحمه الله 
تعالى عن بعض شيوخه أنه كان يقول: فعل هؤلاء الأئمة في تفريق الجماعة يشبه فعل 
مسجد آهل الضرار» وهذا كله في غير المغرب» وأما ما كان يفعل في المغرب فلا يشك 
عاقل في حرمته» مع أنه لم نر في الزمن الذي آدركناه اجتماع الأئمة الأربعة فيهاء وإنما كان 
يصليها الشافعي والحنفي» وكان سيدي الوالد رحمه الله تعالى ينكر ذلك غاية الإنكارء 
وأجاب لما سئل عن ذلك في سنة اثنتين وثلاثين وتسع مئة بما صورته: آما اجتماع 
إمامين بجماعتين في صلاة واحدة في وقت واحد في مسجد واحد فهذا لا يجوز» = 
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= وقد نقل الإجماع على عدم جواز ذلك الشيخ أبو القاسم بن الحباب» والشيخ أبو 
إبراهيم الغساني» والقاضي جمال الدين بن ظهيرة الشافعي في جواب سؤال سأله عنه 
الشيخ موسى المناوي» وقال: إن ذلك من البدع الفظيعة والأمور الشنيعة التي لم يزل 
العلماء ينكرونها في الحديث والقديم ويردونها على مخترعها القادم منهم والمقيم. 
«مواهب الجليل في شرح مختصر خلیل): (۲: .)١١١‏ 

- وعليه فإن تعدد الجماعات في حرم الله الآمن قد أنكرها آئمة الإسلام في المدرسة 
السنيةء وإن استخدامها اليوم لتشويه المرجعية السنية في مذاهبها الأربعة ورَعّم أن هذه 
المذاهب قد فرقت الأمةء إنما هو دعاية إعلامية سوداء خالية من التحقيق والتدقيق» بل 
أسهمت هذه الدعاية في تفكيك الفقه الإسلامي» وإحالة مذاهبنا الأربعة إلى المحاكمة 
بذريعة مخالفتها الكتاب والسنةء مع آنها مَُجْمَع عليها نها من معالم آهل السنةء وآنها 
مذاهب متبوعة» وليست للتدرب على التشريح والترجيح من قبل النزعات الفردية في 
التدين. 

- مما أدى إلى غيبة تدين الجماعةء وتحول التدين إلى حالة فردية عاجزة عن مواجهة 
العولمة الثقافية والاستبداد الفكري الغربي المسلح بكل أدوات السيطرة الإعلامية 
فلم يكن عزل الأمة عن الجماعة في مدرستها السنية في مساراتها الأربعة إلا مرحلة 
مؤقتة» أدى إلى ظهور التفسير الفردي الباطني للنص الشرعي بعيداً عن إجماعات العقيدة 
والشريعة» ودون ضوابط الفهم في أصول الفقه» وأصبحنا أمام التفسير النفسي للنص 
الشرعي» وأحادية التدين المُتقلّب» ونحن واثقون من أن أمتنا العظيمة قادرة على استرداد 
مرجعيتها السنية في مذاهبنا الأربعة على مستوى التطبيق والفهم» كما كان عليه الحال 
قبل مرحلة الغزو الاستعماري» وستبين أمتنا قدرة شريعتها على التفوق في تحقيق العدالة 
للإنسانية المعذبة التي هربت من رجال الدين» فوقعت في شرك رجال الأعمال ورجال 
اللادين» وهربت من إقطاع الأراضي فوجدت نفسها في فح إقطاع الشركات. 

- وما يشير به إمامنا مالك رحمه الله إلى لزوم الجماعة هو ما نقله ابن القاسم بقوله: 
من سها سهوين أحدهما يجب عليه قبل السلام» والآخر بعد السلام» قال: يجزئه عنهما 
جميعاً أن يسجد قبل السلام. قال: وقلت لمالك: إنه لينا قوم يرون خلاف ما ترى في = 
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المسبوق إذا سلم إمامه وأراد أن يأتي بما فاته قبل الدخول مع الإمام» فإنه 
يقوم لذلك قاضياً للأقوال بانياً في الأفعالء والمراد بالأقوال القراءة خاصة")» 


= السهو» يرون أن ذلك عليهم بعد السلام» فيسهو أحدهم سهواً يكون عندنا سجود 
ذلك السهو قبل السلام» ويراه الإمام بعد السلام» فيسجد بنا بعد السلام؟ قال: اتّبعوه فإن 
الخلاف أشر. «المدونة): (۱: .)١۲۲‏ 

)١(‏ في نسخة آل البيت (ص :)٠١‏ في الفعال. وهو الصحيح» وفي هذا الموضع من النسخة 
نفسها (ص :)١٠١‏ وفي الأفعال. 

(۲) ومثال آخر: لو آنه أدرك الثانية مع الإمام في الصبح» وقنت الإمام فيها لأنها ثانيتهء فإذا 
سلم الإمام» قام المسبوق لقضاء الأولى» والأولى لا قنوت فيهاء وهي في الأفعال الثانيةء 
وفي القراءة الأولى» ويدل لذلك ما جاء عن آبي هريرة رضي الله عنه قال: قال رسول الله 
ل: «إذا توب بالصلاةء فلا تأتوها وأنتم َسَعَونَ وأنوها وعليكم الشكينةء فما أدركتم 
فَصلواء وما فاتكم فأتمواء فإن أحدَكم في صلاةٍ ما كان يَعْمِد إلى صلاة). «الموطأً» كتاب 
الصلاةء باب ما جاء في النداء للصلاة: (۲: 4۲). 

- جاء في حاشية الدسوقي: (قوله ويقنت في الصبح) ما ذكره من أن مدرك ثانية الصبح يقنت 
إذا قام لقضاء الأولى وإن القنوت ملحق بالأفعال تبع فيه عج وفاقا للجزولي وابن عمر 
وهو خلاف المعتمد والمعتمد ما في العتبية والبيان واقتصر عليه في التوضيح والقلشاني 
وابن ناجي وغيرهم أن مدرك ثانية الصبح لا يقنت إذا قام لقضاء الأولى التي فاتته ون 
المراد بالقول الذي يقضى القراءة والقنوت انظر: «الشرح الكبير للشيخ الدردير وحاشية 
الدسوقي» »)٠٤١ /١(‏ وهذا يعني أن الأولى تقضى كما هي سواء اخلتف في القنوت أنه 
من الأقوال أم أنه من الأفعال بناء على أن فيه قيام» وقضاء الأولى دون قنوت هو الأوفق 
بالأصول والقواعد» وهو ما أكده الدسوقي. 

- ولو افترضنا أنه سيقنت في ولاه وثانية الإمام» ثم إذا قام قضى الأولى وفيها قنوتان لتعدد 
القنوت» وليس له شبه في الشرع» وقد يعترض بأنه قد يتكرر التشهد في المسبوق» ويجاب 
بأن تكرره لأن التشهد وجلوسه مستقلان» أما القنوت فإن قيامه غير مستقل بل هو قيام = 


3 کړ اشة الف الم“ 
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يقضيها على نحو ما فاتته""» فيكون ما أدرك منها مع الإمام آخرَ صلاته» فيقضي 
أولهاء ويبني الأفعال على ما أدرك منها م الإمام» فيجعله أول صلاته وياتي 
بآخرها. 

مثاله: إذا أدرك ركعة من العشاء مثلاًء وسلم الإمام» قام فأتى بركعة» بأم 
القرآن وسورة جَهراً؛ لآنه يقضى الأقوال» والركعة الأولى كذلك فاتته» ويتشهد 
عقبها؛ لآنه يبني على الفعل» وقد أدرك واحدة فهذه ثانية» ثم يأتي بركعة آخرى بام 
القرآن وسورة جهراً أيضاً؛ لأنه يقضى الأقوال» وكذلك فاتته الثانيةء ولا يجلس؛ 
لأنه يبني في الأفعال» فهذه الثته» ثم يركع بأمٌ القرآن فقط سرَاً؛ لأنه كذلك فاتته 
الغالثة» ويتشهد ویسلم. ثم قال: 


0 اق“ 


٠‏ كبر إن حَصل فعا أؤ أَقَلٌ ‏ من ركعةوالسهو” إذُذاكاختَما 
إذا سلم الإمام وأراد أن يقوم المسبوق لما فاته» هل يقوم بالتكبير أو بغير 


= الرفع من الركوع كبقية الصلوات» والملاحظ أن الخلاف قوي في قنوت المسبوق إذا 
قام لثانيته لأن القنوت معدود في الأفعال وما قام إليه هو ثانية المسبوق في الأفعال» وعليه 
فإن المسبوق يقنت في ثانيته» والخلاف قوي» وكأنهما قولان متساویان. 
- ومعنى التثويب في قوله «إذا ؤب بالصلاة)» التثويب: إعادة الصوت» يقال: نادى فلان 
ثم ثوّب» يريد أعاد النداء. وقد ورد في الشرع بمعنى الرجوع إلى التشهد في الأذان؛ لأنه 
رجوع إلى الأذان» وقد يقال للأذان بعد الأذان: تثويب» وقد يقال للإقامة: تثويب؛ لأنها 
إعادة للنداء بالصلاة قال القاضي أبو الوليد: والأظهر عندي نها في هذا الحديث بمعنى 
الإقامة» وهي التي تقتضي تعجيل مَن سمعها خوف فوات بعضهاء فأما الأذان والترجيع 
فيه فلا يقتضي شيئاً من ذلك. «المنتقی شرح الموطأً: (۱: .)٠١۲‏ 

)١(‏ في نسخة آل البيت (ص :)١١٤‏ ما فاته. 

(۲) مفعول قوله: احتمل. 
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تكبير؟ في ذلك تفصيل» وهو إن حصّل لهذا المسبوق مع الإمام ركعتان» فكان 
جلوس الإمام الذي سلم منه على ثانية هذا المسبوق» فإنه يقوم بالتكبير» وكذلك 
إن درك" معه ثالثة الرباعيةء أو ثانية المغرب» وكذلك يقوم بالتكبير إن لم يدرك 
مع الإمام إلا أقل من ركعة» كان“ يدركه بعد ما رفع رأسه من ركوع الركعة 
الأخيرة» فإنه يقوم بالتكبير أيضاً لكونه شبيهاً بالمستفتح للصلاة“. 


(1) في نسخة آل البيت (ص١٠١):‏ لها. 

(1) في نسخة آل البيت (ص :)١٠١‏ أدرك. 

() ساقطة من نسخة الأصل (ص ٦۹)ء‏ وهي موجودة في نسخة آل البيت (ص .)١١١‏ 

(6) في نسخة آل البيت (ص١١١):‏ كان. دون همزة. 

)٥(‏ واعلم أن هذا التفصيل في تكبير المسبوق لموافقة تَظم الصلاةء لقوله عليه الصلاة 
والسلام: «صلوا كما رأيتموني أصلي»» فالتكبير للانتقال هو ما كان على وفق نظم 
الصلاة» فمن جاء مَسبوقاً وأدرك الركعة الأخيرةء فإن جلوسه مع الإمام في أخيرته» وهي 
أولى المسبوق» لا جلوس فيهاء ولكنه جلس لمتابعة الإمام» مع أنها خلاف نظم الصلاة 
لجلوس المسبوق في الأولى» فإذا قام بعد سلام الإمام» فإنه يقوم ليقضي أول صلاته» 
وعلى هذا فقيامه هنا من جلوس تشهد في الأولى إلى قيام الفاتحة» وهو خلاف نظم 
الصلاة» وأما تكبيره عليه الصلاة والسلام في صلاته فكان لكل انتقال فيهاء فهو إما 
ولا يتصور أن يكون مسبوقاًء فحملنا التكبير على التكبير المعهود وفق نظم الصلاة» وما 
خالف نظمهاء فلا تکبیر فیه. 
- أما تكبير من لم يدرك ركعة وراء الإمام» فإنه يقوم بالتكبير تشبيهاً له بمفتتح الصلاة» فما 
قام إليه المسبوق هو أول صلاته» فناسب له التكبير» وكذلك من أدرك ثانية العيد» وقام 
لقضاء الأولى» فنَظم الصلاة يقتضي أن لا يكبر للقيام» ولكنه في صلاة العيد يكبر لقيامه» 
ولو قام لقضاء الأولى؛ ذلك لأن جانب التكبير قوي في صلاة العيد ما لم يَقَوَ في غيرهاء 
فصلاتها وخطبتها فيهما من التكبير ما لا يخفى» فقوي شبه صلاة العيد من حيث التكبيرء 
فرجَحَ التكبير في العيد على غيرها في القيام للثانيةء مع أنه تابع الإمام في جلوسه في ركعة 
المسبوق الأولى» وثانية الإمام. 
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ومفهومه أنه لو حصل له ركعة فأكثر» ولم يكن ما حصل له مع الإمام شفعاًء بل 
وثرآ ثلاثة آو واحدة كأن يدرك ثانية الرباعيةء آو رابعتها أو ثالثة الثلاثيةء أو ثانبة 
الثنائية» فإنه يقوم بغير التكبير؛ لأن التكبيرة التي يقوم بها جلس بها مطاوعة للإمام» 
وما ذكره الناظم هو المشهور من المذهب» وقال ابن الماجشون: ثُكبّر مُطلقاً 
وكان الإمام القؤري“ يُفتِي به للعوام» لئلا يلتبس عليهم الأمر ويتشوشوا". 

ونه الناظم في قوله: والسّهرَ إذ ذاك احتمّل. على أن ما يقع من السهو 


(۱) في نسخة آل البيت: (ص١۱۱):‏ و. بدلا من: هو. 

(۲) في نسخة دار الرشاد (ص 4۷): الفوري. 
- محمد بن قاسم بن محمد بن أحمد بن محمد القؤري» أصله من الأآندلس» والقوري نسبة 
لبلدة قريبة من إشبيلية» كان مُتقناً في تدريس «المدونة» و«مختصر خليل» و«الرسالة»» 
نشد فيه تلميذه ابن غازي قول أبي تمام: 

هيهات لا يأتي الزمان بمثله ‏ إن الزمان بمثله لبخيل 
ولد في أوائل القرن الثامن في مكناسة الزيتون توفي رحمه الله في فاس سنة (۸۷۲ه). 
انظر: «فهرس ابن غازي»» و«التعلل برسوم الإسناد بعد انتقال أهل المنزل والنادا» 
مطبوعات دار المغرب» الدار البیضاء» (۱۳۹۹ه» ۱۹۷۹ء)ء تحقيق: محمد الزاهي 
(ص »)۷٤-۷١‏ و«نيل الابتهاج بتطريز الديباج» لأحمد بابا بن أحمد بن الفقيه الحاج 
أحمد بن عمر بن محمد التكروري التنبكتي» عناية: عبد الحميد عبد الله الهرامة» طرابلس 
- لیبیاء دار الکاتب» ط۲ (۲۰۰۰ م)» (ص۹٤٥).‏ 

(۳) جاء في الحطاب: وقال عبد الملك: یکبر على کل حال» قال الشيخ زروق: قال شیخنا بو 
عبد الله القوؤري: وأآنا أفتي به القوم لئلا يلتبس عليهم الأمر ويتشوشون. «مواهب الجليل 
في شرح مختصر خليل): (۲: ١١٠)ء‏ وفي هذا من مراعاة حال العامة ما لا يخفى» وعلى 
الأئمة أن يلاحظوا ذلك» وأن الفتوى تقوم على النظر في حال المستفتي» فكيف ببعض 
الأئمة الذين لا هم لهم إلا إثارة الغريب من المسائل» والرغبة في الإدهاش ولفت الانتباه. 

)٤(‏ في نسخة الأصل (ص 4۷): وفيه. وفي نسخة آل البيت (ص :)١١١‏ ونية. 


کاب الصلاة f ov e‏ 
فان امام لا يحمل ذلك عنه» بل هو ٳذ ذاك كالمنفرد. ثم قال: 
ےه e o‏ ا ° eR‏ 
۷ ويشحد المشبوق قلي الإمام ‏ مَعْة وَبَعْدِياً قضى بَعْدَ الام 
٨۸‏ أَذْرَكَ ذاكّ الهو أو لا دوا مَنْ لم يُحَصلْ رَکعة لا شد 


المسبوق إذا أدرك ركعة فأكثر“ وترتب على الإمام سجود السهو» فإن كان 
قَبْليَاً سجد معه» وإِن کان بَعْدياً» فلا یسجد مع الإمام» بل بعد سلامه هو ولا 


جھاد بطلت صلاته» وسھوا أعاده بعد سلامه. 


ولا فرق في ذلك كله بين أن يدرك هذا المسبوق السهو أو لم يدركه» بحيث 
كان سهو الإمام قبل دخول هذا المسبوق معه» وأما إن أدرك المسبوق أقل من 
ركعة» فلا سجود عليه أصادًء لا قَبْلباً ولا بغْدياًء فإن سجد مع الإمام القَبْلىّ أو 
البعدي» بَطَلّت صلاته". ثم قال: 


() ساقطة من نسخة آل البيت (ص١١١).‏ 

القضمر فل السرن: 

(۳) وبطلان صلاته لأنه إذا اقتدى المسبوق بالإمام الذي سجد للسهو بعد السلام» فقد اقتدى 
بمَن ليس فيه صلاة» وهذا في كل مسبوق في السجود بعد السلام» فلا يتبع إمامه في 
السجود البعدي» أي الذي بعد السلام» بل يقوم لقضاء أول صلاته. 
أما متابعة الإمام في السجود القَبْلي ففيه تفصيل بين مَّن أدرك ركعة من الصلاة ومَّن لم 
يدرك ركعة منهاء فمن أدرك ركعة سجد القَبْلي مع الإمام؛ لأنه مدرك للجماعةء أما من لم 
يدرك ركعة» بل حضر بعد ركوع الأخيرة فإنه لا يسجد القبلي مع الإمام؛ لأنه يقوم لأول 
صلاته» والسجدتان مع الإمام لا تَجْبّران شيئاً من صلاته» وعليه فإن سجوده السهو مع 
الإإمام زيادة محضة متعمدة» وهي بذلك مبطلة للصلاةء وعليه فإنه ينتظر الإأمام حتى يسلم = 
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٩۹‏ وَبَطْلتْ لِمقَدِ بيبطل على الإمام غير فزع مُنْجَلِي 
٠‏ مَنْذَكَر الْحَدَك أؤبوعُلب ‏ إن باد الْخُروج مئه َنب 
فيم متم يم بهم فَنأباالمَرَدوا 

الصلاة تبطل على المقتدي» وهو المأموم» بما تبطل به على إمامه» بمعنی 
أنه إذا بطلت صلاة الإمام سرى البطلان لصلاة المأموم» فتبطل أيضاً لارتباط 
صلاته بصلاة إمامه» إلا في فرعين: ذكر الحدث أو غلبته» على ما اقتصر عليه 
الناظم» فإذا تذكر الإمام الحدث أو غلبه» وبادر بالخروج من الصلاة» صت 
صلاة المأموم» وإن لم يبادر الإمام بالخروج» فإنها تبطل على المأمومين أيضاًء 
لاقتدائهم بمحدث متعمد لذلك. 


و قَدَمُوا 


ثم إن الإمام بُستحتُ له أن يدم مُوْتمَّاً من مأموميه يتم الصلاة» بمعنى أنه 
يستخلفه على بَقَيّة الصلاةء فإن أبى وامتنع الإمام من ذلك» فذهب ولم يستخلف 
عليهم أحداًء فهم مُخْيّرون بين أن ينفردوا؛ أي يتموا الصلاة أفذاذاً في غير 
الجمعة» وبين أن يقدموا"“ أي يستخلفوا واحدا" منهم» يكمل بهم الصلاة 
وفهم من قوله: تقدیم مۇتم. آل اف کن لیس من مارم وكذا من 
دحل معه بعد حصول العذر؛ لأنه أجنبي. 
GIS‏ 


= ثم يقوم لأول صلاته بعد أن يسلم الإمام» أما إن قام يصلي قبل أن يسلم الإمام فإنه 
يقضي صلاته في صلب الإمام وهو مبطل لصلاته. 

)١(‏ لأن الجمعة لا تصح إلا في جماعة» فيجب أن يقدموا من يؤمّهم. 

(۲) في نسخة آل البيت (ص ۱۱۸): يتقدموا. 

(۳) في نسخة آل البيت (ص :)١١۸‏ واحد. بالرفع. 

(6) في نسخة دار الرشاد: فهم. وما أثبته ما في نسخة الشاذلي (ص ۷۲). 


8 کات ال 6 و() 9 
بچ کاب الز6ة کې 
ر ۰ ¥ 


0( معت الركاة عة الماد ر لطهارة رالا فها حاضل من جيذ آنها تسول مرا مي 
الأغنياء الذين يقل ميلهم للاستهلاك بسبب إشباع الكثير من حاجاتهم إلى الفقراء الذين 
يكثر ميلهم للاستهلاك» مما يعني أن الفقراء سوف يتوجهون إلى شراء حاجات أساسية 
تحفز مؤسسات الإنتاج على الإنتاج» مما يستدعي المزيد من تشغيل القوى العاملة 
وتقليص نسبة البطالة» وزيادة في الإنتاج الحقيقي من السلع والمنافع» وينعكس إيجابا 
على الناتج للأمةء وهذا الرواج والانتعاش ينعكس على مختلف القطاعات الاقتصادية 
التي يملكها الأغنياءء وهذا يوضح معنى النماء في الزكاة بشكل ملموس اقتصادياًء 
ولا يقتصر على البركة فقط التي هي الخير الإلهي في المال غير القابلة للقياس والحساب 
الرياضي. 
- وفيها معنى الطهارة؛ لأآنها تطهر الأغنياء وتحررهم من الانقياد وراء المال حلاله 
وحرامه» وما استغنى الخني عنه في الدنيا من الزكاة سيجده خيراً وأعظم نفعاً في الآّخرة 
يوم لا ينفع مال ولا بنون» والزكاة تزيل الكراهية من نفوس الفقراء؛ ذلك لأنها تجعلهم 
شركاءَ للأغنياء بنصيبهم من الزكاةء وأن إخراج الزكاة هو إزالة لهذا الشيوع» مما يعني 
صناعة انتماء للأمة بسبب إنصاف الأمة لفقرائهاء وإلا فسيتحول الفقر إلى دافع نحو 
الفرقة بسبب الظروف الاقتصاديةء وربما يؤدي إلى هلاك الأغنياء والفقراء معأ ويغرق 
الجميع» ويكون ذلك عقوبةً عاجلة في الدنياء ولعذابٌ الآخرة أكبرٌ لو كانوا يعلمون. 
- وما قلته سابقاً في الزكاة من فضائل ومحاسن في الدارين» يقابله مساوئ وشرور الربا 
في الدارين» حيث يؤدي إلى زيادة في المعروض النقدي نتيجة توالي قروض كثيرة 
على مال محدود» فيؤدي إلى التضخم والركود» بسب نقص القوة الشرائية» مما يعني 
خروج مشترين من السوق» ويؤدي إلى قلة في الطلب على السلع» وتسريح العمال من 
وظائفهم» لضعف الطلب على السلع»ء ويزيد الفقر نظرأ لزيادة البطالة. 


E‏ یړ حاشية J|‏ لقول الأمين 
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3 6ر‎ r 
فرصت الركاة فما يرتس مين وَحَب وَثمار ونع‎ ۲ 


الزكاة فرضت في ثلاثة أنواع: العين من الذهب والفضةء والحَرؤث©: 
وهو الحُبوب والثمارء والماشية وهي: النْعَمٌ من الإبل والبقر والخنم. ثم قال: 


۳ في الْعَيْنِ والأنعام حَقَّث كَل عا يَكُمُلُ والْحَبُ بالافراك يُرَام 
4 وَالتَمْرُ والرَبيبُ بالطيب وفي ذي الرّيِتِ من ريه وَالْحَبُ يفي 


فرط وجر ب الر کا ھی مرون الھرل کاماا فی الین آى الاحب 


(1) أي فيما يتب ويذكر» وأضل الكلمة رَس 

(1) وهي النقود من ذهب وفضة وأوراق نقدية وغيرها مما يمكن أن يستجد من عملات 
تتوافر فيها صفات النقود. 

(۳) والنعَّم لفظ مفرد» ولكنه يدل على جمع لا واحد له من لفظه» وجمع تَعَّم: أنعام» وأكثر ما 
تطلق لفظة َعَم على الإبلء وتطلق أيضاً على البقر والغنم» قال ابن هشام: «وأكثر ما يطلق 
(النعم) على الإبلء ويطلق أيضًا على ما ينطلتق عليه الأنعام» وهو الإبل والبقر والغنم 
ومنه: # فجراء مَل ما فل من نَعَو €» وهو مُذکر» بدليل: کم بو € في الآية». انظر: 
«تخليص الشواهد وتلخيص الفوائد» لجمال الدين ابي محمد عبد الله بن يوسف بن 
هشام الآنصاري» تحقيق: عباس مصطفى الصالحي» دار الكتاب العربي» ط ١٤١٩(۱‏ 
1 م)ء (ص ۱۹۱). 

() جاء في «الموطأ»: «مالك أنه بلغه» أن عمر بن عبد العزيز كتب إلى عامله على دمشق 
في الصدقة: إنما الصدقة في الحرث» والعين» والماشية). كتاب الزكاة» باب ما تجب فيه 
الزكاة. 

)٠(‏ وهو العام الهجري فيما يشترط له الحول» وبعض المسلمين يؤجل الزكاة الواجبة عن 
وقتها الشرعي» وهو رأس الحول» رغبة في الثواب» فهلا أجُل الصلاة لرمضان» فالصلاة 
فيه أعظم ثواباً! ومع الأسف هذا ناشىئ من التدين العاطفي الذي بُمْتي بالتذوق والشعورء 
ويظلم أصحاب الحقوق من الفقراء بتأخيرها عنهم» رغبة في الأجر في رمضان! ثم تشح 
الصدقات في بقية العام. 


کاب الزکاة f 1 e‏ 
والفضة» أو ما يَتَنرّل منزلتهما من هذه الأوراق الحادثة إذا بلغت الأصاب» 


)١(‏ تعتبر النقود الورقية اليوم نقوداً قائمة برأسها؛ ذلك لأن الشريعة لم تعتبر المادة التي 
تصنع منها النقود» بل اعتبرت نقوداً ما تنطبق عليه صفات النقود بوصفها وسيطاً للتبادل» 
وقيماً للمتلفات» وقد هم عمر رضي الله عنه أن يجعل من جلود الإبل نقودا» ثم رجع 
خوفاً على ذبح الناس الإبل لأجل جلودهاء وجاء أيضاً في «المدونة): «قلت: أرأيت إن 
اشتريت فلوسا بدراهم فافترقنا قبل أن نتقابض؟! قال: لا يصلح هذا في قول مالك» وهذا 
فاسد» قال لي مالك في الفلوس: لا خير فيهاء نظرة بالذهب ولا بالورق» ولو أن الناس 
أجازوا بينهم الجلود حتى تكون لها سكة وعين» لكرهتها أن تباع بالذهب والورق نَظرة» 
«المدونة» (۳: .)١‏ 
- ومما يُوكد أن مادة النقود من الذهب والفضة ليست مقصودة شرعاً بأحكام النقود 
من حيث وجوب الزكاة وحرمة الربا فيهاء أن دنانير المسلمين في صدر الإسلام كان 
مطبوعاً عليها الصليب» والدراهم عليها صورة نار كسرى» وهو أمر محرم شرعاً في حال 
الاختيار» فكيف تصبح تلك المادة متعبداً بهاء ومتعينة لأحكام الشريعة» مع محاولات 
المسلمين المستمرة لإجراء تغييرات عليها بحسب القدرة» إلى أن عربت تماما سنة (۷۷) 
للهجرة» وقامت حرب مع الروم نتيجة ظهور الاستقلال النقدي الإسلامي عن دنانير 
الروم» على يد الخليفة الأموي عبد الملك بن مروان» انظر تفاصيل ذلك في : «السياسة 
النقدية بين الفقه اللإسلامي والفكر الاقتصادي الوضعي» د. وليد مصطفى شاويش. 
- وجدير بالملاحظة تلك الحكمة السياسية فى التغيير بعيدة المدى على مستوى أجيال» 
فكان عهد النبوة الخاتمة مُنظماً لأحكام النقود شرعاًء ولم تكن هناك محاو لات لتغيير معالم 
الكفر عليها من الصليب ونار المجوس؛ لأن الأمر مرهون بالقدرة السياسية الاقتصادية 
في نطاق دولي واسع» تسودها إمبراطوريات لها تاريخها وامتدادها الاقتصادي الواسع» 
ولم يكن تغيير النظام النقدي في قدرة المسلمين السياسية والاقتصادية» ولكن بدأت 
تغييرات بسيطة في عهد الخلافة الراشدة متناسبة مع الإمكانات السياسية والاقتصادية 
والفنيةء ثم جاء عهد الخلافة الأموية واتخذت قراراً بالاستقلال النقدي الكامل عن 
النظام الدولي في وقته» مما يظهر عمق فَهُم المسلمين في القرون الأولى وتجذرهم 
في الإصلاح والبناء على المدى الطويل وعبر الأجيال المتلاحقة» وهو جزء من سياسة 
السلف الصالح في الصبر على الإصلاح والأمر بالمعروف والنهي عن المنكر = 
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= بثقة ووعي. 
- فتجب الزكاة في التقود» وتطبق عليه أحكام الربا ياء غلى أن الشريعة لم تتعبدتا بمادة 
الذهب والفضة وما عليهما من تصاوير وصلبان» ون الذهب والفضة كانا من باب العادة 
والاتفاق في أمر النقود» ويجب أن نميز بين العادي» وبين الشرعي الذي يجري في كل ما 
يتخذ صفة النقد فهو نقد» ولو كان من جلود الإبلء كما عبر الإمام مالك رحمه الله» وهو 
آمر متغير بحسب الزمان والمكان» وبين ما هو شرعي من أحكام ممتدة إلى يوم الدين من 
حرمة الربا فيهاء ووجوب الزكاة. 
- وهذا ينوه بالمنهجية العلمية الضرورية في العلم التي بدأ فيها ابن عاشر نظمه: 

وحكُمُنا العقلي قضية بلا ٠‏ وَفف على عادةٍ او وضع جلا. 

آما القائلون بعدم وقوع الربا في الأوراق النقدية وعدم وجوب الزكاة» فحسبهم النظر 
في آثار الربا من التضخم وويلاته الأخرى في الاستبداد المالي» وظلمهم للفقراء وهذا 
كاف لمعرفة الجناية التي تركب في حق المجتمع» إذا لم يتم تنزيل حكم النقود على 
العملات الورقية. 
- وعلى فرض أن النقود الإلكترونية اتخذت صفات النقود الورقيةء فلها حكمها أيضاً 
في الزكاة والرباء ولا تتخذ صفة الورقية إلا إذا قامت بدور النقد الذي قامت به العملات 
الورقية» من حيث كونها وسيطاً للتبادل يحظى بشروط إصدار نقدي منضبط» ويعتبر 
مقبولاً قبولاً عامّاً في أداء الديون» ويصعب أن يكون النقد الإلكتروني وسيطاً يحظى 
بحماية الدولة إذا كانت التقنية الإلكترونية خارج سيطرة الدولة» فملكية التقنية شرط 
أساسي في تحقيق مواصفات النقد الإلكتروني بصفته الشرعية. 
ا المجمع الفقهي: (بخصوص اء العملات الورقية: إنها نقود اعتبارية» 
فيها صفة الثمنية كاملةء ولها الأحكام الشرعية المقررة للذهب والفضة» من حيث أحكام 
الربا والزكاة والسَلّم وسائر أحكامهما»» ومنع المجمع الفقهي المواعدة بالصرف أيضصًاء 
بإبرام عقد صرف مع الاتفاق على تأجيل قبض البدلين أو أحدهما إلى تاريخ معلوم في 
المستقبل» بحيث يتم تبادل العملتين معا في وقت واحد في التاريخ المعلوم» وقال: إن 
ذلك غير جائز؛ لأن التقابض شرط لصحة العقد. منظمة المؤتمر الإسلامي» مجمع الفقه = 


u ِ‏ س 
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bk A‏ 


وكذلك مرور الحول في الأنعام» أو ما يتنرّل منزلة مرور الحول» وهو الطْيب 
في الثمار» آي ظهور الحلاوة والتهيؤ للنضج» وكذلك اللإفراك في الحبوب)» 
ووجود' الزیت مما له زيت من الحبوب كالرّيتون والجُلجُلان”» فتعْطى 
ارک روت ااب غد اتات ورل في ر ران کي ا 
والشعيرٌ والسلتٌ - ويُعرّف بشعير النبي بي - والأرز» والفول» والحمَص 
والعَدَس ونحوهاء فتَعْطّى الزكاة من الجميع إذا بلغ النصاب» وهو قوله: 
(يفي)» ثم قال: 


(۳) 


الإسلامي» المؤتمر الثالث بعّمّان من (۸ - ١١‏ صفر» ١١٤٠ه)ء‏ قطرء وزارة الأوقاف 
القطرية» ط۳» (۲۳٤۱ه‏ ۲٠٠۲م).‏ 

ومعنى الإفراك استغناؤه عن الماءء جاء في «الشرح الكبير): «(بإفراك الحب) لا بيبسه» 
خلافاً لمن يقول: المعتمد بيبسه؛ لمخالفته النقل والعادة» والمراد بإفراکه طيبه واستغناؤه 
عن الماء» وإن بقي في الأرض لتمام طيبه» (وطَيب الثمر) بفتح الميم كزهو ثمر النخل 
وظهور حلاوة الكرم» وإذا كان وجوب الزكاة بالإإفراك والطيب». «الشرح الكبير للشيخ 
الدردير وحاشية الدسوقى» .)0١ :١(‏ 

- أما القول بأن الو جوب متعلق باليس فضعيف» جاء فى «حاشية الدسوقى): «فعَحَصّل أن 
المشهور تعلق الوجوب بالافراك» كما للمصنف وابن الحاجب وابن شاس و«المدونة» 
وشهره ابن الحاجب» وأن ما لابن عرفة من ن الوجوب باليبس ضعيف)». «الشرح الكبير 
للشيخ الدردير وحاشية الدسوقي» »)٠١١ :١(‏ وينبغي أن يفرق بين الإفراك الذي هو 
وقت الوجوب وبين اليبس الذي هو شرط في اعتبار الكيل والأوسق» فلا يكال الحب 
الرطب مثلا فيقدر جفافه. 

في نسخة دار الرشاد (ص :)٠١١‏ ووجوب. وفي نسخة آل البيت (ص :)١١۸‏ 
وچو 

وهو السمسم بقشره قبل أن يحصد» قال الخرشي: «والجلجلان أي السمسم». «(شرح 
مختصر خلیل» للخرشی (۲: ۱۹۸). 


e‏ 1 حاشية القول الأمين 
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ر $ N sch UNM‏ که ەو 9 و رو 
٥‏ وَهىَ فى الثمار وَالحَبُ العشر أو نصفَة إن آلة السَقَى يَجُرْ 
ن م 4 ا 0 ۰ ا e‏ 4 

١‏ حَمُسة أوْشُق نصات فنيهما فى فضة قل مَتانِ دزهما 


چ 


في خمسة أوسق فأكثر من التمر والزبيب ونحوهما عَشرٌ حَبّه» إن سقى 


بغير مَشَة» كماءِ السماء» وماء العيون» ونصف العشر فيما سي بمشقةه 
كالدواليب والدّلاء وغيرهماء والوَسق ستون صاعاًء والصاع أربعة أمداد بمُدّه 
عليه الصلاة والسلام")» وما زاد على الخمسة أوسق» وإن قل» احرج عنه ما 
نوبه» ويُعبَّر النصاب في الحبوب بعد اليبس والتصفية من التّبن ونحوه» وفي 
الثمار بعد الجفاف واليُبس» وصيرورته إلى الحالة التي يبقى عليهاء ثم قال: 


(۱) 


(۲) 


فاعل لفعل محذوف دل عليه فعل محذوف تقدير: يجر آلة السقى. دل على المحذوف 
كلمة: (يجر) في قوله: السقي يجر. آخر البيت؛ لأن الفاعل لا يتقدم على عامله وهو 
الفعل: (يجر)ء فوجب تقديرٌ مناسب» فقولك: خالد حضر. خالد مبتدأً» وحضر خبر» أما 
حضر خالد» فحضر عامل الرفع في خالد» وخالد فاعل معمول حضر» ومعنى معمول: آي 
أن العامل - وهو الفعل (حضر) ‏ هو جالب حركة الإإعراب الرفع على آخر كلمة خالد. 
ومعلوم أن الوس مكيال» كما بيّنه الشارح» فمعيار الوجوب هو الكيل» ومحاولة احتساب 
وزن موحد لأصناف مختلفة من الزكوات» كالزيتون والشعير» لا يصح من الناحية 
الحسابية؛ لأن كثافة المادة مختلفة» فصاع الحديد يختلف عن صاع القطن» والتمور 
نفسها تختلف في كثافتهاء ووضع وزن موحد لنصابها في الزكاة لا يصح» لاسيما أن 
هناك أصنافاً ستجمع من أنواع مختلفة من التمور في مزرعة واحدة» فما بالك بوزن صاع 
التمر بصاع الشعير وصاع الزيتون» فستكون الأوزان مختلفة والحجم واحداً. 

- ويمكن لجهات الاختصاص والخبرة جدولة النصاب في كل نوع بالكيل وما يقابله من 
الوزن» ثم يخرج من الوزن على أساس ما يساوي من الكيل؛ لأن بلوغ النصاب بالكيل 
سبب لوجوب الزكاةء ولا يجوز الإحداث في الأسباب؛ لأنها أحكام وَضعية بوضع 
من الشارع» والإحداث في الأسباب يؤدي إلى تحريف الشريعة» مع العلم بأن الوزن 
المساوي للكيل هو في معنى الكيل» وليس إحداثاً لسبب جديد لوجوب الزكاة. 


کاب الزکاة ۵ + 
kk‏ 
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| 2 8 چ‎ š 4 » » ٤ e 
اوق نصا فیھما فى فضة قل مَتان دزؤهما‎ ةسمَح.٦‎ 


ر 


ea LS‏ ه٠‏ کے او و ادي م 
۷ عشرٌون دينارا نصاب في الذهبْ وَربع العشر فيهما وَجَبْ 


(۱) 


() 


في مئتي دزهم شرعية» او عشرین دینارا شغ اکر أو ما يتنزل 


منزلتهما من هذه الأوراق الحادثة" ربع العشر فيهماء وما زاد على ذلك 


يعثبر الدينار الذي سكه عبد الملك بن مروان هو الدينار المعتبر شرعاء لتعامل الصحابة 
به من غير نكير منهم» وقد تم تقدير هذا الدينار بالغرامات فبلغ ٤, ٠١(‏ غم) من الذهب 
الخالص» جاء في «الموسوعة الفقهية الكويتية): «وقد توصل إلى ذلك بعض الباحثين» 
عن طريق الدنانير المحفوظة في دور الآثار الغربية» وثبت أن دينار عبد الملك بن مروان 
يزن )٤, ٠١(‏ أربعة جرامات وخمسة وعشرين من المئة من الجرام من الذهب» وبذلك 
يكون هذا الوزن هو الأساس فى تقدير الحقوق الشرعية من زكاة وديات وغير ذلك». 
«الموسوعة الفقهية الكويتية) (۲۱: ٩4‏ آما الدرهم فيساوي سبعة أعشار الدينار في 
الوزن» فيصبح وزن الدرهم فضة ۹۷۰٩(‏ ,۲ غم). 

ويلاحظ هنا أهمية عناية الشارح رحمه الله في التأكيد على زكاة النقود الورقية الحادثة 
وتَحّد العملات الورقية بأنواعها من الدولار» والجنيه» والدرهم» والريال» وغيرهاء جنساً 
واحداً في تقدير النصاب» فتجمع بعضها إلى بعض؛ ذلك لأنها على صفة واحدة في 
النقدية» من حيث إنها آثمان ووسيط للتبادل وتقييم المتلفات» كذلك يجمع في اعتبار 
النصاب الذهب مع الفضة»ء فإن بلغ مجموعهما نصابأء ففيهما الزكاةء وإن لم يكن كل 
واحد منهما نصاباً بنفسه» قال في «المعونة): «ولأنهما متفقان في المقصود منهما في 
رهما آصر لا للأتمان ر قما للمتلفات: نكان الماك لأ حدما كالمالك اولان 
لو كان معه مئة درهم وعرض يساوي مئة درهم» لضمه إلى المئة وزكى الجميع إذا 
کان مدیراً» وأدنی أحوال الذهب أن یکون کالعرض؛ ولأنه مال یجب فيه ربع عشره» 
فلزم ضمه إلى ما معه أصله إذا كان من جنسه» «المعونة على مذهب عالم المدينة) 
( ص۳٦‏ ۳). 

فمن انت لد عملات مختاقة جب مها لمحرفة التصاب» وتر كل عماة جسا 
مُستقأًا في البيع» فتجوز المبادلة بشرط التقابض» ولا بُدٌ في الجنس الواحد من التساوي = 


eT k 
ر حاشية القول الامين‎ 


-وإن قل - فېحسابه ويجوز إخراج الذهب عن الفضة» E‏ 


ويجوز إخراج ما تنرّل منزلتهما عنهماء ويُعتبر في ذلك صرف الوقت)» 


قال: 
لض دو ار و م ادا قيمّها كَالْعَيْنِ تم ذو اختكاز 


ت 


E E ۸۹‏ ن اؤ دين عَيْناً بط الول للأضليّن 
المراد بالعَرْض هنا: ما قابل الفضة والذهب» ولم تجب الزكاة في 


كه فعض الجارة ودن المدیر قیمة گل مهما کالعین؛ آئ رک تاك 
القيمةٌ إن بلغت التصابَ» أو أضيفت لغيرهماء فقوم المدير عُروضه عند 


کمال لجرل با ساوی حينئڏ» وبما جرت به العادة أن تباع به» ويزکي 


= في العددء فإن اختلفت الأجناس جاز الاختلاف في العدد» ولكن مع شرط التقابض 
الفوري» فلا يجوز مبادلة دينار أردني بدينارين منه نقداً أو إلى أجل» ولكن يجوز دينارين 
بعشرة دولارات» بشرط التقابض في المجلس» والحكمة من تحريم بيع النقود ببعضها 
إلى أجل هو أن النقود هي السكة التي يسير عليه قطار السلع والمنافع» والاسترباح من 
النقود ببيعها إلى أجل يعني خلعَ قضبان السكة وخروج القطار عن مساره» بسبب تحول 
النقود إلى سلع. 
- وإذا كانت العملة الواحدة فيها ورقية ومعدنية» فتَعّد جنساً واحداً أيضاًء فلا يجوز فيها 
التفاضل بين النقد المعدني والورقي» فمقصودها جميعاً واحد» فلا يجوز مبادلة دينار 
أردني ورقي بأكثر أو أقل منه نقوداً أردنية معدنية» فليست المادة التي تصنع منها النقود 
معتبرة كما قلنا في تعليل الثمنية» والعبرة بالمعنى والمقصود» ومن زاد أو استزاد في نقود 
العملة الواحدة فقد أربى» لا فرق بين كونها معدنية آم ورقية. 

(1) وكذلك في العملات» فمن كانت لديه عملات مختلفة جاز له أن يخرج الدينار عن 
الريال» والريال عن الجنيه هكذاء بشرط المساواة في الصرف» والعبْرة في سعر الصرف 
ار وات ری اا س ات ا وت اوا 

(۲) والحول هو الحول الهجري. 


خاب الزکاۃ HV‏ 


تلك القيمة"» وكذلك يُقَوّم دیونه التي له على غیره بما يجوز أن تباع به» 


(۱) 


يعني أن التقويم يكون فيما يُعَد للبيع» ويشترط أن يكون قد اشتراه بمعاوضة بقصد 
التجارة» فإن اشتراه بقصد القنية ثم بدا له البيع والاتجار به» فلا يكون عرض تجارق 
وكذلك إن اكتسبه بهبة أو ميراث أو كان دية» ونوى به التجارة» فهذا لا يعد عروضاً 
تجارياًء إنما هو مال مستفاد» یستأنف به حولاً جديداً. 

- ولا يحسم التاجر من وعائه الزكوي (ما وجبت فيه الزكاة) أجرة العمال» أو إيجار 
المحلات» أو ضريبة الدخل ورسوم الترخيص» وفاتورة الكهرباء وما إلى ذلك من 
تكاليف تشغيل المتجر» بل يُقَوّم ما أعد للبيع بسعر السوق في اليوم الذي حال فيه الحول 
على أصل المال الذي استثمر به في التجارة» لا يوم فتح المتجر» بصرف النظر عن 
حالة الأرباح والخسائرء فمن اتجر بمليون عُروض تجارة ثم خسر نصفهاء فيزكي نصفها 
الباقي ولا عبرة بالخسارة. 

إلا أن بعض الدول تفرض ضريبة مبيعات على السلع» بمعنى أن السلعة قيمتها السوقية 
)١(‏ ومع الضريبة مثلاً »)۱١(‏ فقيمة ما يملكه التاجر فعلاً هو »)٠١(‏ والباقي حظ 
الدولةء فلا يحتسب قيمة ضريبة المبيعات ويزكيها على آنها )٠١(‏ دون ضريبة مبيعات» 
بشرط أن تكون بسعر السوق دون ضريبةء وكذلك الحال في رسوم تسجيل الأراضي 
التي تعتبر ضريبة على البيع؛ ذلك لأآن المال المدفوع في ضريبة المبيعات ورسوم شراء 
اللأرض ليس في السلعة المشتراة للتجارة. 

- وعليه فهذه الضرائب المدفوعة يدفعها التاجر للدولة» وليست في تقليب المال في 
السلع نفسهاء بل إن هذه الضرائب خارجة من دائرة الربح والاستثمار» وهي معيقة 
له وهي آموال راكدة في خزينة الدولةء والزيادة فيها تضر بالتجارة» فكيف تكون من 
التجارة؟! وقيل: الضريبة تقتل الضريبة؛ ذلك لأن رفعها يؤدي إلى زيادة في السعرء 
فتخرج بعض المشترين من السوق» وهكذا كلما زادت الضريبة قل البيع» ومن تم قلت 
الضريبة. 

- وقول الشارح: «إنه يزكي القيمة) فيه تفصيل» وهو أنه يزكي القيمة ما لم تكن الزكاة 
وجبت في عينه كالذهب والفضة»ء والأصناف الزراعية التي وجبت فيها الزكاة» فهذه 
يخرج التاجر نصف العشر أو العشر من عينها؛ ذلك أن زكاة العين واجبة بإجماع في هذه = 


۲۸ 4 حاشية القول الاأمين 


ويزكى تلك القيمة» وآما المحتكر فإنما يزكى عند قبض الثمن؛ آي عند 


الأنواع» أما عُروض التجارة فهي واجبة باجتهاد وتقييم» فلا ينتقل مما وجبت الزكاة في 
عينه إلى الزكاة في قيمته» فصاحب محل الذهب يخرج الزكاة على الذهب عنده بالوزن» 
لا بالقيمة التي تشمل الصنعة» فيحتسب وزن ما عنده من الذهب» ثم يحتسب ربع العشر» 
ويقرّم النحاس فيها أيضاً؛ لأن النحاس فيها جزء من الثمن» فيز كي النحاس بالقيمة؛ لأنه 
عرض قصد به التجارة عند شراء الذهب» وكذلك تاجر الماشية إذا ملك نصاب الماشيةء 
فيزكي زكاة عين» فإن لم يملك نصاب العين كأربعين شاة وثلاثين بقرة» فيز كي قيمتها إن 
أراد بها التجارة عند الشراء» واشتراها بمعاوضة» فلما لم تجب زكاة العين التي بإجماع» 
انتقلنا إلى زكاة التجارة بالاجتهاد والقيمة. 

فلو افترضنا أن تاجر سیارات له دیون على الزبائن بقيمة (۰۰۰ , )٠٠١‏ مثلاء فهي ديون 
مؤجلة» وحال حوله في ١(‏ رجب)» فيقوّم دنه )٠٠*,٠٠١(‏ بسلع حاضرة يجوز 
مبادلتها بدّينه النقدي بعد ستة أشهر» فيقدر أنه يستطيع أن يشتري بهذا المبلغ ٠٠١(‏ 
طن حديد)» يعني ٠٠١(‏ طن حديد) حالة في )٠٠١, ٠٠٠(‏ من النقود المؤجلة» ثم 
يقوم ٠٠١(‏ طن من الحديد) حالة بسعرها اليوم ١(‏ رجب)» فوجدها )4١ , ٠٠٠(‏ حالة» 
ویحسب زکاتها هکذا: ۵ , 1.۲ × »,۳۷١ = ٩٩,۰۰۰‏ وهي ألفان وثلاث مئة وخمسة 
وسبعون» هذه قيمة زكاة هذا الدّْن» ويفعل في بقية الديون كذلك. 

- وقد يكون الدين عُروضاًء لا ثقوداًء فقوم الخُروض بالنقود» فلو كان للتاجر دين ٠٠٠١(‏ 
طن أسمنت) تحل بعد ستة أشهرء فتقوم بالنقد الحال في ١(‏ رجب) - رأس الحول - 
فوجدنا قیمتها بنقد حال (۰۰۰ , ۲۰) فيزكي التاجر ٠٠٠(‏ ,۲۰). 

- جاء في شرح المختصرا: «وزكى عدد دينه النقد الحالٌ المرجو المعد لللّماء» فإن كان 
عَرْضا مَرْجوأء أو نقداً مُوْجُلاً مرجُوَاً قَوّمه بما بُباع به على المفلس» العَرْض بنقد» والنقد 
بعَرْض» ثم بنقد» وزكى تلك القيمة؛ لأنها هي التي تملك لو قام غرماؤه» وسيأتي غير 
المرجو ودين القرض» وإنما نص المؤلف على زكاة العين ليستوفيّ الكلام على أموال 
المديرء وإلا فلا خصوصية للمدير في زكاة العين» وسيأتي مفهوم قولنا المعد للنماء في 
قوله: و کان قرضا). «شرح مختصر خلیل» للخرشي (۲: ۱۹۷). 

- وقول الشارح: «بما يجوز أن تباع به). احتراز بأنه لا يجوز تقييم الذّين بما لا يجوز = 


بیع 


(۱) 


العَرْض وقبض ثمنه» أو عند قبض الذين»ء لا قبل ذلك حالة كون 


مبادلة الدين به» كتقييم النقود المؤجلة بنقود حالّةء لعدم جواز الصرف المؤجل» ولا أطنان 
قمح مؤجلة في بيع سلم بأطنان حالّة من التمرء لدخول ربا اللّساء (الأجل) فيهاء وطريقة 
الحساب بهذا الفقه من أجل عبادات المحاسبين هذه الأيام» بحيث يظهر لدينا نماذج 
محاسبية نابعة من شريعتناء ويظهر هنا دور الفقه فى تفرد الشخصية المحاسبية الإسلاميةء 
لذلك لا بُدّ من اشتقاق علم المحاسبة بناءً على المعاملات الجائزة في شريعتنا. 

- والديون لا سقط الزكاة إذا كان لَدَى المدين عُروض يضعها في مقابل ذلك الدّينء ولو 
كانت تلك العروض عروض قنيةء لا تجب فيها الزكاةء ليسلم النقد من مانع الزكاة» وهو 
الدين» بشرط أن يكون قد مضى على ذلك العرض عام في يد المدين. 

وأصل التفريق بين التاجر المدير والمحتكر هو عمل السلف» كما جاء في «الموطأ»» قال 
مالك: «الأمر عندنا فيما يدار من العُروض للتجارات» أن الرجل إذا صدّق [أخرج زكاة] 
ماله» ثم اشترى به عَرْضاء برا أو رقيقاً أو ما أشبه ذلك» ثم باعه قبل أن يحول عليه الحول 
من يوم أخرج زكاته؛ فإنه لا يؤدي من ذلك المال زكاة» حتى يحول عليه الحول من يوم 
صدّقه» ونه إن لم يبع ذلك العَرْض سنين» لم يجب عليه في شيء من ذلك العرض زكاة 
وإن طال زمانه» فإذا باعه» فليس عليه إلا زكاة واحدة». 

- وجاء فيه أيضاً: «قال مالك: الأمر عندنا في الرجل يشتري بالذهب أو الورق حنطة أو 
تمراً أو غيرهما للتجارة» ثم يمسكها حتى يحول عليها الحول» ثم يبيعهاء أن عليه فيها 
الزكاة حين ببيعها إذا بلغ ثمنها ما تجب فيه الزكاة» وليس ذلك مثل الحصاد يحصده 
الرجل من أرضه» ولا مثل الجداد [قطف الثمر عن رؤوس الشجر كالتمر]». «الموطا»: 
كتاب الزكاة» زكاة العروض. 

- وهذا كله يشير بوضوح إلى السند العملي في الدين» وهو عمل الأمةء وأن سند الفقه 
لا يقتصر على دواوين السنة التي ونت في منتصف القرن الهجري الثالث» فإذا أردنا أن 
نعرف الآحكام فقد دون الفقهاء كمالك رحمه الله أسانيد العمل في الدينء وإن إعادة 
محاكمة عمل الأمة في الدين على أساس أن السنة هي دواوين السنة المدونة في غالبها في 
منتصف القرن الثالث» يعني هدم السند العملي للدين» بدعوى التصفية والتنقية والأخذ 
من الكتاب والسنةء وهل القياس موجود في دواوين السنة مثلاًء أم في مدونات الفقهاء؟ = 


rv‏ حاشية J|‏ لقول الأمين 


المقبوض من ثمن العَرْض» أو من الدّين عينّا بشرط مُرور الحول لأصل 
الين والعَرْض. 

والمدير: هو الذي لا يستقر بيدة عين ولا عرض ویبیع بما وجد من 
الربح او یراس امال وذلك کراب الحوانيت والجالبين للسلع من البلدان» 
والمحتكر: هو الذي يرصد بسلعو ارتفاع الأسواق") فلا يبيع إلا بالربح 
الكثيرء والإدارة والاحتكار وجهان للتجارة. 


وفهم من كلامه أن العَرْض الذي ليس لإدارةٍ ولا احتكار» وهو ما يملكه 
اسان لينتفع به» ل للتجارة: کداره» وعبده» وخادمه» وفرسه» وأثاث داره» 
وثياب لباسه» وفراشه» ونحو ذلك» لا زكاة فيه"» وهو كذلك» وهذڌا هو 


= -وهذا الانشطار دى إلى ظاهرة دينية اجتماعية» وهي مقولة: لم يثبت في السنة» ولم 
برد» ليس عليه دليل» بسبب هجُران السند العملي في الدين الذي يصرح به الفقهاء كما 
يصرح به الإمام مالك رحمه الله: والأمر عندنا. مما آدى إلى إبطال زكاة العروض التجارية 
بتأويلات غير صحيحة» أو بسبب الالتفات إلى أقوال منقطعة هجرتها الأمة» وهجران 
عمل الأمة. 

)١(‏ وهو مقابل لمن لا يبيع منتظراً ارتفاع السعر» فمن يبدل سلعته ويبيع بسعر السوق ولا 
يتربص السعر فهو مدير. 

(۲) ويكثر ذلك فيمن يتاجرون بالأراضي حيث يشترون أراضي يتربصون بها الغلاء وارتفاع 
السعر بعد فترة زمنية تطول نسبياً. 

(۳) وهذا هو الأصل فيما يقتنيه الإنسان» ولا ينتقل به للتجارة لو حصلت له نية الاتجار» فمن 
اشترى سيارة أو منزلاً للاقتناء الشخصي» ثم نوى التجارة بهاء فلا تعد عَرْضا تجارياًء لأن 
نية التجارة يجب أن تكون عند الشراء» وأحياناً يشتري المرء سلعة ينوي بها القنية والبيع» 
لو صحت له فرصة بيع جيدة» فهذا يزكي؛ لأن النية الاتجار حاصلة عند الشراء» كمن 
يشتري عقاراً بقصد التجارة والاستفادة من كرائه إلى حين البيع» فهذا عليه الزكاة في هذا 
العقار عند الحَؤل» الذي هو حول أصل المال الذي اشترى به العقار» ومن اشترى عقاراً = 


ت " U‏ ۳ 
AF‏ 
E ٣‏ م )1( 4 5 . 
ة e n‏ 4 ا o‏ ھر ار 0 ۰ o‏ 
۱1۹۰ فی کل خمسه جمال جدعه من غنم بن م الخاد مقن 


a 0‏ 1 2 5 1 0 امھ ےر ت ت س : 
١‏ في الخمُس والعشرينَ وابنة اللبون في ستَةمَع الثلايِنَ تكون 


وت ٍ 2 ج و اوھ ط ر و 2 
۲ ستا وارَعينَ حقة كفت جلذعةإحدى وَستينَ رفت 


۴بتا لبُونٍ ستة وَسَبْعين وَجقنانِ واجداوتشيين 


ا ت 0 4 ت : 
٤‏ وَمَغ ثلايِنَ تلاٿ أي اث لبون اؤ خذ حقَتين بافتياث 
it‏ يە ۹ 4 و س و 
٥ة‏ الثلا م تاا المة في كل حَمْسينَ كمَالا جقة 


ا و ت هف يم کو ° ر 2 ۹ ٤‏ 
وکل ربعي بنت للبون ركذا ما زاد أممْزه يَهون 


) 
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في كل خمسة من الإبل”» وهي الخال هف من اله إن لم يكن 


بقصد تأجيره دون التجارة» فهذا يعتبر قنية لا تجارة» قال في «شرح المختصر): «بنية 
القنية فقط, أو نية الغلة فقط» كنية كرائه أو نية الغلة والقنية معاً؛ لأن الاشتراء للغلة هو 
معنى القنية). «شرح مختصر» خليل للخرشي (۲: .)۱۹١‏ 

- ولكن من اشترى بيتاً أو أرضاً للتجارة» ثم بدا له جعلها للقنية بالنية» فإنها تخرج عن 
كونها للتجارة إلى القنيةء لقوة نية القنية؛ لآنها هي الأصل» بخلاف الانتقال من القنية 
للتجارة» فلا ينتقل للتجارة بمجرد النيةء لضعف نية التجارة عن النقل من الأصل» وهو 
القنية» إذ العُروض صنعت ليفاد من عينها أصلاً. 

وحقيقة هي القنية الإإمساك انظر: «الذخيرة» للقرافي (۳: .)٠١‏ 

جاء في «صحيح البخاري»: «أن أبا بكر رضي الله عنه» كتب له هذا الكتاب لما 
وجهه إلى البحرين: بسم الله الرحمن الرحيم» هذه فريضة الصدقة التي فَرض 
رسول الله 5ة على المسلمين» والتي آمر الله بها رسوله» فمن شئلها من المسلمين 
على وجههاء فليعطهاء ومن سئل فوقها فلا يعط: في أربع وعشرين من الإبل» فما 
دونها من الغنم من كل خمس شا إذا بلغت خمساً وعشرين إلى خمس وثلاثين» 
ففيها بنت مخاض أنثى» فإذا بلغت ستاً وثلاثين إلى خمس وأربعين ففيها بنث لبون 
أنثى» فإذا بلخت ستَاً وأربعين إلى ستين ففيها جِفَة طْرُوقة ال فإذا بلخت واحدة = 


i VY‏ ا ل 


= وستين إلى خمس وسبعين» ففيها جَذّعة» فإذا بلغت يعني ستّاً وسبعين إلى تسعين» ففيها 
بنتا لبون» فإذا بلغت إحدى وتسعين إلى عشرين ومئة» ففيها جقتان طَرُوقتا الجمل» فإذا 
زادت على عشرين ومئة» ففي كل أربعين بنت لبون» وفي كل خمسين جِقة» ومن لم 
یگن معه إلا ربع من الإبلء فليس فيها صدقة» إلا أن يشاء ربهاء فإذا بلخت خمساً من 
الإبل» ففيها شاة» وفي صدقة الغنم في سائمتها إذا كانت أربعين ی ال رین وا شا 
فإذا زادت على عشرين ومئة إلى مئتين شاتان» فإذا زادت على مئتين إلى ثلاث مئةء ففيها 
ثلاث شياه» فإذا زادت على ثلاث مئةء ففي كل مئة شاة فإذا كانت سائمة الرجل ناقصة 
من أربعين شاة واحدة» فليس فيها صدقةء إلا أن يشاء ربهاء وفي الرّقة رُبم العشر» فإن 
لم تكن إلا تسعين ومئةء فليس فيها شيءء» إلا أن يشاء ربها». (صحيح البخاري): كتاب 
الزكاة» باب زكاة الغنم. 
- وقد جاء في كتاب «الأم): «باب ما يسقط الصدقة عن الماشيةء أخبرنا الربيع» قال: 
أخبرنا الشافعي» قال: روي عن النبي بل آنه قال: «في سائمة الغنم كذا)» فإذا كان هذا 
يثبت» فلا زكاة في غير السائمة من الماشية. قال الشافعي: ويروى عن بعض أصحاب 
النبي 45: أن ليس في الإبلء والبقر العوامل صدقة. قال الشافعي: ومثلها الغنم تعلف». 
«الأم» للشافعي» بيروت» دار المعرفة» (١١١٤٠)ء‏ (۲: »)٠١‏ وهذا يعني أن نعمة السوم 
في فقه سيدنا الإمام الشافعي مناسبة لوجوب الزكاةء خلافاً للمعلوفة. 
- ولكن عموم النصوص بدلالة المنطوق تدل على وجوب الزكاة في السائمة والعاملة 
دون تفريق» وما ورد في الحديث الذي احتج به الإمام الشافعي يثبت الزكاة في السائمة» 
بدلالة المنطوق» ولكن هل المفهوم - وهو عدم الزكاة في اسا على تخصيیص 
منطوق النصوص التي أوجبت الزكاة في عامة الإبل والبقر والغنم» ومعلوم أن ترك 
الاستفصال في حكايات الأحوال مع الاحتمال يَتنرّل منزلة العموم في المقالء وعليه فإن 
ذهاب الإمام مالك إلى وجوب الزكاة في الأنعام مُطلقاً يوسع وعاء الزكاة» ودائرة حظ 
E O‏ 
الشريعةء وأنها بين عزيمة ويُشر» وبين أجرين للمُصيب» وأجر واحد للمخطى» وستبقى 
اک ی ف ای ا ق 


+ VY e اب الزکاة‎ 
a f 


جل غنم البلد المعْرء وفي العشرة شاتان» وفي الخمسة عشر ثلاث» وفي 

العشرين أرب إلى أربعةٍ وعشرين» فإذا بلغت الجمال خمسة وعشرين» 

فحینعذ تز کی 0) مو س هاء ففي الخمسة والعشرين ی ا بث 

مَخاض» وهي بنت سَنة» ولا يزال يُعطي بنت مخاض من خمسة وعشرين 

إلى خمسة وثلاثين» فإذا بلغت ستة وثلاثين» ففيها بنت لبون» وهي التي 

كلت سنتين ودشلت فى الثالفة» ولا يرال يعظيها إلى خمسة وأربعين: فاذا 

بلخت ستة وأربعين فيها جقة» وهي التي دخلت في السنة الرابعة» ولا يزال“ 
فإذا بلغت واحداً وستين ففيها جَذّعة» وهى التى دخلت فى الخامسة» 

ولا يزال عطي الجذعة إلى خمسة وسبعين» فإذا بلخت ستة وسبعين ففيها 

بعا لبوي ولا يزال بغي ي لبون إلى تسعين» فإذا بلغت واحداً وتسعين 

ففيها جِقتانِ» ولا يزال يُعطي > حقتين إلى عشرين ومغة» فإذا بلحت ورادا 

وعشرین ومئه مڌ إلى تسعة وعشرین» قفبها تان آو ثلاث بنات بو ثم في 

کل عشرة يتغير ير الواجب» ففي كل أربعين بنت لَبونِ» وفي كل خمسين حفة 

ثم قال: 

= على آيدي المتحصبة الذين اتهموا المدرسة الفقهية الشنية بالجمود والكتب الصفراء 
والتعصب» وأدّى ذلك إلى ظهور حالة العدمية واللامذهبية» والتعصب للأفراد في مقابلة 
الأمةء بذريعة التجديدء ومحاكمة أقوال السلف حسب رأيهم في الدليلء فلا قديما أبقّواء 
ولا جدیداً اتّوا. 

)١(‏ في نسخة آل البيت (ص١١٠):‏ جد. 

(۲) في نسخة آل البيت (ص٠١٠)‏ بالمبني للفاعل. 

© فی سک آل الت ن١‏ 0 ای عق بدلا من فت مخاض. 

(6) في نسخة آل البيت (ص۱۲۳): ولا زال. 


PES vs 4 


۷ عمجل تبي في لَلاثيْنَ بز م فی ارش ا 
٨۸‏ وَهَکذا ما اريف قث تم الْعَتَمْ ١ ٤‏ لزعي غ أخرَى نُه 

في كل ثلاثين من البقر عجْل تبيع"» آي يبع آمه المُوفي سنتين› 
ولا يّزال يعطيه إلى تسع وثلاثين» فإذا بلغت أربعين ففيها ية وهي الموفية 
ثلاث سنين» ولا يزال عطي المسنة من أربعين el‏ 
بلغت ستين ففيها تبيعان» إلى سبعين فتبيعٌ ومُسنة» وفي ثمانين مُِسّتان» وفي 
تسعين ثلاث تبيعات» وفي مئة تبيعان ومسنة» وفي مئة وعشرة مُستتان وتبيع» 
وفي مئة وعشرين إما أربع تبيعاتِ أو ثلاث مُسنات» الخيار للساعي. ثم قال: 
ys‏ ما لان غ رى ا 
٩‏ في واج عشرينَ لو فت وَمَعْ تمانينَ تلات مُجُرتَة 
٠٠‏ وأزجعاً حذ من مين زجع شاةلِكُلّ مِنةإن تُزئع 

للا زكاة ف في الخنم حتى تبلغ أربعين شاةء فإذا بلغتها ففيها شاة جذّع ابن 

سنة» أو جَذعة» ولا يزال يعطى واحدة إلى مئة وعشرين» فإذا بلغت إحدى 
وعشرين ومئةء ففيها شاتان كذلك» ولا يزال يُعْطي شاتين إلى مئتين» فإذا 
بلغت مئتين وواحدة ففيها ثلاث شياوٍ» ولا يزال يعطي ثلاتٌ شيا إلى ثلاث 
مئة وتسع وتسعين» فإذا بلغت أربعَ مثو ففيها أربع شياو ثم لا يعتبر بعد ذلك 
إلا المثونء فلا يزال يعطي أربعاً إلى أن تكمل خمس مة ففيها حمسن شياو 
TT‏ 
١‏ وَحَول الازباح وَتّشل كالاأضولْ والطّار لا عَمّا یُرّکی أَنْ ا 
)١(‏ أي تكتب في السطورء فهي مسطورة في الكتاب الذي بين يديك. 
(۲) في نسخة آل البيت (ص۱۲۲): تبع. 


خاب الزکاة f Vo e‏ 
حول ربح المال حول أصله» سواء كان الأصل نصاباً أو لاء فالأول: 
کین فده شروت دبارا فاع عدت غر اھر طا کم اتر ها سلا 
اعا ا ورون ن ار ا ع اال ی رن را 
إشكال» ويُزكي أيضاً الربح» وهو العشرة؛ لآن حولّه حول أصله» وهو 
العشرون, لتقدير ذلك الربح كامناً في أصله» والثاني: كمَن أقام عنده خمسة 
عشر دیناراً عَسرة اشهر مثلاً فاشتری بها سلعة فباعها بعد شهرين بعشرين» 
فيز کیها أیضفا. 


)١(‏ وذلك لأن البح كان كامناً فيهاء فهي نقود نامية بنفسهاء بل لو بدأ بالتجارة بما دون 
النصاب من الدنانيرء فإذا قلنا: إن النصاب عشرون ديناراً وملك عشرة دنانير في ١(‏ ذي 
القعدة)ء فاكجر بهاء فوجدنا عنده من النقود وعروض التجارة في ١(‏ ذي القعدة) 
العام القادم ما وَفى به النصاب» أي ما قيمته عشرون ديناراً من عُروض تجارة ونقله 
فإنه يزكي العشرين» والزيادة عليها في ١(‏ ذي القعدة) العام القادم» وإن لم يمر الحول 
على العشرين» بل مر عليها شهر مثلاً؛ ذلك لأن البح كان كامناً فيهاء وتولد النصاب 
منها بالتجارةء فعليه الزكاة وهنا يلاحظ أن المذهب المالكي يتوسع في وعاء الزكاة 
بإيجابه الزكاة في مال التجارة إن بلغ نصاباً عند الحول» وإن لم يمض الحول على جميع 
النصاب. 
- ولكن التاجر سواء كان مُدِيراً أم محتكراً لا يزكي إلا إذا نضً له شيء من النقد» والنضُ 
مأخوذ من الناضة» وهي الفضة»ء ففي التاجر المحتكر لا بد أن ينض له نصاب حتى يزكيه 
بعد قبضه»ء وأما المدير فلا بد أن ينض له شيء من النقد» ولو درهم واحد؛ ذلك لأن 
التجارة في العروض أصلها النقود» والنقود هي مناط الوجوب للزكاة» فلا بُدّ ن ينض 
شيء منهاء والفرق بين التاجر والمحتكر في وجوب الزكاة» هو أن التاجر المدير مُستمر 
في الإدارة والتنميةء فيز كي كل عام بشرط أن ينض له ولو درهم واحد, أما المحتكر الذي 
يتربص السوق السنين» كتاجر الأرض» فقد حَبَس ماله» ولم يَعّد يدور في يده» كالتاجر 
المدير» فأشبه مال القنية من وجه» فناسب المحتكر أن يزكي بشرط قبض النصاب» ولسنة 


واحدة مضت.» ولو مضى على الدين سنين. = 


کا ب کې حاشة القل الأمين 
۳ 3% 7 


الاقف زل شل العام رل اضرا أ ى رل ارلادها رل اها 
سوام كانت الأمهات تصابا أو آل فالاول كن كان عدده مائون ن ال: 
فلما قرب الحول توالدت حتى صارت إحدى وعشرين ومئة» فتجب فيها 
شاتان» والثاني کمن کان عنده ثلاثون» فتوالدت قرب الحول حتی صارت 
أربعين» فتجب فيها الزكاة شاة» كما مر . 


وأما ما يطراً على الماشية» أي ما يُزاد عليها من غير الولادة» إما بشراءٍ أو 
هبةٍ أو إرث» فإن طرأً على ما لا بُزكى منها لكونه أقل من التصاب» فلا تَجب 
الزكاة فيه» ولا فيما كان عنده منها سابقاًء لعَدَم مرور الحول على مجموعها"» 


= -وهذا الأصل في التفريق يمضي على المدير في ديونه وبضاعته البائرة إن بار النصف 
فأكثر» فحيث أصبحت ديون التاجر المدير مشكوكة بسبب فَلّس المدين» أو هروبه» ولا 
تناله يد القضاء» فإنه يتحول في ذلك إلى حكم المحتكر» فيزكي دينه بعد قبض الدين» 
وبلغ المقبوض نصاباًء والتجارة البائرة ينتقل فيها للاحتكار إن بار النصف فأكثر. 
ولاجظ هنا أن ما قيل في زكاة التجارة: من بدأ بأقل من نصاب» ثم تم له النصاب 
بالتجارة» فإن الحول حول ما كان بيده الذي هو أقل من نصاب» وكذلك هنا في زكاة 
الماشية قدت التصاب بالرلاة أن بايدالهامن ترعها بعشرين راسا من الغ أبذلت 
بأربعين أو بَلّخت أربعين بالولادة» فإن حول الأربعين» هو حول العشرين الأولى» وإن لم 
يمض عليها جميعاً حول؛ لأن الأربعين كانت كامنةٌ في العشرين» فالأصول قاضية على 
الفروع» والفروع محنة للأصول. 

يعني أنه يبدأ حولا جديداً بعد اكتمال التصاب إذا اشترى صاحبها ما ككل به النصاب» أو 
وهب له ما يكمل له النصاب» فيشرع باحتساب الحول من جديد بعد اكتمال النصاب» 
خلافاً للحالة السابقة التي كمل نصابها بنتاجهاء كأن يكون ملك ثلاثين شاة في ١(‏ محرم) 
ثم ولدت له عشراً قبل محرم السنة القادمة» فأصبح المجموع أربعين قبل ١(‏ محرم) 
السنة التاليةء فيزكي الأربعين» أما لو كانت ثلاثين شاة» فوهب له قبل ١(‏ محرم) من السنة 
التالية عشر شياه» أو ورثهاء أو كانت مهرأًء وبلغت أربعين قبل الحول» فإنها لا تزكى. 


۱) 


~~ 


۲( 


~~. 


u 1 ٍ‏ س 
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فإذا استقبل بجمیع ما کان عنده"» وما طراً من حين كمال التّصاب حولا 

كاملا فإن الزكاة تجب حيتئذ في الجميع» وأما ما طراً منها على ما يُزكى 

لکونه نصاباً ودام إلى تمام الحول» فإنه بُركى لا بشرط مرور الحول» بل 

بضم ما طرأً إلى النصاب الذي عنده» ويزكي الجميع لحول الأول. ثم 

قال: 

۲ ولا پرگى وَقَصّ يِن الل كذاك ما دون اللصاب وَلَْْ 

٣‏ وََسَل فاكهة مَعَ الْخْصَر ‏ إِذْهي في الْمُفْتاتِ مِمَايدَخَز 
لا تجب الزكاة في الوقص» وهو ما بين القَرْضين من زكاة" e‏ 

(1) أما إذا كان عنده أقل من النصاب» وطراً من مال جديد مستفاد بهبة أو شراء أو ميراث» 
فاكتمل النصاب بالمال الجديد المستفادء فإنه يستقبل حولاً من وقت اكثمال النصاب» 
ومثال ذلك: كانت لدى خالد أربعة جمال» وهي دون النصاب» فورث أحد عشر ناقة عن 
بيه في (۱ رجب)» فانه یستقبل من (۱ رجب) حولاً جديداً للأربعة الأولى التي دون 
النصاب ولم يجر عليها الحول لذلك» مع الإحدى عشرة ناقةء ويصبح حول الجميع من 
( رجب) إلى رجب القادم» فتكون زكاته ثلاث شياه في الخمسة عشر» وعلى فرض 
أن الميراث كان ناقةٌ واحدة في ١(‏ رجب)» أصبح المجموع خمس في ١(‏ رجب)» وهو 
نصاب» فیستقبل بها حولا. 
- ولو افترضنا أن أحمد عنده ستون شاة» فهي نصاب» وکان قد ملکها في (۱ محرم)» 
فورث عن أبيه في ١(‏ ذي القعدة) من العام نفسه سبعين شاة» فإن السبعين تضم إلى 
الین ال بدا حر لھا من (۱ مخرم)ه وتزکی فی ١١‏ محر من الام التالیء: آي بعة 
مرور شهري ذي القَعْدة وذي الحجة» ثم حضر ١(‏ محرم)» فيخرج بعد أن ورث عن 
أبيه بشهرين» ولم يستقبل بميراثه عاماً؛ لأنه كان يملك التصاب من نوعهاء أي الشيا 
قبل عشرة آشهر» والضم اقتضى زكاة الجميع» وهو الستون الأولى والسبعون الثانية عند 
اكتمال حول الأولى في ١(‏ محرم) من العام التالي. 

(۲) في نسخة آل البيت (ص۹٠١):‏ زكان. 


* ۷ حاشية القول الامين 
العم فمن كان عنده ستة أو سبعة أو ثمانية أو تسعة من الإبل» فعليه شاة عن 
الخمسة» ولا زكاة عليه في الزائدة عن الخمسة» وكذلك أحد عشر إلى أربعة" 
عشر» لا زکاة ف في الزائد على العشرة» وهكذاء وكذلك في البقر» ذ فلا زکاة فی 
اتی یو کا نے رین رال ر کی الک ا 
الزائدة على أربعين» مثلاً إلى مئة وعشرين» والوَقص خاص بزكاة النعم. 


آم الین والحزث قز كى الزائد على التصاب وان قل» آما ما دون 
النصاب من جميع ما بُزكي من عين» أو حَرْث, أو ماشيةء فلا زكاة فيه» كما 
أنه لا زكاة في العَّسل» والفواكه» والحُّضر المدٌخرة لاقتياتِ”. ثم قال: 


)١(‏ والوقص خاص بالماشية» أما الحرث والنقود والعروض فلا وقص فيها. 
(۲) ساقطة في نسخة آل البيت (ص١أ١٠).‏ 
(۳) ا ٤ َ e‏ ۷ ) وقال 


ر رو یہر کر ا سے 


رص 2 Ill‏ مہ > ہے ا 
والرْئَّات کک ع e I‏ 


َب أَلمسّرفيت € [الأنعام: »]٠١١‏ وهذا نصان عامان في وجوب إخراج الزكاة من كل ما تخرج 
الأرض. 

- وهذا مخصوص بالسنة» فقد أخرج البخاري في «(صحيحه»: عن أبي سعيد الخدري 
قال: قال رسول الله 14: «ليس فيما دون خمس ذود صدقة من الإبل» وليس فيما دون 
خمس أواقي صدقة» وليس فيما دون خمسة أوسق صدقة). «صحيح البخاري»: كتاب 
الزكاةء باب زكاة الورق. فقد خص النبي ب بهذا النص الشريف» أن الواجب هو ما بلغ 
خمسة أوسق» والوسق مقياس للكيل» ولما كانت الفواكه والخضروات لا تكال أصلاً 
فکیف یخرج منها وهي لا توسق» لاختلاف آحادها؛ کالبطیخ والبادتجان وغير ذلك 
فالحديث الشريف مُخصّص لعموم الآية الكريمة. 

وقد تبت أن آهل المدينة المنورة لم يُخُرجوا زكاة الخضر والفواكه» وهو محمول على 
التوقيف من الشارع» وتركهم ا وليس عدماً» وهو مستند إلى خطاب السنة = 


¢ رر ت و و ك و 0 ° e‏ » . 2 

٠ ۰ ۰‏ »۰ » ۰ 
٤‏ ود النصات من سین كهب وف هو ن عيسن 
م 


٠‏ وَالصأن لمغز وبحت عراب وَبَقَر إلى الْجَواميس اضطحابِ 
٠١‏ الْقنك عير لِلشُلت صاز كذاالْقَطاني وَالرّبيب وَالتّماز 


لا فرق فی زکاة العین بین کون التْصاب کله ذَهَباً آو کله فضةء وبين کونه 


قال القاضى عبد الوهاب فى «المعونة»: «لأن أهل المدينة نقلوا نقلاً متواتراً خلفاً عن 
سلفٍ: أن النبيّ يه لم يأخذ من الخضر والبقول شيئاًء ولا أحد من الخلفاء بعده» وقد 
كانت تزرع في أيامهم» فلو كان فيها زكاة لأخذوها منهاء ولأنه نبت لا يقتات» فأشبه 
الحشيش والجزر والجوز واللوز والجلؤز [وهو البندق]»ء وإن يبس أو اذُخر فليس بأصل 
قوت» ولا مما يؤخذ للمعاش» وكذلك ادخار الخوخ والمشمس» وإنما هو على وجه 
التفكه والتداوي لا للقوت). «المعونة على مذهب عالم المدينةا (ص .)٤١١‏ 
- وينبغي أن يبين هنا الترك عندما يكون فعلاً» وعندما يكون عَدَماً محضاًء فترك أهل 
المدينة هو بناء على التقيد بالفعل عن الصحابة رضي الله عنهم في مر شرعي تعبدي فيما 
يتعلق ببيان حكم ما تجب فيه الزكاة» مما يتوقف على الشرع. جاء في «المراقي»: 
وأوجبن حجية للمدني فيما على التوقيف أمره بُني. 
انظر: «نثر الورود» (۲: .)٤۳١‏ 
وعليه فنحن مستندون في ترك الزكاة في الفواكه إلى خطابين؛ خطاب النص من رسول الله 5ا4: 
«ليس فيما دون خمسة أوسق صدقة). وخطاب عمل آهل المدينة في اقتدائهم بالفعل في 
التعبديات» كترك الأذان للعيد» وترك خامسة من فريضة الظهر. 
- والترك فيما وفنا عليه الشارع مقصود من الشارع» على خلاف الترك العدمي في 
تطبيقات شاذة هذه الآيام لمقولة: لم يفعله رسول الله 5 وأصحابه. ثم تعطل العاديات 
والوسائل» وتصبح هذه المقولة ذريعة إلى تفسيق المسلمين وتبديعهم من غير مُوجب 
شرعي» بحجة آنه لم يرد ولم يثبت» فهذا استدلال غير مُكتمل» جاء في «المراقي»: 


«نثر الورود» (۱: ۷۹). 


5۹ کر حاشة (١‏ لقول الأمين 
e‏ شیه 


مُلقَقاً منهماء لكن بالتجزئة والمقابلةء بأن يجعل كل دينار في مقابلة عَشَرةٍ 
دراهم شرعية» وافق ذلك صَرْف الوقت أم لاء فمن له مئة وثلاثون درهماً 
ودینار» يساوي عشرین درهماًء لا زکاة عليه . 


(1) هنا مَلْحظ فقهي دقيق» وهو أن ما قرّره الشرع الظاهر لا يجوز أن يُبْطله العُرف الحاضر؛ 
وذلك أن الدينار الشرعي يساوي عشرة دراهم» وهكذا وَجَبت الزكاة» وتعلقَ الوجوبُ 
الشرعي بهذا المقدارء فالنصاب في الذهب عشرون ديناراً» وفي الفضة متا درهم» فمن 
كان عنده عشرة دنانير ومئة درهم» وجبت عليه الزكاة؛ لأن المئة درهم تقابل العشرة 
دنانير ذَهَباًء فيكون قد نَم النصاب» وعلى افتراض أن سعر الفضة قد انخفض وارتفع 
سعر دينار الذهب» بحيث أصبح دينار الذهب يساوي عشرين دزهمأء وكان عند المزكي 
خمسة عشر دينارأء فإنها تكون قد بلغت من الفضة ثلاث مئة درهم» ومع ذلك لا تجب 
الزكاة» بل المعتبرهو مقابلتها بالعدد لوجوب الزكاة لا بالقيمة» فلا تجب» وإن زادت 
الدنانير على مقدار الدراهم في قيمتهاء وذلك التزاماً بالنصاب الذي هو المقدار الشرعي 
المتعلق بالدينار والفضة» وأن التغيرات الحادثة لا تؤثر في الأنصبة الشرعية؛ لأن النصاب 
الشرعي هو الأساس» وهو أن كل دينار يساوي عشرة دراهم في تقدير وجوب الزكاة 
وهذا هو معنى قول الشارح: «وبين كونه مُلهُقاً منهماء لكن بالتجزئة والمقابلةء بأن يجعل 
كل دينار في مقابلة عشرة دراهم شرعية). وهذا يعني ننا نعامل الذهب والفضة على آنهما 
أنصبة شرعية» حتى ولو لم تعد قيماً ووسيطاً للتبادل» محافظة على الأسباب الشرعية من 
البديل: 
فإذا خرج الذهب والفضة اليوم من كونهما وسيطين للتبادل» بل أصبحت العملات هي 
التي تبين قيمة الذهب والفضة» فإن هذا العرف الحاضر لا يقضي على الشرع الظاهرء 
بل العبرة بأنصبة الوجوب في الزكاة» وهو الدينار الذهبي والدينار الفضي الشرعيانء 
جفاظاً على العبادات من التحريف» ويتفرع على ذلك عدم جواز بيع الذهب والفضة 
بالتقسيط؛ لأنهما في عُرفنا الشرعي لم يخرجا عن كونهما قيماً ومقادير شرعية» وهما 
متناولان في نصوص الشريعة بدلالة الظاهر» ولا يجوز أن تقدح العلة في النص الظاهر 
GS‏ 
السنة والجماعة في فقههم» وهو الجمع بين المقصد والنص. = 


وكذلك في زكاة الماشيةء لا فرق بين كون نصاب الغنم كله ضأت أو كله کله 


معزاً أو ملفا منهماء کعشرين من كل منهماء أو نصاب البقر كله بَقراً أو كله 
جواميسن. أو مقا منهماء أو نصاب الإبل كله إبلاً أي عراباء أو كله بُختاء أو 
مُلُقاً منهماء وكذلك في رَكاة الحرث» لا فرق بين كون التصاب كله قمحا 
ا راا و ا اوی کا اثنين منهما أو ثلاثة. 


وكذلك لا فرق بين كون التصاب من نوع واحد من القطاني"» أو من 


أما العملات اليوم فهي مقدرة بنصاب الذهب في الزكاة» وهو العشرون ديناراً ذهبياً 


على أن وزن الدينار هو ٠, ٠١(‏ غم) ذهباً خالصاًء فإن ثبت وجوب الزكاة على هذا 
المقدار» فيجمع المزكي كل ما لديه من العملات» ويخرج عنها بحسب سعر صَرْفهاء 
ويمكن أن يخرج الدينار الآردني عن الدولار بشرط أن يكون مساوياً لسعر الصرف في 
يوم الوجوب» فهكذا نحن نراعي الواقع ونحميه ونصلحه» لا أن نعطف على التقديرات 
الشرعية التعبدية» ثم نهدمها بحجة التجديد. 

وهذا كله في الضم لمعرفة النصاب» أما في قدر الإخراج فإنه يخرج من النوع الأكثر لدي 
فإن كان لديه ثلاثون من الماعز وعشر من الضأن أخرج من الماعزء وهذا في بقية الأنواع 
من الإبل والبقر» وأما جواز الإخراج من الأقل فله شروط: أن يكون الأقل بلغ نصاباًء وألا 
یکون الآقل وقصاًء بل لا بد آن يتحقق فيه آنه لیس بوقص؛ لأن الوقص لا بُزكی» فمن 
نذه مغ وغشر ون شاة صان وأربعرن شاة ماعن فالا ر بحرت من الماغر ليست وقصا لأا 
أوجبت الشاة الثانية» ولو انفردت لزكيت؛ لأنها نصاب» فيجوز الإخراج منهاء ولو كانت 
هي الأقل؛ لأنها نصاب وليست وقصاًء ولو كان عدد الضأن في هذه الحالة مثة وواحداً 
وعشرين» لم يجز الإخراج من الأربعين من الماعز؛ لأنها وقص لم توجب الثانية. 

جاء في «شرح المختصر): «وتَضَمٌ القطاني (ش)ء يعني أن القطاني تضم في الزكاة بعضها بعضها 
لبعض» فإذا اجتمع من جميعها خمسة أوسق زكاها بناءً على أنها جنس واحد في الزكاة» 
وهو المذهب» بخلاف البيع» فإنها فيه أجناس» ويجوز بيع بعضها ببعض متفاضلاً يدا بلي 
كما يأتي» والقَطانيْ: كل ما له غلاف؛ كالفول والحمَص واللوبيا والبسيلة والجلجلان 
وحب الفجل والعدس والجلبان». «(شرح مختصر خليل» للخرشي (۲: .)٠۷١‏ ج 
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ا 


نوعين أو أكثر من أنواعهاء كخمسة أوسق بين فول وعَدَس وجمّص» فيضم 
بعضها لبعض ونُزکی» وكذلك لا فرق بین کون نصاب الزبیب کله أحمر» أو 
کاو ا ا وا ی کن اب ال دو را ار 
مُلفقاً من صلفين أو أكثر. 

تنبيه: البُخت: إبل خراسان» ضخمة مائلة إلى القصَر» لها سنامان» 
وعراب كجراب» خلاف البْحْت» الإبل المعهودة"» والجواميس بقر سود 
ضخام» صغيرة الأعين» طويلة الخراطيم» مربوعة الرس إلى فام بطيئة 2 
الحركةء قوية جدأًء لا تكاد تفارق الماء» بل تَرْقّد فيه غالب أوقاتهاء والقّطاني 


= -ولكن المذهب اعتبر هذه القطاني في الزكاة جنساً واحداًء فيضم بعضها إلى بعض» فإذا 
E‏ 
اعتبرت في الزكاة جنساً واحداًء وفي البيع أجناساً يجوز بيعها ببعض متفاضلة؟ 
- وأجاب مالك على هذا السؤال بأن له أصلاً في الشرع» وهو أن الذهب والفضة 
أجناس في البيع» يجوز بينهما التفاضل بشرط القبض» ولكنهما جنس واحد في الزكاق 
جاء في «الموطأ»: «قال مالك: فإن قال قائل: كيف تجمع القطنيّة بعضها إلى بعض في 
الزكاة حتى تكون صدقتّها واحدة» والرجل يأخذ منها اثنين بواحد يدا بيده ولا يؤخذ 
من الحنطة اثنان بواحدِ يداً بيد؟قيل له: فإن الذهب والوّرق يُجُمعان في الصدقة» وقد 
يۇخذ بالديثار أضعافه في العدد من الرّرق يدا بيد. كاب الزكاة باب ما لا زکاة فيه من 
الثمار. ۰ 
- ويعلل التفريق بينهما في البيع والزكاة» بأن القطاني اعتبرت جنساً واحداً في الزكاة؛ 
ذلك لآنها بالنسبة للفقير شيء واحد يُتصدّق به عليه» فمقصوده قيام أده وحياته 
فلا تختلف في المقصود منها بالنسبة للفقير» أما هذه القطاني بالنسبة للمشترين فإن 
مقاصدهم تتعدد بشرائهاء فناسب اعتبارها أجناساً في البيع وجنساً واحداً في الزكاة رفقاً 
بالفقراء في القوت» وبالمشترين في تعدد مقاصدهم منها. 

(۱) في نسخة آل البيت (ص۷١۱):‏ المحدودة. 


خاب الزکاة (Ar‏ 

جمع قَطنية وهو کل ما له غلاف) ثم قال: 

۷ مَصرفُها الْقَقِر والمشكين ‏ قازوعنقّعاملّمَدِينُ 

۸ مولت القَلْبٍ وَمُختاج عرب أخرار إشلام وََم يبل مريب 
تدقع الزكاة لهذه الأصناف الثمانية: 


الأول والثاني: الفقير والمسكين» فالفقير مَّن له شيء من الدنيا لا يكفيه 
لعيش عامه» والمسكين الذي لا شيء له» ويُْشترّط في كل منهما أربعة شروط : 
الحريةء والإسلام» وأن تكون نفقتهما غير واجبة على مليء. 

الثالث: الغازي» وهو مَّن يجب عليه الجهادء ولا تعْطى له إلا في حال 
تلېسه بالغزو. 


(1) قال في «الفواكه الدواني»: «وسكميت بالقطاني؛ لأنها تقطن بالمكان آي تقيم به». «الفواكه 
الدواني على رسالة ابن أبي زید القیرواني» (۱: ۳۲۸). 

(1) إن الحكم الأصلي في أن الزكاة للفقير ممتد في في الزمان والمكان» لا بطر عليه تغييرء 
ولكن محل الحكم الذي يتنزل عليه الحكم الأصلي هو المتغير» فما ذكره الشارح من 
وصف الفقير والمسكين» يحتاج إلى مزيد من التفاصيل» فما تكلم عنه فقهاؤنا في 
أوصاف الفقير فهو مَن لا يملك وفاءَ بحاجاته لمدة عام» ولما كانت الحاجات متغيرة» 
اقتضی توصيفها في کل موطن بحسبه» لیتنزل الحکم على محله تنزلاً صحيحاًء فمن 
الحاجات الأساسية اليوم نفقات العلاج والتعليم الأساسية والجامعية الأولى» ناهيك عن 
نفقة المواصلات والاتصالات وفواتير الماء والكهرباء» والسلع الأساسية» فهذه كلها من 
الحاجات التي يَشْقى الإنسان دونهاء ولو بي على قيد الحياة» وينبغي لطالب الفقه أن 
ينظر في تقارير الفقر والبطالة في بلده» والنظر في السلع الأساسية التي على ضوئها يتبين 
له محل الحكم» ليتمكن من تحقيتق مناط الفقر في محله» وينبغي آن يلاحظ هنا ثبات 
الحكم الفقهي الأصلي» وأن التخييرات الطارئة على محل الحكم» وقدرة الشريعة على 
ضبط تنزيل الأحكام وَفق تحقيق المناط. 


PES 4 4 


الرابع: العتق بأن يشتري الوالي» أو مَن وَلِيّ زكاة نفيه بمال الزكاة رقيقاً 


e 0‏ ا 
مؤّمناء لا عقد حرية فيه ويعتقه. 


ء 


لآ 


(۱) 


(۲) 


الخامس: العامل عليها أي؛ مُمْرّقها وحارسهاء وتَعْطّى له وإن كان عَنباً؛ 


2 
نها آجرته. 


السادس: المدين» فمَّن كان عليه دين لآدمي» أدانه في مباح أعَطي من 


الزكاة إن دفع ما بيده من المال". 


وشرط أخذ العامل منها أن يكون مال الزكاة يحتاجه جمعاً وتفريقاًء وأن يكون ذلك 
بمعرفة الإمام» ولكن إهمال تنظيم الزكاة في القوانين» واضطلاع الجمعيات الخيرية 
بجمع الزكاة وتفريقهاء آذّى إلى ثغرات في التطبيق» وإننا مع الشكر الجزيل للقائمين 
عليها وللأفراد الذين يقومون بهذا الواجب» إلا أن الواجب الشرعي هو عدم الأخذ 
من أموال الفقراء إلا بنظام قانوني صارم» واشتراط أن يكون مال الزكاة محتاجاً فعلاً 
في وجهي الجمع والتفريق فقط وعلى الجمعيات أن تبين نسبة المصاريف الإدارية 
الفعلية من مال الزكاة» من باب الشفافية مع المجتمع والمزكين والمتبرعين» خصوصاً 
ون التبرعات هي نقدية» ولا مُونة في جمعها وتفريقها. 

والمدی ها ن ارقت الدية آمراله رل ى روط أن کر قن سب 
مباح» إلا إن کان دین بسبب حرام؛ کخمر وقمار ورباء ثم حسنت توبته» وألا یکون 
توسع وأسرف ليأخذ من الزكاة» وأن يسدد في دینه ما يملكه من نقد وعقار مما يباع على 
المفلس» وتبقی له ما يعيش به» كالمفلس» ثم بُعْطّى من مال الزكاة إن كان فقيراً» فبو صف 
الفقرء» وإن لم يكن فقيرأ» فبوصف الغارمين» كما أن الزكاة لا تدفع سداداً للفوائد الربوية 
المحرمة شرعاً؛ لأنه لغو وباطل. 

- جاء في «الشرح الكبير): «(ومدين) بُعْطى منها ما يوفي به دینه إن کان حُراً مسلماً غير 
هاشمي (ولو مات) المدين فيوفي دينه منهاء ووصف الدين بقوله: (يحبس)» أي شأنه أن 
يحبس (فيه)» فيدخل دين الولد على والده» والدين على المعسر» وخرج دين الكفارات 
والزكاة» وعطف على مقدر تقديره: واستدان في مصلحة شرعية. قوله: (لا في فساد)؛ = 
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۴ 
السابع: المؤلفة قلوبهم والمراد بهم الكفار الذين يلون بالعطايء 


ليّذخلوا في الإسلام» وقيل: حديثو عه بالإسلام فْعْطون ليتمكن حت 
الإسلام من قلوبهم'. 


(۱) 


(۲) 


الثامن: المسافر الغريب المحتاج المنقطع» فيْذفع إليه منها قَذْرُ كفايته» 


لت ذلك عل الرصول لاه اذ كان س وما 


کشرب خمر وقمار» (ولا) إن استدان (لأخذها)» کأن یکون عنده ما یکفیه وتوسع في 
الإنفاق بالدين لأجل أن يأخذ منهاء فلا بُعْطّى منها؛ لأنه قصد مذموم» بخلاف فقير تداين 
للضرورة ناوياً الأخذ منهاء فإنه يُعْطى منها لحسن قصده» (إلا أن يتوب) عما ذكر من الفساد 
والقصد الذميم» فإنه يعطى (على الأحسن)» وإنما يعطى المدين (إن أعطي) لرب الدين 
(ما بيده من عين)» وفضلت عليه بقية» (و) من (فضل غيرها)» آي غير العين» کمن له دار 
تساوي مئة» وعليه مئةء وتكفيه دار بخمسين» فلا يُعْطى حتى تباع» ويدفع الزائد في دينه» 
فلو کان الفاضل يفي بدینه» فإنه يعطی بوصف الفقر» لا الغرم» وظاهره أنه لا بد من إعطاء 
ما بيده بالفعل» وليس كذلك» بل المدار على إعطائه منها ما بقي عليه على تقدير إعطاء ما 
بيده». «الشرح الكبير» للشيخ الدردير» و«حاشية الدسوقي» ١(‏ :441( فما بعدها. 

وقد جاء في «المدونة): «عن جابر» عن الشعبي قال: لم يبق من المؤلفة قلوبهم أحد إنما 
کانوا على عهد رسول الله 4). «المدونة» (۱: »)۳٤٤‏ وهذا ضروري» لنعلم أن عمر 
رضي الله عنه لم يمنع أصحاب حق حقهم» بل تغير وصف في محل الحكم في الواقع» 
آذى إلى عدم وجود هذا الصنف» وليس تخصيصاً من عمر رضي الله عنه للنص» كما 
عى اليوم» فمن طعت قدمه فلا يجب عليه الخسلء» لانعدام محل الحكم» وهذا ليس 
نسخاً ولا تخصيصاًء فكما أن القاضي لانعدام محل الحكم يحكم ببراءة المتهم لعدم 
كفاية الآدلة» ولا ينزل عقوبة السرقةء فكذلك هم الأئمة المجتهدون المتصرفون في 
الأدلة» فعمر لم يعطل الحكم لا في المؤلفة قلوبهم ولا في تطبيق حد السرقة» إنما كان 
ملاحظة منه رضي الله عنه» لانعدام محل الحكم» مع بقاء الحكم ماضيأ إلى يوم القيامة» 
وليس كما يزعم اليوم آنه خصص النص بالمصلحة؟! 

وفي حالات اللجوء إما أن يكون اللاجئ فقيراً أو ابن سبيل» ويمکن أن يكون غناً = 


۲۸٦‏ 4 حاشية القول الامين 


ولا بُبْسّی من الزکاة سور» ولا مسجد ولا يعمل منها مَرْکب» ولا دى 


منها سير ثم قال: 


(۱) 


ella“ 5%‏ ت 1 
۹ فضل ركاة الفطر صاع وَنَجبْ ‏ عن ملم وَمَن ررقو طب 


فيعطى بناءَ على وصف الغنى والفقر» لا على وصف اللاجئ» الذي قد يكون مُستجقاً 
وغير مستحق» ويلاحظ أن اللاجئ ممنوع من العمل وغير قادر على الكسب في غير 
بلده بسبب القوانين التي تحجر عليه مع قدرته على العمل» مما يعني أن ظروفاً خاصة 
بهذا المسلم يستحق معها أحظى بالزكاة من غيره» مع أن ديار المسلمين واحدة» ولا تأثير 
للجنسية في دفع الزكاة أو منعهاء بل الزكاة من عوامل جمع كلمة المسلمين» فيعتبر الفقير 
اللاجئ كغيره من أبناء المسلمين في البلدء ولا فرق بينهم» فهم إخوة في الدين والإيمانء 
ونسب الإيمان فوق كل نسب» وأن التقسيمات الحادثة للمسلمين لا أثر لها في الأسباب 
والشروط والموانع؛ لأنها أحكام وضعية إلهية. 

حددت مصارف الزكاة من الله تعالى بأقصى أساليب الدلالة في الوضوح: نما ألصَكَقَتُ 
اسيل رة مت آله َة علي جيم € [التوبة: ١٠ء‏ فابتدأت (بإنما) الحاصرة» 
والتقسيم بذكر المصارف» ولام الاستحقاق في الفقراء والمساكين» والعاملين عليهاء 
والمؤلفة قلوبهم» ثم الانتقال من لام الاستحقاق إلى حرف الجر في الرقاب والغارمين 
وتأكيدها في مصرف (في سبيل الله)» مما يعني أنه لا يجوز أن تحمل في سبيل الله على 
معناها العام» وهو كل مرفق في مصالح المسلمين؛ لأن هذا يقتضي إقحام الحشو في 
كتاب الله تعالى» فلو أن أحداً قال لك: لا تعط هذا المال إلا لخالد وسعيد وكل الناس» 
فإنك ستشعر بالاستغراب من الحصر ثم الإعطاء لكل الناس» وسيكون الحصر لا معنى 
له» وهو حشو في الكلام» فكيف يمكن القول اليوم بكل أدوات الحصر والدلالة السابقة 
أن قوله تعالى: #في سبيل الله بمعنى العام الذي يهدم الحصر والتقسيم؟! 

- لذلك لا يجوز أن تهدر آموال الزكاة في الدعوة إلى الله تعالى» وإرسال الدعاة إلى 
أوروباء أو بناء المساجد أو المستشفيات» بل إن الوسيلة المثلى للدعوة هي إيصال 
المال لصاحبه وهو الفقير»ء وخير وسيلة للدعوة هي القضاء على الفقر بين أظهرناء ثم 
نقول للناس: هذا هو الدين. 
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من م ملم بل ی لفن حرام مُشيماً في اليَوْم 
زكاة الفطر واجبة بالسنة» ذ ففي «الموطاً» لإمامنا مالك عن ابن عمر: 


«(فرَض رسول الله صدقة الفطر من A‏ على السا ا آي أوجب» 
وكان ذلك في السَنة الثانية من الهجرة» وقَذرها وهو أربعة أمداد 


ا 


بمده 5 ی وتجب بغروب شمس آخر رمضان» أو بطلوع فَجْر شر ال عل 
الحر القادر عليهاء او على بعضها وقتَ الوجوب» وأن يستسلف إذا رجا 


(1) فعن مالك» عن نافع» عن عبد الله بن عمر: «أن رسول الله 45 فرض زكاة الفطر على 

الناس من رمضان صاعاً من تمر» أو صاعاً من شعير» على كل حر أو عبد» ذكر أو آنشى» 
من المسلمين». كتاب الزكاة» باب مكيلة زكاة الفطر. 

(۲) وما سبق قوله في أن الوسق مكيال» وعلاقة ذلك بالميزان» يقال هنا في الصاع أيضاًء 
فصاع الشعير أقل وزناً من صاع التمرء فلا بُ من ملاحظة ذلك. 

(۳) وأشار الشارح هنا إلى القولين في المذهب؛ لأآنهما مشهوران» فهل تجب صدقة الفطر 
بالغروب حيث ثبت انتهاء رمضان» وانقضت عبادة الصيام» فتجب بالخروب لطهرة 
الصائم» أم أن الفطر لا بتصور في الليل من الغروب؛ لأن الليل ليس ظرفاً للصوم» فيكون 
الفطر الواجب شرعاً من الفجر بناءً على اسم الفطر المقابل للصوم يكون في النهار ويبداً 
من الفجر» فنحن أمام قولين مشهورين في المذهب. 
جاء في «مواهب الجليل»: «(وهل بأول ليلة العيد أو بفجره؟ خلاف). ش: هذا بيان 
للوقت الذي يتعلق به الخطاب بزكاة الفطر» وذكر في ذلك قولين مشهورين؛ الأول 
منهما: أن الخطاب بها يعلق بأول ليلة العيدء وذلك إذا غربت الشمس من آجر يوم من 
رمضان» فمَّن كان موجوداً في ذلك الوقت تعلق به الخطاب بهاء فلو مات بعد ذلك 
أخرجت عنه» ومَّن ولد بعد الغروب أو أسلم أو أيسر» لم يجب عليه» وشَهّر هذا القول 
ابن الحاجب وغيره. والثاني: أن الخطاب بها إنما يتعلق بطلوع الفجر من يوم العيده 
فمن كان موجوداً في ذلك الوقت تعلق به الوجوب» ومن مات قبل طلوع الفجر أو ولد 
بعده أو أسلم أو يسر لم يجب عليه وهذا القول شَهره الآبهري. وقال ابن العربي: إنه 
الصحيح» ورواه ابن القاسم ومطرف وابن الماجشون عن مالك). 
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ګ 


القضاء» وإن عَجَّز عن أدائها سَقَطت عنه» وتجب على المسلم» ولا فرق بين 
کونه حرا أو عبدأے ڈگرا اھ آنئے؛ ضرا و کیا وتجب عن نفسه وعمُن 
رمه فته من زوج له» أو لابيه» او اوی: أو أولادء أو رَقيق“ له آو لابيه» 
ادا کانوا ملین : 

وتخرج زكاة الفطر من جل عيش القوم في رمضان» وقيل: في العام 
وقیل: في يوم الوجوب» وتکون من قَمْح» او قحب ای لته أو دة أو 
خن أو رر أو تمر» أو زبيب» أو غير ذلك» ولا ينظر لعيش المخرج بل 
لعيش جل الناس. 

ويُستحب إخراجها بعد القَجر» وقبل الخدو إلى المصلى» ويجوز إخراجُها 
قبل العيد بيومين» وتذفع لحر مسلم فقير» ويَجوز دفع آصع لمسكين وصاع 
لمساکين ٤‏ ولا د سقط ر بہمضے زمنها"» ولا عمّن تلزمه نفقته» ولو مضي لها 


)١(‏ في نسخة آل البیت (ص‌۱۲۹): رقيق. 

(۲) فهي باقية في ذمة المكلف به» ولا تسقط أبداًء وهي أداء إلى غروب شمس يوم العيدء 
ويدل لذلك ما في «الموطا»: عن عبد الله بن عمر: «أن رسول الله َة فرض زكاة الفطر 
أنشى» من المسلمين». كتاب الزكاة» باب مكيلة زكاة الفطر. فقد سَمّى الزكاة بالفطرء 
والفطر مقدر في النهار الذي يحرم صومه» وهو يوم العيد من فجره إلى غروبه» وهذه 
دلالة منطوق بوصف هو الفطر المؤذن بالعلية» وبناء الحكم على وصف الفطرء الذي 
يمتد بعد صلاة العيد. 
- أما الزعم بأنها تفوت بالانتهاء من وقت العيد فهو غير صحيح» ولا يجوز تقديم 
دلالة المفهوم على المنطوق» وقول النبي 45: «ومن آداها بعد الصلاةء فهي صدقة من 
الصدقات». فيما رواه ابن عباس» قال: «فرض رسول الله كي زكاة الفطر طَهرة للصائم 
تن اللقر والفت وة للساكن قن أداعا فل الات هن كاه مرل وم د 


سنون» ومن زال فَقَرُه أو رقه يومها سحب له الإخراج» وجكمة وجوبهاء 
كفاية آخذها عن سؤال ذلك اليوم. 


GSS 


= آداها بعد الصلاةء» فهي صدقة من الصدقات». «سنن أبي داود»: كتاب الزكاةء باب زكاة 
الفطر. منطوق أن زكاة الفطر صدقة من الصدقات» ومفهومه أنها ليست صدقة فطرء 
وعليه يصبح تفسير إنما هي صدقة من الصدقات» أي نقصت في فضلها؛ لأنها وصلت 
متأخرة للفقير. 
- ولكن في حديث ابن عمر رضي الله عنه أن منطوق النص امتدادها إلى الغروب أداي 
بدلالة المشتق» وهو: الفطر» فكيف يرجح مفهوم المخالفة على وصف مشتق مؤذن 
بالعلية في مقام المنطوق» ويرجح على اليقين بأن الذمة شغلت يقيناً بالصدقةء ودلالة 
المفهوم ضعيفة لا تقوى على معارضة هذا الاصل» ولا منطوق حديث ابن عمر رضي الله 
عنه» ولكن حالة اقتحام النصوص أدت إلى مظاهر اجتماعية دينية أقامت مأتماً وعويلاً 
على صدقة الفطرء وأنها لا يجوز إخراجها نقداً» مع أنه مذهب معتبر في الأربعة» ثم 
أسقطت صدقة الفطر بالجملة عيناً ونقداً بمفهوم مخالفة في حديث ابن عباس رضي الله 
عنه» وألغيت القواعد والأصول بتوهمات في ظاهر النصوص وهي حالة وضعية إنسانية 
ذوقية في نصوص الشريعةء لا تلتزم الآأصول المنهجية في النظر في الأدلة الشرعية» 
فأسقطت الفرائض الشرعية» فكل غلو له نصيبه من التحلل» وعند السنة تكون نسبة الغلو 
في الدين والتحلل منه صفراً. 


+ 4 
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چ قر چ ا ة ا EE‏ : 
١١‏ صيام شهر رَمَضان وَجَبا في رجب شعبان صزم ندبا 


فرض صيام رمضان في السنة الثانية من الهجرة» لليلتير اسن شان 


فمن جَحَده فهو کافر» ومن أَقرًّ بوجوبه وامتنع عن صومه» فإنه يودب إن ظهر 
عليه» لا إن جاء مُستفتياً فلا يُودّب» واختلف في كَفُر الممتنع من صومه 
ثم اعْلّم أن الذي يجب عليه صوم رمضان» هو المكلف» ذكراً أو أنثى» حرا 
آو بدا القادرء الحاضر› أو المسافر دون القصر فا 


(۱) 


CT) 


والصواب حكم الممتنع عن الصوم كحكم الممتنع عن الصلاة» فمن امتنع من الصوم 
جاحدا فهو كافر؛ لتكذيبه الله تعالى ورسوله» إذ فرضية الصوم من الإجماعات الضروريةء 
فيؤجل ثلاثة أيام» ثم يقيم عليه الحاكم الحد» وليس ذلك إلا للحاكم» آما إن كان ممتنعاً 
من الصوم مع الإقرار بوجوبه ودعي إلى الصوم ولكنه أبى آن يصوم» فإن الحاكم ينذره 
إلى وقت لا يدرك فيه النية قبل طلوع الفجر الصادق. جاء في «شرح الزرقاني»: «وأما 
تارك الصوم فالظاهر آنه يؤخر إلى قبل طلوع الفجر بقدر ما يدرك فيه النيةء فإن لم يفعل 
قتل .اه باختصار. وقد نص ابن عرفة على أن تر که وجحده کالصلاة کما ذکره عنه (تت) 
أول الصوم» ففي قول (د) فالظاهر إلخ قصور». «شرح الزرقاني على مختصر خليل 
وحاشية البناني» .(Vo :١(‏ 

آما الصبي فليس بمكلف بالصوم» ولو على سبيل الندب» بل يكره الصوم للصبيان» لما 
فيه من المشقة عليهم؛ لأن الأصل عدم التكليف» وأن العبادات توقيف» والصوم عبادة 
وقد جاء التكليف بالصلاة والحج على جهة الندب وبقي الصوم على الأصل» وهو عدم 
التكليف إلا بتوقيف من الشارع. 

- وقياس الصوم على الصلاة قياس مع الفارق؛ لأن الأمر بالصلاة لتعويد الصبي عليها = 
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الفم: الآنف» والأذن» والعين» فإن الواصل من ذلك للجوف أو الحلق مفطرء 
ويقوم مقام الفزج”' اللمسث الموجب للفطرء ثم قال: 


وي و و ا و ر 4 e‏ 
١١صيام‏ شهر رَممضان وَجبا في رجب شعبان صو ندبا 


من حيث كثرة أحكامهاء وتكررها في اليوم وبقية العام» وليس كذلك الصبي» 
فأحكام الصوم يسيرة» وفي صيامه الشهر لا يحصل منه الاعتياد على الصوم؛ لأنه 
شهر في السنةء وكذلك لا تقاس مشقة الصيام على مشقة الحج؛ لأن مشقة الحج 
وسيلة للتوصل للواجب» بينما مشقة الصوم في الصوم نفسه» آما الزكاة فهي واجب 
متعلق بالمال» وليس بالبدن» ونية الولي تجزئ عن نية الصبي» والزكاة تجب في مال 
المجنون وغير المميز» والحج يصح من الصبي غير المميز ولو رضيعاًء ومَّن ندب 
الصوم للصبيان المميزين لم يندبه لخير المميزين» فخالف قياسه الصيام على الحج 
والزكاة. 

- وما ورد عن بعض السلف في صيام الصبية فهو الإمساك» لتظهر عليهم شعائر الإسلام 
وتعويدهم عليهاء ولا كراهة في ذلك» وهذا ما يفعله الناس من تعليم الصبيان بتصبير 
أبنائهم للظهر ثم للعصر وهكذاء ولا نية مشروعة للصوم حتى الظهر» ومحل الكراهة 
هو الصوم» وليس الإمساك» وبذلك تستقيم الأصول والقواعد والآثار إن شاء الله تعالى» 
والأمر واسع في طلب الخير وتعليم الصبية» ولكن لا يُشق عليهم بحيٿ يتآڏون صحياء 
وفي الاجتهاد المعتبر يسر ورحمة. 

- جاء في «المدونة» عن مالك رحمه الله: «في صيام الصبيان قال: وسألتٌ مالكاً عن الصبيان: 
متى يُوْمَرون بالصيام؟ فقال: إذا حاضت الجارية واحتلم الغلام» قال: ولا يشبه الصيام في 
هذا الصلاة). «المدونة» :١(‏ ۲۷۸)ء وجاء في «الكفاية): «(ولا صيام على الصبيان) لا 
وجوباً ولا استحباباً (حتى يحتلم الغلام وتحيض الجارية)). «حاشية العدوي على كفاية 
الطالب الرباني» .)٠٥١ :١(‏ 


(1) في نسخة دار الرشاد (ص :)١٠١‏ الفجر. 


گاب الصيام rj‏ 
۲ كتشع جِجَةٍ وَأخرَى الآخِرُ كذا الْمُحَرَمٌ وأخرَى لعَاشرُ 
يُستحبٌ الصوم في شهري رَجَّب وشعبان» كما يُستحب صوم الأيام 
التسع الأولى من شهر ذي الججةء ويتأكد استحباب صوم الأخير منهاء 
TT e‏ 


۳ وت الشهة ب ية اهلان أز باي فلا في گان 


یثبت دخول شهر رمضان اجك آمری : إما بريه ة الهلال» أى برۇية 


0 


ل حرين ن ذكرين"» ليس أحذهما الحاكم أو جماعة كثيرة”"» e‏ 


(1) ولكن قد تتعدد المطالع في البلدان المتنائية؛ كالأندلس وجزيرة العرب» وتَعَبَدَّنا الله 
تعالى برؤية الهلال في الصوم والفطرء وقد تكون هذه الرؤية بوسائل حديثة كالمرقاب 
فهذه رؤية حقيقية» وتصح بها الشهادة» ولكن يشكل على ذلك استخدام كلمة الرؤية في 
الحسابات الفلكية لسنوات قادمة» وهي من المجاز الذي لا يُصار إليه فيما توقف عليه 
أمر الشارع في العبادات» مع العلم بأنه لم يعلق في الصلاة على الرؤية» بل على دخول 
الوقت» ولكنه عَدَل عن ذلك في الصوم إلى الرؤية» فدل ذلك على أن له مقصداً في هذا 
العدول» لا يجوز تجاهله؛ ذلك لأن الضيف الكبير له بهجة عظيمة في الترقب تزيده ألا 
وشوقاً في النفوس» ورونقاً في التو اا رب وتحدث الناس ببلوغه وإعلان 
الفرحة بالثبوت في الصوم وفي العيد شيء آخر لا تشعر به أنظمة الحوسبة» وليس الأمر 
في استبعاد التقنية وعدم مواكبتهاء فنحن نستخدم الوسائل العلمية في الرؤيةالحقيقيةء 
والرؤية الشرعية للشهر تعبدية. 

(۲) ووجب العدلان؛ لأن الأمر شهادةء والشهادة الواجب فيها التعددء وهي متعلقة بالأبدان 
وهو الامتناع من الطعام والشراب والمفطرات» فأشبهت الشهادة في الدماء» خلافاً 
للشهادة في الأموال التي فتجوز فيها شهادة النساء» وبالشاهد اليمين. 

(۳) ويعني بالجماعة الكثيرة أن يتحدّث جمع كبير من الناس رجالا ونساء» بصرف النظر عن 
عدالتهم» يتحدثون بآنهم رأوه» فهاته تعتبر مستفيضة» وهي موجبة للعلم» وإن ثبتت فهي = 
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= يقينية وتفيد العلم الضروري» ولكن إذا رآه إنسان ثم نقلت رؤيته بالجم الغفير من الناس» 
كما لو كان رآه واحد أو اثنان ثم صرحا برؤيته لأجهزة الإعلام» فلا يُعد ذلك من الرؤية 
المستفيضة الموجبة للعلم؛ لأن ما تفعله أجهزة الإعلام هو نقل الرؤية الفردية على نطاق 
واسع» والناس مستندون إلى رؤية أشخاص معينين محدودين» أما في المستفيضة فكل 
يتحدث بأنه رآه بنفسه» لا أنه ينقل شهادة عن غيره بالرؤية» وهذه الرؤية المستفيضة أقوى 
من شهادة العدلين بالرؤية؛ لأن شهادتهما لا تفيد العلم؛ لوجوب النظر في العدالةء وهو 
أمر اجتهادي قابل للخطاً. 
يقول الإمام الباجي: «الرؤية تكون عامة وخاصة» فأما العامة فهي أن يرى الهلال الجم 
الغفير والعدد الكثير حتى يقع بذلك العلم الضروري» فهذا لا حلاف في وجوب الصوم 
والفطر به لمن رآه ومن لم يره. (فرع) وهذا يخرج عن حكم الشهادة إلى حكم الخبر 
المستفيض» وذلك مثل أن تكون القرية الكبيرة يرى أهلّها الهلال» فيراه منهم الرجال 
والنساء والعبيد» ممن لا يمكن منهم التواطؤ على باطل» فقد قال محمد بن الحكم: في 
مثل هذا لا يحتاج إلى شهادة ولا تعديل» ويلزم الناس الصوم بذلك» من باب استفاضة 
الإخبار» لا من باب الشهادات». «المنتقی شرح الموطاً» (۲: .)١١‏ 
ويمكننا من هذا المنهج في نقل الخبر عند السلف أن نشتق رؤيتنا الإعلامية في التثبت 
من الأخبار والتمييز بين الشهادة المستفيضة التي توفرت فيها شروط التواتر في طبقات 
السند وبين شهادة النقل التي تنقل عن شاهدين ثم تستفيض عنهم بعد ذلك فالأولى 
المتواتر مفيدة للعلم» والثاني خبر ظني يجب العمل به» ولا فرق بين أن تكون السماء 
غائمة أم لاء ولكن يبقى الخبر ظنيّاًء ويجب العمل بالخبر الظني. 
- وبما أن صناعة الإعلام اليوم هي نقل الخبرء فلا بد من الاستفادة من مخزوننا الفقهي 
والحديثي لتمييز السقيم من الصحيح» وترتيب الصحيح في درجاته من حيث القطع أو 
الظن» فكثرة المراسلين لأجهزة الإعلام الذين يوثقون الخبر بالصورة ويبثون من الحدث 
نفسه» تتوافر فيهم شروط الخبر المستفيض» ولا يؤثر في كون الناقل كافراً أم مسلماً؛ لأن 
في الخبر المستفيض لا بُبحَّث عن العدالة» جاء في «المراقي»: 

واقطع بصدق خبر التواتر وسو بين مسلم وكافر. 


ا 


شعبان ثلاثين يوما» وإذا كان الغيمٌُ ولم يْرَ الهلال» فصبيحة تلك الليلة 
هو يوم الشك» فينبغي إمساكه حتى يُسشتبرأً بمن يأتي من السفار وغيرهم» 
فإن ثبت نهارًا وجب الإمساك وإن كان أفطر وجب القضاء لعدم النية 
الجازمةء وإن لم يمسك وأفطرء فإن تأوّل أنه يجوز فطره» فلا كفارة عليه» 


(۳) 


وإن لم يتأول» فالمشهور وجوب الكفارة"» ثم قال: 


«نثر الورود» (۱: ۳۷۹). 

ولكن المشكلة هي في الإسقاطات في تفسير الخبر لصالح الجهات الممولة لشبكات 
الإعلام» فهنا فرق بين الخبر نفسه وتحليله من قبل خبراء الكذب, الذين لم يجدوا في 
طريقهم صيارفة الخبر» كمالك والبخاري ومسلم. 

عن عبد الله بن عباس: أن رسول الله َي ذكر رمضان فقال: «لا تصوموا حتى تروا الهلالء 
ولا تفطروا حتى تروه» فإن عَم عليكم» فأكملوا العدد ثلاثين». «الموطأ»: كتاب الصيا» 
ما جاء في رؤية الهلال للصيام والفطر في رمضان. 

في نسخة دار الرشاد (ص١١٠١):‏ ووجب. 

لأنه متعمد انتهاك حرمة الشهر» والكفارة الكبرى هي للانتهاك. سواء كان بأكل أو شرب 
أو وطء» وليس خاصًاً بالوطء. 

- وعن كريب: «أن آم الفضل بنت الحارث بعثته إلى معاوية بالشام» قال: فقدمت الشام 
فقضيت حاجتهاء واستهل على رمضان وأنا بالشام» فرأيت الهلال ليلة الجمعة» ثم قدمث 
المدينة في آخر الشهر» فسألني عبد الله بن عباس رضي الله عنهماء ثم ذكر الهلال» فقال: 
متى رأيتّم الهلال؟ فقلت: رأيناه ليلة الجمعةء فقال: آنت رأيته؟ فقلت: نعم» ورآه الناس» 
وصاموا وصام معاوية. فقال: لكنا رأيناه ليلة السبت» فلا نزال نصوم حتى نكمل ثلاثين› 
أو نراه. فقلت: أوّلا تكتفي برؤية معاوية وصيامه؟ فقال: لاء هكذا آمرنا رسول الله 4. 
وشك يحيى بن يبحيى في نكتفي أو تكتفي». «(صحیح مسلم): تاب الصیام» باب بیان أن 
لكل بلد رؤيتهم» وأنهم إذا رآوا الهلال ببلد لا يثبت حكمه لما بَعْدَ عنهم. 

- ولكننا اليوم مام نازلة انقسام الدول الإسلامية إلى قطع جغرافية منفصلة سياسِياً» مما 
يجعل المسلم في هذه الحالة مُلرّماً بما تقرّره المؤسسة المختصة بإثبات الرؤيةء وإن = 


۹1 ۲ حاشية القول الاين 

؛٤همفَرض‏ الصّيام نِيَة ْله وَتزك وط زه وَأكيه 

٠‏ وَالقَيْءِ مع إيصال َء لِلْمَعذ ‏ مش أَذنِ أو عَيْن اؤ أف وَرَذ 

٠‏ وَفْت طلوع قر إلى الغُرُوب ‏ وَالْعَفُْل في أله سَرط الْوْجُوبْ 
فرائض الصيام مُطلقاً كان واجباً أو غير واجب خمس. 


أ رلا ا ره القصد ا ال واو غه واا الل وا 
يفي تقدیمها قبله''. 


= عدم التزام ما تقرره تلك المؤسسة سيؤدي إلى تصدع في جماعة المسلمين» فالواجب 
الالتزام. 
- ويعرض لذلك أن مَّن رآى هلال رمضان فهي رؤية جسية قطعية» وخبر تلك المؤسسة 
مُعتمد على شهادة عدلين» فالرائي لهلال رمضان ولم يعمل برؤيته يصوم وجوباً ولو 
حكمت المؤسسة بتمام شعبان ثلاثين» ولكن يصوم بصفة خاصة» دون أن يُعلن ذلك 
للناس» ويلتزم بالصوم بخاصة نفسه وأهل بيته» ولا يشق عصا الجماعة» كما يفعل بعض 
العامة الذين يتعمدون المخالفة بذريعة خطاً المؤسسات المختصة» مع نهم متبعون خبراً 
ظناً» وخبر المؤسسة المختصة ظني أيضاًء فلا يحل لهم تقديم ظنهم على ظن الإما» 
وما تعلق بمَّن رآه حسَاً ولم يثبت برؤياه الصوم» قدّمنا قطعه القائم على الحس في خاصة 
نفسه» لکن خبره لغیره هو ظن» فلا يقدم على ظن الإمام. 
- وكذلك النظر أيضاً لمن رآه هلال شوال» فإنه يصبح ممسكاء ولا يبت نية الصوم؛ 
لأنه متيقن أنه يوم عید يحرم صومه» ولا أکل حتی لا بُطلع عليه يمسق ولو فرض 
عليه الصوم لنظر الإمام» لوقع المسلم في التناقض في الشرع» فهو يحرم عليه الصوم 
لاعتقاده أن اليوم عيد» ويجب عليه صوم لأمر الإمام» ومع أن مَن رى هلال شوال أصبح 
مفطراً فغْلاً أمرناه بالإمساك, رعياً للزوم الجماعة» ولخصوصية المكلف» وهذا كله جمع 
بين المصالح والمقاصد وأحكام الشريعة» وهذا من فقه التمدن الإسلامي في حراسة 
الجماعة ومراعاة خصوصية الفرد. 

(1) وكذلك لا تكون في النهار» فلا تكون في النهار؛ لأن النهار ظرف الصوم» والنية ظرفها = 


= الليلء وذلك لقوله عليه الصلاة والسلام: «إنما الأعمال بالنيات)» وبما أن النية ركن 
من أركان الصوم» فإن القياس يقتضي آنه لا يصح بلا نية» سواء في ذلك الصلاة والزكاة 
والصوم والحج» ومحل أول العبادة لا في وسطهاء ولكن اغتفر تقدمها على الصوم نفسه 
شرعاًء لكن لا يصح شيء من العبادة بلا نية» للنص وأصول الشريعة القاضية بذلك. 
- ولكن كيف يُفهم حديث النبي ب4: عن عائشة أم المؤمنين رضي الله عنها قالت: قال لي 
رسول الله 5ة ذات يوم: «يا عائشة» هل عندّكم شيء؟). قالت: فقلت: يا رسول الله» ما 
عندنا شيء. قال: «فاني صائم»» قالت: فخرج رسول الله فأهْدِيت لنا هدية أو جاءنا 
زؤر قالت: فلما رجَحَ رسول الله 5ء قلت: يا رسول اللهء أهْدِيت لنا هدية» آو جاءنا رَؤْر» 
وقد خبأت لك شیئاً» قال: «ما هو؟)» قلت: حَيْسن. قال: «هاتيه)» فجئتٌ به فأکل» ثم 
قال: «قد كنت أصبحتٌ صائماً». قال طلحة: فحدثت مجاهداً بهذا الحديث» فقال: «ذاك 
بمنزلة الرجل يُخُرج الصدقة من ماله» فإن شاء أمضاها وإن شاء أمسكها». كتاب الصيام» 
باب جواز صوم النافلة بنية من النهار قبل الزوال» وجواز فطر الصائم نفلاً من غير عذر. 
- إن النظر في هذا الحديث الشريف يقتضي وضع هذا الجزئي ضمن الأصول الكلية في 
نصوص الشريعة المعتبرة لركن النية في العبادة» وأن العبادة لا يجوز أن تلحقها النية بعد 
الشروع فيهاء ولا بد من قَهْم الحديث الجزئي ضمْن النصوص الكلية والأصول العامة 
وتفسيره على ضوئهاء فيحتمل الحديث أن النبي ية ضعُف عن الصوم» فأراد الفطرء 
فسال فلم یجد» فبقي على صومه» و آنه سال عن شيء لفطره فیکتفي به» ولا یتکلف 
السعي في فطره» أو أن صومه كان على المعنى اللخوي لصارف عن المعنى الشرعي» 
وهو النصوص والأقيسة السابقةء وربما يظن أن هذه التأويلات متكلفة» ويجاب عنه 
بأن التأويلات للجمع بين الأدلة تكون لإعمال الأدلة» وهذه التأويلات التي قدمناها 
هي لحماية نصوص ركنية النية من الإبطال» َم الجمع بين حديث آم المؤمنين عائشة 
ونصوص النية والأصول والأقيسة بأدنى سبب» لوجوب الجمع بينها جميعاً. 
- قال في «إكمال المعلم» في وجوه التأويل السابقة: «وهذا الحديتٌ مما يحتج به مَن 
بُجيز صيام النافلة بغير تبييت وإحداث ذلك داخل نهاره» وقد ذكر الخلاف في هذا قبلء 
ولا حجة لهم في هذا الحديث؛ إذ يحتمل أن سؤاله أَوّلاً: «هل عندكم شيء؟). إما أنه 


e‏ ۸ 4 حاشية القول الأمين 


الثانية: ترك الوطء وما في معناه» من إخراج المنيّ والمذي يقظة عن 
فكرء أو تَظر أو قبلةء أو مباشرةء أو ملاعبةء أدام ذلك أم لاء من قرب طلوع 
الفجر إلى الغروب. 

الثالثة: زك الأكل والشرب من قرب طلوع الفجر إلى الغروب. 


= ضعف عن الصوم فاحتاج إلى الفطر فسآل» فلما لم يجد بقي على صومه» أو سئل عن 
ذلك وهو صائم ليعلم هل عندهم ما يحتاجه عند الإفطار» فتسكن نفسه إليه» ولا يسعى في 
تکلفه» واکتسابه أو تعلق باله به» أو يكون: (إني صائم» بمعنی: لم يأكل بعد شيئأًء وعلى 
الوجه الأول والثالث يتأول أكله في اليوم الثاني». «إكمال المعلم بفوائد مسلم» .)١١١:٤(‏ 

(1) وعبر بلفظ: (من قرب)؛ لأنه يجب صوم كل النهار» فلا بُ من أن يترك الأكل في جزء 
من الليل حتى يسلم له صيام النهار كله» وهذا من دلالة الاقتضاء في النص» فإن استيعاب 
غسل الوجه جميعه يقتضي غسل جزء من الرأس» وكذلك غسل القدم إلى الكعبين يلزم 
منه غسل جزء من الساق» ليتم الواجب المأمور به شرعاً يقيناً. 
- وقد يعترض أحدهم بما جاء في «سنن أبي داود»: عن أبي هريرة رضي الله عنه قال: قال 
رسول الله 5 «إذا سمع أحذكم النداءَ والإناءُ على يده» فلا َضَعّه حتى بَقضىّ حاجته 
منه). أول كتاب الصوم» باب وقت فطر الصائم. 
- وكما نؤكد دائماًء لا يجوز التعامل مع أحاديث النبي ً4 على أنها جُرر منفصلة عن 
بقية النصوص الشرعية والأصول الثابتة بتلك النصوص» إن من شأن المجتهد هو جمع 
الأدلةء بمعنى التوفيق بينهاء والعمل بها جميعاًء فكيف يفهم حديث أبي هريرة في ضوء 
رد المتشابهات إلى المحكمات» فمن محكم الکتاب: ٭# وکو واشریوا عى بان لک الحيط 
ايض مى عي اسوم المَجرَأي إلى يل [البقرة: ۱۸۷]ء والإجماع على حرمة 
الأكل والشرب نهاراً في رمضان. 
- فكيف نرد المتشابه (المُحتمل) في حديث أبي هريرة إلى مُحكم الكتاب والإجماع» 
نقول: إن الأذان في حديث أبي هريرة رضي الله عنه محتمل لأذان الصبح والأذان الأولء 
ومحتمل أيضاً لأذان المغرب» فتأتي الآية والإجماع المحكم على نفي أن يكون الأذانُ 
أذانَ الصبح» وتبقي جواز الأكل والشرب مع الأذان الأول وآذان المغرب حتى لا يَتوهُم = 


۰ 
اا و a‏ 


الرابعة: ترك إخراج القيء من قرب طلوع الفجر إلى الغروب» فلو خرج 


غلبة من غير تَسبّب في إخراجه» فلا آثر له في كفارة ولا قضاء إلا أن يرجع 
منه شيء إلى الجوف بعد إمكان طرحه» فإن رجع غلبة أو نسياناً فعليه القضاء 
وإن رَجَّع عمداً فعليه القضاء والكفارة. 


الخامسة: ترك وصول شيء إلى المعدة» وهي التي يجتمع فيها المأكول 


والمشروب» وفيها يكون الهضم الآول» ومنها ينبعث الغذاء إلى الكبد» وهو 
الهضم الثاني» ومن الكبد ينبعث الغذاء إلى سائر الأعضاءء وهو الهضم 
الثالث» ويبطل الصوم بما يصل إليهاء سواء وصل لها من اذن» أو غین ا 


آنف» أو فم» أو دبر""» من طلوع الفجر إلى الغروب. ثم قال: 


الصائم آنه لا يأكل حتى يفرغ المؤذن من أذان المغرب» وهنا يظهر الجمع بين الأدلة ورد 
المتشابه إلى المحكم» أما أتباع المتشابه وهاجرو المحكم فقد أبطلوا صيامهم وصيام 
غيرهم بأكلهم في النهار بسبب غلوهم في ظاهر النص» وتمسكهم بالحديث دون أصولء 
كقابض كفيه على الماء خانته فروج الأصابع. 

إل الحقنة الشرجية أو ما يمكن أن يتناوله المريض من الشرج لا يصل بالعادة إلى المعدة 
التي هي حوصلة الطعام» كما بينه الشارح» وعليه فإن الحقن الشرجية أو الأدوية المتحللة 
إن كانت لا تصل للمعدة فهي غير مفطرة» وإن وصلت للمعدة فهي مفطرة» والغالب عدم 
الوصول: 

- وإن التنصيص في المذهب على أن المفطر هو ما كان داخلاً من هذه المنافذ يثير 
سالا رل القن الرريدية والعفلة فى ضور حادلةة فان صر الأفظار عل 
هذه المنافذ دون مسامٌ الجلد» وأن الصورة النادرة الحادثة هذه لا تدخل في العموم 
في النصوص الشرعيةء وقوة جانب التعبد في الصوم تعني عدم الفطر بهذه الحقنء ولو 
كانت مغذية» أما إذا قلنا: إن الداخل من هذه المغذيات عبر الوريد أو المسامات فيه علة 
التقوي والتغذية» فهذا يرجح جانب الفطر» وكما لا يخفى أن الجزم بواحد من القولين 
أمر صعب وعسير» وعلى المسلم أن يسلك مسلك الاحتياط» فمن اتقى الشبهات فقد = 


e E‏ حاشية القول المي 
° سيه ول لامين 


ت 0 8 ۳ 0ه 8 ڪر ا 0 
١‏ .وفك طلوع فَجْرٍ إلى الْعروبْ ‏ لعفل في أَوَلِهِ رط الْوْجُوبْ 


شروط وجوب الصو م سِّة» وهي: الإسلام» والعقل» والبلوغ» والصحة» 
والإقامةء والنقاء من دم الحيض والتفاس» ڈ ثم اعُلم أن العقل في أوّل الصوم 
عند طلوع الفجر شرط وجوب في الصوم وشرط صحة» فمن فقد العقل عند 
طلوع الفجر بجنون» أو إغماء» أو إسكار بحلال أو بحرام أو عَيْبوبة عَقَل 
لٍعلة لم يصح صومُه» ووجب عليه قضاؤه")» ثم قال: ر 

۷ وَليفْض فاقده وَالْحَيْض مَتَعْ صَوْماً وَتَفْضى ي الْقَرضَ ِن به ازتَفْعْ 


الحيض مانع من الصوم» كان الصوم واجباً أو غير واجب» ثم إن الحائض 
تقضي الصوم الفرض دون غيره من صوم التطوع» فإذا أصبحت صائمة صياماً 
واجباً فحاضت» فإِنّ صومَها يبطل» ويجب عليها قضاؤه". ثم قال: 


= استبرأً لدينه وعرضه» والاحتياط أصل من أصول المذهب. 
- والمذهب أن مطلق الوصول للحلق من المنفذ العلوي كالأنف والفم مفطرء سواء کان 
مغذياً أم لاء جامداً أم سائل إلا في المستثنيات؛ كغبار الطريق وعوادم السيارات» فبخاخ 
الربو يعد مُفطرأًء وكذلك الحبوب» ولو لم تكن مغذيةء ويستغرب أن يقال: إن بخاخ الربو 
ليس مُفطراً؛ لأنه غير مُعَذّه ثم يقال: إن الدخان (السجاثر) مفطرة» مع أنها غير مغذية. 

:)١١۲ في نسخة آل البيت (ص‎ )١( 

(۲) لفوات ركن النية؛ لزوالها من فاقد العقل بجئون أو إغماء أو تخدير بعملية جراحية مثلا 
أو حادث سیرء خلافاً للنائم» فالعقل یکون غائباًء لا زائلا فالنائم إِذا نه انتبه» فیصح 
صوم مَّن طلع عليه الفجر وهو نائم؛ لأن النية باقية ولم تَزل؛ لبقاء عقل النائم» خلاف 
للمغمى عليه والمجنون. 

(۳) ومن آفطر بإذن من الشارع؛ كالمرآة الحائض فلا معنى لامتناعها وإمساكها عن الطعام 
والمفطرات» وكذلك المسافر إذا أفطر في سفره ثم حَضر نهاراًء فهؤلاء لهم الفطر» ولكن 
المجاهرة بذلك هي مَظنة التجريح والتفسيق» فلا يجوز منهم إظهار الفطر في الحضر. 


1 


تاب ۱( GS‏ کډ 

e عب اموم‎ 
u - TEES o F 2 و و و‎ 

۸ ويكره اللمس وفكر سلما دابا من المَذى وإلا حزما 


كرّه للصائم الس والفكر إذا سَلم دائماً من خروج المذي» وأحرى 
المنيْء وإن لم يَسلّم دائماً من ذلك يحرم عليه اللْمْنْ والفكر» وكذلك يحرم 
عليه تعاطي أسباب الجماع من النظر والقبلة والمباشرة والملاعبةء فإن كان 
يعلم من نفسه السلامة من المذي والمني لم تحرم» ولكنها مكروهة. ثم قال: 
٩‏ وَكَرمُوا دوق كَقِذر وَمَدَز ‏ غالِث فَيْءِ وَذْباب مُغتفز 


2 و ا 0 ۶ ا 
Y۹‏ غبار صانع وَطرقٍ وسواك ا اصاخ جَنابة كذاك 


يكره للصائم ذوق القدر من الملح» خوف أن يسبقه شيء من ذلك علبةً 
وكذا ذوق العسل» ومضغ العلك وهو کل مايُعْلّك من تمر وحَلْوى لصب 
مثلاً وغيرهماء ولم يتحلل من الجميع شيء ومجّه» وفعله مرة واحدة وإلا 
فهو مُمُطر» ويكره أيضاً للصائم الهَذّر» وهو كثرة الكلام إذا كان مُباحاًء وأما 
الكلام بالغيبة ونحوها فحرام في غير رمضان» فكيف به فيه» حتى قيل: إنها 


)١(‏ جملة مستأنفة مبتداً. 

(۲) والمعتمد المذهب استحباب السواك في مواضعه؛ كتلاوة قرآن ووضوء» وسيأتي إن 
شاء الله» وعد الناظم والشارح للسواك من الذي يُتفر يحتاج توضيحاً. قال في «الدر 
الثمين»: «والاستياك باليابس الذي لايتحلل والإصباح بالجنابة بحيث لم يغتسل إلا 
بعد طلوع الفجر كالقيء والذباب الغالبين في الاغتفار». «الدر الثمين والمورد المعين» 
(ص: »)٤٩5۹‏ وما ذكر من غبار الصانع والطرق ومثله هو أمر غالب» لكن السواك اختيار 
من المكلف» وقد تابع صاحب «الدر الثمين» الناظم في ذلك» ومثله الشارح ی «الحبل 
المتين» رحمهم الله جميعاًء وجزاهم عنا خير الجزاء. وقول الشارح: «كل ذلك مغتفر 
وليس بمحرم). يمكن أن تتناوله عدة أحكام فيما ذكره الناظم من الجواز والكراهة 
والندب» ويعم الاغتفارٌ القول بالكراهة؛ لآنه ذكر في سياق ما يغتفر» أو ما يكره. 


5 
۴ 
من المفطرات» ويشهد به“ أحاديث كثيرة ولا خصوصية للسان بذلك. 


بل كل الجوارح تنرّه عما في فعله إثم» وينقص أجر الصوم» وأما القيء 
الخارج من فم الصائم غلبةء والذباب الداخل فيه» كل منهما مغتفرء لا 
يو جب عليه قضاءَ ولا غیره» وكذلك غبار الصنعة» كغبار الدقیق أطحانه» 
وكذلك صانع الجبس» ومن يحمل القمح ويكيله» وطعم الذباغ لصانعه» 
وکذا حارس قمحه عند طحنه خوفا من سرقته» وگذا غبار الطریق للمار به 
وكذلك الاستياك بالعود اليابس الذي لا يتلل والإصباح بالجنابةء أي 
المكث بها إلى طلوع الفجر »كل ذلك مغتفر» وليس بمحرم. ثم قال: 


)١(‏ فى نسخة آل البيت (ص :)١١٤‏ له. 

(۲) عن أبي هريرة: أن رسول الله بيه قال: «والذي نفسي بيده» لوف فم الصائم أطيب 
عند الله من ريح المسك» إنما يدر شهوته» وطعامه» وشرابه من أجلي» فالصيام لي» وأنا 
أجزي به» كل حسنة بعشرة أمثالها إلى سبع مئة ضعف» إلا الصيام» فهو لي وأنا أجزي 
به». «الموطاً»: كتاب الصيام» جامع الصيام. ولا فرق في الكراهة بين قبل الزوال وبعده؛ 
ذلك لآن الخلوف وهو رائحة الفم بسبب ترك الطعام منبعثة من المعدة» لا من الفم» فلا 
تزول بالسواك أصلاً. 
- والمعتمد في المذهب استحباب السواك حيث استحبه الشارع» ولا أثر للصيام في 
ذلك» إلا إذا كان يمكن أن يتحلل من السواك شيء في فم الصائم» ونكون بذلك عملنا 
في جميع الأحاديث التي ندبت للسواك واحتطنا للصيام من السواك المتحلل» والعادة 
الطبية التي تؤكد أن الخلوف هو بخار المعدة الفارغة من الطعام» ولا شأن للسواك بهاء 
ولا يزيلها؛ لأنها ليست من الفم. 
- قال في «الشرح الكبير: «(وجاز) للصائم» أراد بالجواز الإذن المقابل للحرمة؛ لأن 
بعض ما ذكره جائز مستوي الطرفين» كالمضمضة للعطش» وبعضه مكروه كالفطر في 
السفر» وبعضه خلاف الأولى» كالإصباح بالجنابة» وبعضه مستحب كالسواك إذا كان 
لمقتضى شرعي من وضوء وصلاة وقراءة وذكر» أي ندب (سواك) آي استياك (كل = 
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وا تكفي لاا EE‏ إا إن فاه مانعة 
ما يجب تتابعه من الصيام كرمضان بالنسبة للحاضر الصحيح» وشَهُرَّي 

كفارة تعمد فطر رمضان ونحوهماء تكفى فيه نية واحدة فى أوّله لجميعه)» 

إلا إذا نفى مانعٌ من مرض أو سَفر أو حَيْض وجو ب التتابع» فإذا عَرَض مانع 

من هذه الموانع المذكورة فلا بُ من تجديد اليةء وأما الصيام الذي لا يجب 
تتابعه» کمن يَسْرُد الصوم» أو من نذر صيام يام لم ينو تتابعهاء فلا بد من 
تجديد اله كل ليل لأن الأرلى لا تكقى: ولو استمر ضاقماء يل لا يدهن 

تبييتها في كل ليلة. ثم قال: 

تيب تيل لِفِطر رَقَعَة ‏ كذاك تَأجِير شځور َة 
من السنة تعجیل الفطر وتاخير السحور» السو هنا بصم السين 

اسم للفعلء» فاما بالفتح فاسم لما بُتسَحُر به» وإنما يُستحَب تعجيل الفطر 

الموقعان في الشك فيهما فلاء فإن مَن شك في طلوع الفجر أو في الغروب 
لا يأكل» فإن أكل وبان أكله قبل الفجر أو بعده فإنه يقضي؛ لأن الصوم في 

= النهار)» خلافاً لمن قال: يكره بعد الزوال». «الشرح الكبير للشيخ الدردير وحاشية الدسوقي» 
»)٠١ :1(‏ وأن محل الكراهة فى السواك إذا كان رَطباًء فإن وصلت رطوية السواك إلى 
حلقه عَلَبةء فقد أفطر» وعليه القضاء» وإن وصل عَمْداًء فعليه القضاء مع الكفارة. 

(1) لما كان النهار هو ظرف الصوم فقط ولا يشترك معه الليلء فقدّر نهار رمضان جميعاً 
كصلاة واحدة» تجزي النية عند أولهاء ولا يُشترط اصطحابها عند كل ركعة؛ لأن الليل 
لا يقطع النيةء والصيام واجب التتابع» فأصبح عبادة واحدة» أما لو انقطع وجوب التتابع 
كالمسافر والمريض» فلا بد من تبييت النية لكل ليلة؛ لأنه يجوز للمسافر والمريض 
الفطرء ولا يجب عليهما التتابع. 


چ 


PES Îr. ٤ 
الذمة بيقين» ولا يزول عن الذمة إلا بيقين» ولا كفارة عليه؛ لأنه غير قاصد‎ 
لانتهاك حرمة الشهرء وإن شك في الخروب» فإنه يحرم عليه الأكل اتفاقاًء فإن‎ 
أكل ولم يتبين فالقضاء» وإن تبين آنه أكل بعد الغروب» فلا قضاء عليه» وقد‎ 
E 

ثم اعلم أن وقت السحور من نصف الليل إلى طلوع الفجر» وكان 
رسول الله 45 بُؤخر السحور» بحيث يكون بين فراغه من السحور والفجر 
مقدارٌ ما يقراً القارئ خمسين آيةء» كما في «صحيح الإمام البخاري». قال 
القسطلاني: «وهذا التقدير لا يجوز لعموم الناس الأخذ به وإن أخذ به 4يا 
لإطلاع الله إياه على حقائق الآمور وعصمته ية من الخطا في أمر الدين». اه. 
وقدر المتآخرون الجزء من الليل الذي لا يؤكل فيه احتياطاً بثلث ساعة. ثم 
قال: 


(1) إن مسألة تحديد أوقات الصلوات ومنها طلوع الصبح وغياب الشمس في كثير من 
بلداننا الإإسلامية كان عن طريق مراصد فلكية متخصصة» وعلى أسس علمية دقيقة من 
خبرة فلّكية وفقهية» ووضعت لذلك التقاويم في المساجد» وتتقيد أجهزة الإعلام بهذه 
التوقيتات» لكن هناك بعض وجهات النظر الفردية تنظر بالعين المجردة» وقد يكون ذلك 
في المدن المأهولة التي يصعب تتبع الغروب والصبح فيهاء وعلى فرض أنه أصاب 
فيما رأى» فهو مخبر» وليس خبره للمجتمع بأوثق من خبر اللجان المختصة والتقاويم 
المدروسة من قَبّل اللجان الموثوقة» وعندما يبدا بمخاطبة العامة برؤيته ويعلنها في 
المسجد» يكون ذلك تشكيكاً في خبر جرى عليه البلد» وخبرالرؤية الفردية بالنسبة ليست 
برق فن الخبرة المؤسسية الفلكية الفقهية: ولكن التشكيك في أو قات المبادات كالصو 
والصلاة أدّى إلى حالة من شك العوام في جميع الأطراف أو الثقة بطرف دون آخر» 
وأفضى إلى حالة عدمية بسبب عدم ملاحظة فقه التمدن الإسلامي» الذي عليه المذهب 
فيمن تأكد من رؤية هلال رمضان حِسَاً برؤية يقينية كيف يسلك في الأمرء ولا يثير الشك 


ت 
بپ 
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۳ من أَفْطُر الْقَرْضَ فاه وليزد ‏ كفارة فى رمضان إن عمد 


L1 


أحكام الفطر سبعة» وهي: الإمساك والقضاء» والإطعام» والكفارة 


والتأديب» وقطع التتابع» وقطع النية الحكمية» ومعنى كلام الناظم أن مَن 
أفطر في الفرض من الصوم» فإنه يجب عليه قضاؤه على أي وجه کان فطره 
نسياناً"» أو عَلَطاً في التقدير» كأن يعتقد غروب الشمس» أو عدم 


1) 


(۲) 


النية الحكمية هي النية المستصحَبة بعد حصول النية الفعليةء وهي التي وقعت بالفعلء 
فإن النية في أل ليلة من رمضان واقعة بالفعل» أما استصحابها فيما بعد بالرغم من 
عزوبها عن خاطر المُكلف في بقية الشهر فهي نية حكمية» لمشقة استصحاب النية 
الفعلية في العبادة ككل الصلاة والوضوء والصوم» وعليه فمن أفطر في رمضان فقد 
انقطعت النية الحكمية المستصحبة بعد وقوع النية الفعلية في الليلة الأولى من رمضان» 
وقلنا بانقطاع النية الحكمية مع كل ما يضاد النية الفعلية ولو بالغلط في وقت الصبح أو 
الغروب؛ لأن الفطر بي صورة كان يضاد النية الفعلية التي هي الأصل» فكيف بالنية 
الحكمية المستصحبة» فيقطعها من باب آولى. 

إن من أكل أو شرب ناسياً في الفرض وجب عليه القضاء» وقد يعترض على ذلك بالحديث 
الصحيح: عن أبي هريرة رضي الله عنه» عن النبي 45 قال: «إذا نسي فأكل وشرب» فليتم 
صومه» فإنما أطعمه الله وسقاه». «صحيح البخاري): كتاب الصوم» باب الصائم إذا أكل 
أو شرب ناسياً. وفي رواية بزيادة: «فليتم صومه» فإنما أطعمه الله وسقاه»» أي أمره بإتمام 
الصوم» وذلك يفيد بأن الشارع سماه صوماًء والأصل أن يحمل الصوم هنا على المعنى 
الشرعي للصوم» وهو الصوم الصحيح. 

ويناقش ذلك بأن الإجماع منعقد على أن الشيء يفوت بفوات ركنه» وبالأكل والشرب 
فات ركن الصوم» كمن جامع ناسياً فكلاهما فاتهما الركن» ووجب عليهما القضاء» كمَّن 
نسي ركعة من الصلاة وفاته التدارك» وكمن نسي الوقوف بعرفة» ومن هنا يعد الإجماع 
على هذا الأصل صالحاً لصرف النص: «فليتم صومه» عن المعنى الشرعي المتبادر وهو 
الصوم الصحيح إلى الإمساك وهو المعنى اللغوي» وهكذا نكون قد أعملنا الحديث 
الصحيح في الصوم اللغوي آولى من ترجيح الإجماع السابق لإمكان الجمع بين الأدلة» = 
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= وهو فساد الصوم لفوات الركن مع وجوب الإمساك لحرمة الشهر. 
- فإن قلت: الشيء يفوت بفوات ركنه في النافلة أيضاً فلم صححتم صوم النافلة لمن 
أكل وشرب ناسياً» ولم تصححوه في الفريضة؟ قلنا: إن الشارع قد اغتفر الركن في صلاة 
النافلة كالقيام» وتسامح فيها ما لم يتسامح في الفريضة» فكذلك قسنا الصوم على الصلاة 
في اغتفار الركن» وما زلنا على أصلنا هنا في القياس والإجماع والنص» ونكون بذلك 
أعملنا الإجماع على فوات الشيء بفوات ركنه» وأعملنا القياس في الصلاة والصوم» 
وعملنا بحديث النبي بياة: «فليتم صومه» بالمعنى اللغوي» ولم تَر النص بالقياس» حيث 
صرف الإجماع والقياس النصّ عن ظاهره» وعمل به في الصوم اللغخوي» وهو الإمساك 
والناسي في الجماع كالناسي في الطعام فلم يوجَب القضاء على مَّن جامع ناسياًء لم 
يُوجَّب على من أكل ناسياً؟ فهذا تناقض في الأقيسة» وإعمال بعضها دون بعض» وهو 
إن إيجاب القضاء على الناسي في الفرض هو تقديم للقياس على النص 
في حديث أبي هريرة السابق رضي الله عنه» نقول: إن الحديث ساكت عن القضاء إنما 
أمر بإتمام الصوم» ون الأمر عفو من الله تعالى» وعليه فإن الإجماع والقياس في مسألة 
القاضي لم يكونا في مقابلة النص الذي لا يحتمل معنى آخر» بل الصوم يحتمل المعنى 
الشرعي بالظاهر والمرجوح ابتداء هو الإمساك فرجحنا أحد وجهي المعنى المحتمل 
بالإجماع» آما إيجاب القضاء فالنص ساكت عنه» ولا معارضة بين الإجماع على فوات 
الشيء بفوات ركنه» والقياس في مجال القضاء في الفريضة على الناسي. 
- وقد يتساءل: هل من صح صوم الناسي ولم يُوجب عليه القضاء مخالف للإجماع في 
ذلك» وعلیه یکون قوله شاداً؟ نقول: هذا غير صحيح» بل هو قول معتبر؛ لأن الخلاف 
ليس في حجية الإجماع هناء وإنما هو في مدى انطباقه علة محل الحكم» وهو القضاء 
على الناسي» فهو في ذلك ظني» لا قطعي» كحجية السنة قطعية» ولكن دلالتها ظنيةء 
وتقوي جانب إتمام الصوم لقوة الاجتهاد المعتبر الآخر» ويكون المذهب هنا راعى 
خلافاً معتبرأً» وهو أيضاً يراعيه المذهب المالكي» ويكون أيضاً بإيجاب إتمام الصوم هنا 
راعى آدلة الخغير» وأخذ بهاء فيكون قد عمل بجميع الأدلة» ونحن قد أخذنا بشرع مَّن = 
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طلوع الفجرء أو يَعُلّط في الحساب أول الشهر أو آخره» أو كان الفطر 
عمدأء وسواء كان الفطر عمداً واجباًء كفطر المريض الذي يخاف على نفسه 
الهلاك. أو مباحاًء كالفطر في السفرء أو مندوباًء كالمجاهد يظن من نفسه إن 
أفطر حدثت له قوة» أو حراماً ولا إشکال» أو جهلاًء أو عَلَبة» كصب طعام 
أو شراب في حلق نائم» وسواء کان طائعاً“ أو مُكرهاً» کان فطره بالجماع» 
أو بإخراج المني» أو برفع النية ورفضها نهاراًء أو أخرى ليلاً حيث طلع عليه 
الفجر رافعاً لهاء ولو توّى الصوم قبل طلوع sS‏ أو 
بشرب» فإن كان بهما فلا فرق بين وصول ذلك للحلق أو للمَعدة من منفذ 
واسع أو ضيق» فيَجب عليه القضاء في الوجوه كلها 

وشمل الفرض غير رمضان أيضاً کالصوم المنذور مضموناء أي لم 
بُعيّن له زمان» كأن يَنذر صوم يوم» فأصبح يوماً صائماً لنذره فأفطر فيه» 
کل کاو ےا ع ای ر کن کے عا کے لی را و 
کان معین الزمان ک: «لله“ على صوم یوم کذا»» ee n‏ 


و 


= قبلناء فكيف بمذاهب أهل السْنة بقية الأربعة التي نعتبرها شرعاً لناء وهذا شأن مذاهبنا 
السنية الأربعة» آنها على هُدّى من ربها ورحمة. 

(1) في نسخة دار الرشاد (ص۱۲۴): جنبا. 

(5) المنفذ الواسع من الأعلى هو الفم» وأما الضيق فهو: الأنف والأذن والعين» ومن الأسفل 
المنفذ الواسع هو الدبرء والضيق هو الإحليلء قال جاء في «شرح خليل»: «((ص) وإن 
من أنف وأذن وعين (ش) يعني: آنه لا فرق فيما يصل إلى المنفذ الأعلى بين أن يكون قد 
وصل من منفذ واسع كالفم أو غير واسع كالأنف والأذن والعين» بخلاف ما يصل إلى 
المنفذ الأسفل» يشترط كونه واسعاً كالدبر» لا كإحليل» أو جائفة فلا شيء فيه» ونقل ابن 
الحاجب فيه القضاء منکر». «شرح مختصر خليل» للخرشي (۲: .)۲٤۹‏ 

(۳) في نسخة دار الرشاد (ص ۱۲۳): كله. 
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فأفطر“ في ذلك اليوم» فان کان فطر ه٥‏ لمرض» أو حیض» ا نفاس» اف 
إغماءِ» أو جنون» فلا قضاء عليه؛ لفوات زمنه» فان زال عُذرُه وبقي منه يوم أو 
أكثر صامه» وإن كان نسياناً فالمعتمد من المذهب القضاء» مع وجوب إمساك 
بقية يومه» والفرق بينه وبين المرض آن الناسى معه ضرْب من التفريط» وإن 
کان لسفر و عمد فالقضاء اتفاقا. ثم قال: 
۳ من أفطر الفرض قضا وَليرْذ ‏ كَقارة فى رَمَضانَ إن عَمَد 
إاكل" أؤ شرب قم أو لِلمَني ‏ وَلَؤبفكر أؤلرفض مَابُني 
شروط الكفارة خمسة: التعمد» والانتهاك» وكونه في رمضان» والاختيارء 
والعلم بحرمة فعله» والمعنى أن الكفارة تجب على تعمد في رمضان دون 


)١(‏ في نسخة دار الرشاد (ص۳١١):‏ فالفطر. 

(۲) في نسخة آل البيت (ص ۱۳۷) سقطت أسطرء وهي قوله: «كما تقدم في فطر رمضان» 
وإن كان معين الزمان كللّه علي صوم يوم كذا. فأفطر في ذلك اليوم» فإن كان فطره». 
وهذا السقط يقلب الحكم» فقد وجب القضاء على المفطر لعذر الحيض وغيره في النذر 
المعين» وهو غير صحيح. 

)۳( وهو هنا غير منون على تقدير إضافة: فم» أي أكلِ فم» دل على المحذوف قوله التالي: 
«شزْب فم»» فمن تعمد الأكل والشرب بالفم ففيه الكفارة» قال في «الدر الثمين والمورد 
المعين): «ولفظ: (آكل) في النظم مجرور غير منون لإضافته في التقدير إلى فم». انظر: 
«الدر الثمين والمورد المعين» (ص°٥۷٤)»‏ كقول الشاعر: 

ومن قبل نادی کل مولی قرابةً ٠‏ فماعَطفًّث مولى عليه العواطفُ 
قد کسر ف مع حذف المضاف إليه» وبقيت مجروة دون تنوين» على نية إثبات 
المضاف إليهء جاء في «(شرح الكافية» في قول الشاعر السابق (ومن قبل نادی): «(هکذا 
روته الثقات بالخفض» كأنه قال: ومن قبل ذلك». «شرح الكافية الشافية)» لابن مالك 
أبي عبد الله» جمال الدين» تحقيق: عبد المنعم أحمد هريدي» مكة المكرمة» جامعة آم 
القری» ط ۱ء (۲: .)۹٦۳‏ 


کاب ۱١‏ کو سک 
کاب الصيام ٩‏ ۳“ 


غيره الأكل أو الشرب بفم» مع كونه مختاراً غير مضطر لذلك» وسواء وصل 
إلى جوفه أو إلى حلقه» أو تعمد إخراج مني بجماع أو مقدماته» ولو بأضعفها 
وهو الفكر» الذي حركة النفس في محاسن من يشتهي للوقاع» أو تعمد 
رفض ما بني عليه الصوم» وهو النية حال كون تعمده خالياً عن التأويل 
القريب وعن الجهل. 
والتأويل القريب: هو ما استند صاحبُه إلى سبب موجود والتأويل البعيد: 
أفطر ناسيأء آو من طهرت من الحَيّْض قبل الفجر ولم تغتسل إلا بعد طلوع 
الفجرء أو مَن تسر فى الفجر أو سافر دون مسافة القصرء فظَيٌ إباحة الفطرء 
فبيّتّه» وأصبح فيه مفطراً» لو رى هلال شوال يوم الثلاثين نهاراً» فظن أنه 
لِليلة"“ الماضية» فظن كل واحد منهم أن الفطر مباح له فأفطرء فلا كفارة 
على واحد منهم» ولكن عليهم الإثم؛ إذ لا يحل للإنسان أن يفعل شيئاً حتى 
يعلم حکم الله فيه" . 
(1) في نسخة آل البيت (ص :)۱١۸‏ هو حركة النفس. 
(۲) في نسخة آل البيت (ص :)۱١۸‏ الليلة الماضية. 
(۳) وهذا ما سيبينه الناظم في كتاب «التصوف» عند قوله: 
aE‏ حٌى يَعْلَّما ماال فيه به قد حَكما. 
وهو يعبر عن شدة حرص التصوف الإسلامي السني على متابعة الشريعة ومطابقتهاء 
فلا بد من سؤال الشرع قبل الإقدام على الفعل» لا بعده» ليعلم حکم الله تعالى فيه اول 
وقد عانى التصوف السني من حالات تشويه إعلامية كثيرة» لم تميز بين التصوف الخُرافي 
والفلسفي من جهة» وبين التصوف التربوي المطابق لحكم الشرع» حتى أصبحت كلمة 
تصوف شبهة يجب التبرؤ منهاء وهذا الخلط لم يكن من الخارج» بل جاء من داخل 
البيت السّني» بسبب الجهل بطبيعة المذاهب الفقهية والتصوف السني. 


4 حاشية القول الأمين 


1 


(۱) 


(۲) 


ومن أمثلة التأويل البعيد كمَن رأى الهلال ولم تفل شهادته فأفطر» ومَن 


أفطر لحكُى تأتيه» أو لحيض عادتها أن يأتيها في مثل ذلك اليوم» سواء تى 
ذلك أو لم یات أو آفطر لسماعه حدیث: «أفطر الحاجم والمحتجة") 


هذا هو القول المشهور في ذلك» وقد يقول قائل: إن الحيض حصل» والحمى حصلت 
بالفعل» فلم يكون تأويلاً بعيداًء نقول: يكون تأويلاً بعيداً؛ لأنهما - أي الحائض وصاحب 
الحمى - عندما أفطراء كان السبب معدوماء والمستقبل لا يُعلم» فهو كالعدم» وذهب ابن 
عبد الحكم إلى أن هاتين الصورتين من القريب» جاء في «مواهب الجليل»: «(ص: أو 
لحمى ثم حم» أو لحيض ثم حصل) ش: يعني أن من كانت عادته أن تأيه الحمى في يوم 
بعد يوم أو بعد يومين» فأصبح في يوم الحمى مفطراً قبل أن تأتيه الحمى - يريد وهو قادر 
على الصوم إذا لم تأته الحمى - ثم جاءته الحمى في بقية بومه» فعليه القضاء والكفارة 
على المشهور؛ لأنه تأويل بعيد» ولأنه مستند لسبب لم يوجد بعد» وكذلك المرأة» إذا 
كانت معتادة أن يأتيها الحيض في يوم من الشهر» فأصبحت في ذلك اليوم مفطرة قبل 
أن يأتيها الحيض» ثم جاءها الحيض في أثناء النهار» فعليها القضاء والكفارة؛ لأنه تأويل 
بعيد» كالمسألة التي قبلهاء وقال ابن عبد الحكم: لا كفارة في المسألتين» ورآه من التأويل 
القريب)». «مواهب الجليل في شرح مختصر خلیل» (۲: .)٤١۹‏ 

- وأما اشتراط جواز الفطر للمسافر أن يكون طلع عليه الصبح» وقد تجاوز البنيان 
وتحققت فيه شروط الرخصة؛ لأن الرخصة مشروطة شرعاً بالسفر: # کات ينك 
ريسا اوعل سَرَو دة مااي أ € [البقرة: ٨۱]»ء‏ والأصل أن يحمل كلام الشارع على 
الحقيقةء وقبل ذلك الموضع يكون المكلف مسافراً على سبيل المجاز» فعلى سبيل 
المجاز يكون مسافراً باعتبار ما سيكون» وفي موضع الرخصة يكون مسافراً على الحقيقة» 
والأصل الحمل على الحقيقةء ولا ينتقل إلى المجاز مع إمكان الحقيقة. 

أخرجه الترمذي عن رافع بن خديج» عن النبي 4 قال: «أفطر الحاجم والمحجوم). 
وقال: حسن صحيح. «سنن الترمذي»: أبواب الصوم عن رسول الله كل باب كراهية 
الحجامة للصائم. وأخرج أيضاً: باب ما جاء من الرخصة في ذلك عن ابن عباس قال: 
احتجم رسول الله 5ة وهو محرم صائم. وقال: هذا حديث حسن صحيح. وفي «موطاً 
مالك» رواية ابي مصعب الزهري» عن عبد الله بن عمر آنه احتجم وهو صائم قال: ثم = 


ا ر 
أو كون المغتاب لا صيام له» فتأويل هؤلاء كالعدم» وتجب الكفارة على كل 
وأما الجاهل الذي کار عليه» فهو من کان حدیت عهد بالإسلام» 
فظن أن الفطر إنما هو بالأكل والشرب دون الجماع» فجامَعَ فلا يجب عليه 
إلا القضاء فقطء وفهم من قول الناظم: «في رمضان»» أنه لا كفارة على من 
أفطر في غير رمضان» كان فطره عمداً أو نسياناًء ولو في قضاء رمضان. وفهم 
من قوله: «إن عمد أن من أفطر في رمضان نسياناً فلا كفارة عليه» وفهم من 
قوله: «فم)» أن مَن تعمد في رمضان إدخال شيءٍ من أنفه أو أذنه مثلاً فلا 
كفارة عليه" وفهم من قوله: «أو للمني»» آن مَن حَرّج منه المني في رمضان 
من غير تسبب في إخراجه فلا كمارة علیه» بل ولا قضاء". ثم قال: 
٥بلاتأۇلقريپ‏ وَيُباغ للضر أَوْسَير فض ر أي اخ 
بباح الفطر ويجوز لأحدِ آمرين» إما لضرر يلحقه بسبب الصيام» أو لما 


= ترك ذلك» فكان إذا صام لم يحتجم» حتى يفطر»كتاب الصيام» باب الحجامة للصائم. 
- والجمع بين الأدلة يكون بحمل حديث : «أفطر الحاجم والمحجوم)» على المجازء 
وهو آنهما قد قاما بعمل قد يضعف المحتجم» مما يؤدي به إلى الإفطار» وإفطار الحاجم 
مجاز على أنه سبب في إفطار المحتجم» وموجب الانتقال للمجاز هو حديث ابن عباس 
رضي الله عنه» والقياس بأن الججامة لا مدخل لها في المفطرات» فلا هي شهوة طعام 
ولا فرج» وفعل ابن عمر رضي الله عنه بالاحتجام وتركه على هذين الاعتبارين» فاحتجم 
وهو صائم؛ لأن ذلك ليس من المفطرات» وتركه بعد ذلك من جهة أنه يمكن أن يؤدي 
إل الضف الي قد يودي إلى الإفطار: 

(1) سقط من نسخة دار الرشاد (ص )٠١١‏ هذا السطر: «وفهم من قوله (فم) أن مَّن تعمد في 
رمضان إدخال شيء من آنفه أو ذنه مثلا فلا كفارة عليه). 

(۲) كسب الثوم والمرض. 


ر ك 


هو مَظْنَّة الضرر إن لم يحصل الضرر» وهو السفر الذي تقصر فيه الصلاةء 
وهو السفر الطويل المباح» أما إباحة الفطر لضرر فمَحَلّه إذا خاف تمادي 
ص قر ل طیت امین آو رة فی تسه رخاف زبادته آ و خدوت رض 
اا راف ا هه ال خر کان ا ار جا وط 
ودين الله يُشر» أما لو خاف التلف أو الآذى الشديد إن صام» فإن الصوم يحرم 
عليه حينئذ» ويجب عليه الفطر؛ لأن حفظ النفوس واجب ما آمك . 

وأما إباحة الفطر للسفرء فله شروط ثلاثة: 

أحدها: كون السفر مما تقصر فيه الصلاةء لإباحته وطوله» وكون مسافته 


مقصودة دفعة واحدة" . 


الثاني: أن يشرع في السفر قبل الفجرء فإن طلع الفجر قبل أن يشرع 
فيه» فلا يفطر قبل الشروع» ولا بعده في ذلك اليوم» إن شرع بعد الفجر إلا 
لضرورة» فإن أفطر قبل خروجه كمر» وإن أفطر بعد خر وجه فالقضاء فقط» 
فإن شرع فيه قبل الفجر فله آن يفطر. 

الثالث: أن لا بيت الصيام في سفره» فإن بيه ثم أفطر لغير عُذر فالقضاء 
والكفارة» وعلّة ذلك أنه كان في سَعة أن يفطر أو يصوم» فلَمَّا صام لم يمكن 
أن یخرج منه إلا لعذر. تم قال: 
(1) في نسخة آل البيت (ص١٠٤٠):‏ مضنة. 
(۲) وهذا الخوف لا ينضبط بالنسبة لمن بتي المريض» ولكنه منضبط للمريض نفسه» ويعرفه 
(۳) آي لا ينزل خلال سفره مكاناً يقيم فيه أربعة أيام» فيكون انقطاعاً للسفر. 
() أي أفطر لا لشروع لسفرء ولكن أفطر لعذر كمرض. 
)٠(‏ وعليه فإن الكفارة الكبرى مُناطة بالانتهاك والانتهاك يكون في التأويل البعيد لا القريب: = 


f r e کاب الصيام‎ 


ر و ا و 2 ٍ e‏ 
٠‏ وَعمده في النفلِ دون ضر مُحَرَمٌ و ر لا في الغير 


يحرم تعمد الفطر ذ a‏ 


١‏ كانتهاك المسافر» وهو من طلع عليه الصبح بعد تجاوز محل الرخصة كالبساتين» يكون 
بتبييت نية الصوم أثناء سفره» ويطلع عليه الصبح وهو ناو الصيام ثم يفطرء فلا تأويل له؛ 
لأنه عَدَل عن الفطر الذي جاز له إلى الصوم» ثم عاد للفطر بعد لزوم صومه»ء فلا قيمة 
لسؤاله عن مقاله لوضوح حاله» لا تأویل له» ۲- وكذلك لا تأویل لمن کان حاضراً ونوی 
الفطر» وطلع عليه الصبح قبل تجاوز محل الرخصة كالبساتين» فهذا كحال سابقه فلا تأويل 
يعتبر لهما مطلقا. ۳-أما من يمكن أن يعتبر تأويله قريباً فهو الحاضر الذي بيت نية الصوم؛ 
لأنه حاضر ثم طلع عليه الصبح قبل مجاوزة محل الرخصة كالبساتين» فأفطر يظن أنه يجوز 
له الفطرء فعليه الكفارة بشرط أن يسافر فعلًء أما إن لم يسافر فتأويله بعيد» وهو كأخويه في 
»)۲+١(‏ أما القضاء فهو مر لا خلاف فيه في كل من وجب عليه الصوم ولم يصم. 

- وخلاصة القول: يجوز للمسافر الفطر إن جازت له رخص السفر» وتجاوز محلته 
كالبساتين» قبل الصبح وبيّت نية الإأفطار» وما سوى ذلك حرم عليه الفطر» ويبقى تفصيل 
الكفارة بتأويل قريب أو بعيد. 

ويدل على تحريم فطر المتنفل بالصوم أدلة كثيرة منها: قال تعالى: * أوفوأ بالود 4 
[المائدة: ۱]» وقوله تعالی: ٭ وا مط لاعس € [محمد: ۳۳]ء وجاء فى «الموطاً»: أن عائشة 
وھا زر ال ا اسطا اتن ارين اغى لي اطا فاط اله 
فدخل عليهما رسول الله َء قالت عائشة: فقالت حفصة - وبدرتني بالكلام» وكانت 
بنت أبيها -: يا رسول الله» إني أصبحت أنا وعائشة صائمتين متطوعتين» فأَهْدِي لنا طعام 
فأفطرنا عليه. فقال رسول الله ًة «اقضيا مكانه يوماً آخر». «الموطأً»: كتاب الصيام» 
قضاء التطوع» وهذه النصوص تدل على وجوب الإتمام. 

- وجاء في «(صحيح مسلم): عن أبي هريرة قال: قال رسول الله 5: «إذا دعي أحدكم 
فلیجب» فإن کان صائماً» فليصل» وإن كان مفطراً» فليطعم». «صحیح مسلم): تاب 
النكاح» باب الأمر بإجابة الداعي إلى دعوة. وأمرٌ النبي َء الصائم بالدعاء: «فإن كان 
صائماًء فليصل» ظاهره الوجوب؛ لأن الأصل في الأمر الوجوب. 

- ويمكن أن يستدل لمن قال بعدم وجوب الإتمام: بإذن الله تعالى للمسافر أن يفطر في = 


4 4 حاشية اقول الامين 
النفل إحدى المسائل السبع التي تلزم بالشروع فيها عند المالكية» ويَحرم 
قطعهاء ويجب فيها القضاء' ولا يجوز له الفطر» ولو حَلّف الإنسان 
بالله» أو بالطلاق ولو با" فلا يفطر» ويُحَتثه» لكن استشنوا من ذلك 


(4) 
(0) 


الأب والامٌ إذا عزما عليه» فإنه يفطر” وإن لم يحلفاء إذا كان o‏ 


الفرض» ويناقش ذلك بأن هذا رخصة» والرخصة لا يقاس عليها؛ لأنها خلاف الأصل» 
ولا تكافئ منطوق النصوص الموجبة للإتمام. 

- وفي «السنن الكبرى»: عن آم هانئ رضي الله عنهاء آن رسول الله ئة كان يقول: «الصائم 
المتطوع مير نفسه» إن شاء صام» وإن شاء أفطر». «السنن الكبرى» للبيهقي: كتاب 
الصيام» باب صيام التطوع والخروج منه قبل تمامه. قال الترمذي : وحديث أم هانئ في 
إسناده مقال» والعمل عليه عند بعض آهل العلم من أصحاب النبي ب «سنن الترمذي» 
(۲:(. 

وبالإضافة إلى المقال السابق في صحة الحديث» قول النبي 45: «إن شاء» ظاهره في 
المستقبل» > فیکون صائماً مجازاً علی اعتبار ما سیکون» کقوله تعالی: قال آحد شمان 
ا ١‏ وقولنا: المحروقات والمأكولات السريعة» فهذه على 
اعتبار ما سيكون» وليس المتلبس بالصوم» ويؤكد ذلك منطوق الأدلة الآمرة بإتمام 
الصوم السابق بيانهاء والمسألة من تعدد الاجتهاد المعتبر» والكل مأجور بفضل الله وسعة 
رحمته. 

قوله: القضاء. سقط من نسخة آل البيت (ص١١١).‏ 

في نسخة آل البيت (ص١٤٠):‏ حلف له إنسان. 

قوله: ولو بتا. سقط من نسخة آل البيت (ص١٠١١)»‏ ومعنى بنّا: أي طلاق بالثلاث بين 
به الزوجة بینونة کبری» لا تحل له من بعد حتی تنکح زوجاً غیره. 

أي لا يبر بقسم من حَلَف عليه أن يفطر» ويجعله حانثاً في يمينه. 

وذلك لفعل السلف من أهل العلم» جاء في «التوضيح»: «وكذلك لو حلف عليه بالله 
حَثه» ولم يفطر وكمر الحانث عن يمينه؛ لأن الصائم نفسه لو حلف بالله أن يفطر لرأيت 
ألا يفطر» وأن يكفر» إلا الوالد والوالدة» فإني أحب له أن يطيعهما وإن لم يحلفا عليه = 


8 ر 
کاب الصيام و ا 


منهما"“ شفقة عليه لإدامة صومه ونحوه» وبعد ذلك يقضي» وأما إذا كان الفطر 
في التطوع نسياناً أو عَمْداً لضرر فلا قضاءَ عليه» وهو المفاد بقوله: «لافي 
ا ا ی ن را واا رار رو قل 
۷ وَكَمَرَنْ بصم شَهْرَيْنِ ولا اؤ عق مَمْلْوكٍ بالاشلام حلا 
٨۸‏ وَقَصلوا إِطْعَام قير" مُا سكين مِنَ الْعَيْشٍِ الكثيز 

من وَجَبَت عليه الكفارة بوج من الوجوه المذكورة سابقاًء فعليه أن يكفر 
باح ثلاثة آشياء: إما بصوم شهرين متواليين» أي متتابعين» وإما بعتق ملول 
مسلم» وإما بإطعام سین مِشکینا مُدَاً لکل مسين بمْدّه 5 من غالب عيش 


چ 


أهل ذلك الموضع"» وهذا الوجه الثالث أفضل؛ لأنه أشدٌ نفعاً e‏ 


= إذا كان ذلك على وجه الرأفة منهما عليه لإدامة الصوم وما أشبه ذلك. وقال لي مطرف: 
وسمعت مالكاً يقوله فيمن يكثر الصوم أو يسرده وأمّرته أمه بالفطر. قال مالك: وقد 
أخبرت عن رجال من أهل العلم أمرتهم أمهاتهم بالفطر ففعلوا ذلك وأفطروا. انتهى». 
انظر: «التوضيح في شرح مختصر ابن الحاجب): لخليل بن إسحاق» تحقيق: د. أحمد بن 
عبد الكريم نجيب» مركز نجيبويه للمخطوطات وخدمة التراث» ط۱»› (۹١٤٠ه‏ - 
۸م)» (۲: »)٤۲۲‏ وهكذا خسن الظن بالسلف يقود إلى الخير؛ لآنهم لا يتقولون 
على الله بغير علم» فهم آهل الذكر إن كنت لا تعلم. 

)١(‏ في نسخة آل البيت (ص :)٠٤١١‏ إذا كان ذلك منهما شفقة. 

(۲) على لخة ربيعة بالوقوف على تنوين النصب بالسكون. 

(۳) جاء في «الموطاً»: عن سعيد بن المسيب أنه قال: جاء أعرابي إلى رسول الله ية يضرب 
نحره» وينتف شعره» ويقول: هلك الأبعد. فقال له رسول الله: «وما ذلك ؟). فقال: 
أصبت أهلي وأنا صائم في رمضان. فقال له رسول الله: «هل تستطيع أن تَعْتقَ رقبة؟ فقال: 
لا. قال: «فهل تستطيع أن تَهْدِي بدنة؟). قال: لا. قال: «فاجلس). فأتي رسول الله لاء 
بعَرَق تمر. فقال: «خذ هذا فتصدق به». فقال: ما أحد أحوج مني. فقال: «كله» وصم يوما 


مکان ما أصبت». 
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لتعديه» | 


(۱) 


لا أن يكون خليفة فبالصوم". 


ء 


GSS 


وهذا الإطعام أفضل من جهة القياس لتعدي النفع» ومن جهة النص أيضاًء وهو أن 
النبي ب أعطى الرجل طعاماً ليتصدق به وهو الأوفق بالنص أيضاً من جهة أن من أفطر 
لعجز كالحامل والشيخ الكبير والمفرط في القضاء كفر بالإطعام أيضاًء لقوله تعالى: 
ول لذت يطيفو ته ودَيَةطَحَام مشكينٍ € [البقرة: .]۱۸١‏ 

- والمرآة إن كانت مكرهة على الوطء كرت عن المكره وهو الزوج بغير الصوم» وإن 
کانت مطاوعة له» فكفارتها عليها على النحو الذي وجبت على الأعرابي» وإن كان 
الحديث لم يذكر حكم المرأة» فهو للاكتفاء بأن حكمها كالرجل» فلا يوجد فارق مؤثر في 
الحكم بين الزوج والزوجة المطاوعة في هذاء والمكرهة تكفر بغير الصوم؛ لأن الصوم 
عبادة بدنية لا تقبل النيابة عن الزوج المكره» بل تكفر بالعتق والإطعام نيابة عن الزوج» 
وترجع عليه؛ لأن النيابة جائزة في الأموال. 

وإن كان المذكور في الحديث هو الجماع فقط» ولكن المذهب على أن مَن انتهك حرمة 
الشهر بتعمد الأكل والشرب فكذلك زجراً للنفوس عن مَيْلها لشهوتي الطعام والفرج» 
فلم يكن ثمة فارق بين الطعام بالفم من حيث الاشتهاء وشهوة الجماع» فكانا سواء في 
الحكم» على القول بأن العلة الجامعة بين الأصل والفرع هو انتهاك حرمة الشهرء ويؤكد 
ذلك آنه لو جامع في يوم القضاء لم تجب عليه الكفارة» فدل على أن الكفارة لانتهاك 
حرمة الشهر» وذلك حاصل بالجماع والطعام» وهو آقيس» وفيه امتداد لنصوص الشريعة 
في حكم الواقع وإصلاحه» وزجر المنتهكين لحرمات الشرع. 

وهذا خلاف المعتمد» والمعتمد هو التخيير» وتفضيل الإطعام» لا فرق بين الخليفة 
وعیره. 


@ کاب ال‎ Ê 
ES ل‎ r 
ر ۰ ۰ اک‎ 


۹ احج رض مَرَة في العفر ‏ أزكانة إن تركث لم تبر 


و ا ° وم «8 ر E Ao‏ 2 ر ٠‏ 2 
۰ الاخرام وَالسَعيٰ وفوف عرده ليلة الاضحى رَالطرَافُ رده 


(۱) 


الح فرض على الإنسان مرة واحدة في عُمُره وهو ثابت بالكتاب 


وإذا قلنا: إن حجة الإسلام فرضْ عينيّ على المكلف» فهذا يعني أن هذا الفرض لا يسقط 
بأداء الغير عنه» لذلك لا يجوز الاستئجار ولا النيابة في حجة الفرض بتاتأ» كما نقول: لا 
تجوز النيابة في الوقوف بعرفة وصلاة ركعتي الطواف» وهو محل إجماع» فمن باب أولى 
ألا تصح النيابة في كل أركان الحج» لا سِيّما أنه عبادة بدنيةء وأن المال فيه وسيلة كشراء 
ماء الوضوء للصلاة» فيمكن لرجل أن يحرم بالحج مفرداً من مكة ويأتي بكل المناسك 
ماشياً ويصح منه» ولا يجب عليه مال» ويصبح فرض الحج هنا كفرض الصلاة» والنفقة 
المالية وسيلة لصحته دونها. 

- أما ما جاء في حج المرأة عن آبيها في «سنن الترمذي»: عن عبد الله بن عباس» عن الفضل 
ابن عباس: أن امرآة من خثعم» قالت: يا رسول الله» إن أبي أدركته فريضة الله في الحج» 
وهو شيخ كبير لا يستطيع أن يستوي على ظهر البعير. قال: «حجي عنه». وفي الباب عن 
علي» وبريدة» وحصين بن عوف» وأبي رَزين العقيلي» وسَودة بنت رَمْعة» وابن عباس. 
حديث الفضل بن عباس حديث حسن صحيح. «سنن الترمذي»: أبواب الحج» باب ما 
جاء في الحج عن الشيخ الكبير» والميت. فيناقش الأمر بأن أداء الليْن ليس بواجب عن 
الآب» وعليه فإنه ليس في محل البحث» وهو حج الفرض» والمذهب جواز الحج عن 
الغير العاجز. 

- فإن قيل: كيف تجمع بين منع النيابة في الحج؛ لأنه عبادة بَدَنية مع جواز الحج مع 
الكراهة عن الرجل العاجز» مع أن الحج عبادة بدنية على أصل المالكيةء ولا ثقبل = 


be‏ ۸ ۱ 4 حاشية القول الأمين 


والسنة» فمن جحد وجوبه فهو کافر مرتد» ومن أقر بوجوبه وترکه وکان 


مستطيعًا فاللة حَسيبه'» وللحجٌ شروط وجوب وشروط صحة» فشروط 


(۱) 


وجوبه: الحريةء والبلوغ» والعقل» والاستطاعةء فلا يجب على عبد ولا صغير» 


النيابة؟! يجاب على ذلك: بأن النيابة لا تقع في الأعمال البدنيةء ولو جازت عن العاجز 
مع الكراهة» كركعتي الطواف ووقوف عرفة» بل أعمال الحج البدنية للحاج نفسه» وأما 
أجر النفقة فللمحجوج عنه؛ لأن العبادة المالية تقع فيها النيابةء خلافاً للعبادة البدنية 
كالصلاة» والوقوف بعرفة وركعتي الطواف. 

- وخلاصة الأمر: لا بد من إعمال الأصول والأدلة جميعاًء بحيث لا ترى فيها طرحاً لشيء 
منهاء فعملنا بالأصل وهو أن فرض العين لا يقبل النيابةء وأن الصلاة والوقوف بعرفة 
كذلك بإجماع» وعملنا بحديث المرأة التي سألت عن الحج عن أبيها العاجز» فاشترطنا 
العجز عن الحج عن الغير؛ لآن الصحيح قادر على الح بنفسه» وجهة الكراهة في النيابة 
عن العاجز ليست في النفقة نفسهاء إذ لا أجر في المكروه» بل من جهة أن الصدقة مجمع 
على وصولهاء خلافاً للأجرة على النيابة في الحج» فهي محل خلاف كما ترى» ونحن 
نقول بالأجر في نفقه النيابة في الحج» كما ثبت في حج المرأة الخثعمية عن أبيها. 

- أما من يرصّدون الأموال للناس من أجل إعانتهم على الحج» فهذا ليس من باب 
النيابة؛ لأن الحاج ينوي الحج عن نفسه» وليس عن غيره الذي أعانه بمال الحج» وهذه 
الإعانة من أعظم أعمال البر» فنفقة الحج النافلة أعظم من الصدقات على الفقراء إلا في 
المسغبة» فإن النفقة على الجائعين أفضل من نفقه حج النافلة جاء في «الشرح الكبير»: 
«(وفضل حج) ولو تطوعاً (على غزو) متطوع به» أو فرض كفاية» وعلى صدقة» إلا في 


«الشرح الكبير للشيخ الدردير وحاشية الدسوقي» (۲: .)٠١‏ 

لا عقوبة على تارك الحج» للخلاف في كونه واجباً على الفور أم التراخي» قال في 
«الفواكه» شارحاً قول ابن أبي زيد: «(ومن ترك الحج) وهو ضرورة من الاستطاعة 
والاعتراف بالوجوب (فالله حسيبه) أي ينتقم منه بعدله» ولا يُتعرَّض له؛ لأن الزمان 
كله ظرف له» ولاختلاف العلماء فى وجوبه على الفور أو التراخى بخلاف الصلاة)». 
االقواکه الذوانی على رسال ابن آبی زید القیرواتی» ٠ :)١۱:۲(‏ 


کات ال وس کي 
ا ۱ 3 
7 ا 


ولا مجنون» ولا على غير مستطيع» تَعّم يصح من الجميع ويقع نفلاً. 


وشروط صخته الإسلام فقط» والاستطاعة هي إمكان الوصول إلى مكة 


من غير مشقةٍ عظيمة"» مع القدرة على أداء الصلوات في أوقاتها المشروعة 
في السفر» وعدم الإإخلال بشيءٍ من فرائضها أو شروطهاء قال في «المدخل»: 
«قال علماؤنا: إذا عَم المكلف أنه تفوته صلاة واحدة» إذا حَرَّج إلى الحح 


(۱) 


سقط الحح"» ومن وجوه الاستطاعة: وجود الأمن على المال من لص أو 


ويزاد للمرأة في شرط الوجوب المَحْرَّم أو الزوج» فإن وجدت المَحْرَم أو الزوج وأبى 
الخروج إلا بمال» ولم يجحف بها ذلك المال» وجب عليها الحج مع الزوج أو المَخُرّم» 
ولا يجوز في هذه الحالة أن تحج مع الرفقة المأمونةء فإن لم تجد المحرم أو الزوج» أو 
أجحف بها دفع المال لهماء فتحج مع الرفقة المأمونة» وهي استثناء من الأصل» وهو 
عدم السفر إلا بمَخْرّم» ولا تقل من الأصل إلا بدليلء وهذا الدليل هو قوله تعالى #مَنِ 
اسَطاع إو سی 4 [آل عمران: ۹۷]ء قال في «المواهب»: «أما مع عدم الرفقة المأمونة فلا 
شك في لزوم ذلك لهاء وأما مع وجود الرفقة المأمونة فظاهر النصوص لزوم ذلك لها 
أيضا؛ لأنهم لم يجيزوا لها الخروج مع الرفقة المأمونة إلا عند امتناعه من الخروج» 
وحيث طلب الأجرة وكانت قادرة عليها فلا يصدق عليه آنه امتنع». «مواهب الجليل في 
شرح مختصر خلیل» (۲: .)٥۲۲‏ 

جاء في «المدخل): «وقد قال علماؤنا رحمة الله عليهم: إن شروط وجوب الحج ستة» 
وهي: الإإسلام» والعقل» والبلوغ» والحرية» والاستطاعةء وإمكان السير» فإن عدم واحد 
منها لم يَجب» وذلك في هذه العبادة» بخلاف أمر الصلاةء فإن المكلف مأمور بإيقاعها 
على كل حال على الوجه الذي يَقَّدِر عليه» وسبب سقوط الحج آنه إذا كان لا يقَدِر على 
أدائها بسبب دوار البحر فيصبح كالمغمى عليه» وتسقط عنه الصلاة بسبب الإغماء» وهذا 
يعني أهمية الصلاة على الحج» فإن تعارضا قَدّمت الصلاة). «المدخل» لابن الحاج» أبي 
عبد الله محمد بن محمد بن محمد العبدري الفاسي المالكي الشهير بابن الحاج» دار 
التراث» .)٠٠٠١ :٤(‏ 2 
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ر و 


ءو 


س ء 8 4 
مکاس» و إلا لم یجب إلا آن يکون المَکاس”' مُسلما ياخذ شيا لا يُجحف 


بالشخص» ولا يعود إلى الأخذ مرة ثانية» فإن عَلِمَ أنه ينكث» أو جَّهل حاله» 
سقط الحج بلا خلاف. 

ثم اعَلّم أن الاستطاعة معدومة في المغرب» ومن لا استطاعة له لا حج 
عليه» هذا وأركان الحح التي هي فرائضه أربعة: آولها: الإحرام: وهو نية 
أحد النسكين» أو هما" الثاني: السعي بين الصفا والمروة» الثالث: الوقوف 
بعرفة ليلة عيد الأضحى» والرابع: طواف الإفاضةء وهذه الأركان الأربعة إن 
ا ا وان اھ ا ات 


= - وهنا ينبغي التحذير من اتخاذ الحج شهوة نفسيه يقصد منها السياحة وقضاء شهوة 
النفس مع التفريط في أداء الصلوات» ومما يثير الغرابة مسارعة بعض المسلمين إلى 
الحج ودفع المبالغ الطائلة فيه» مع منع أصحاب الحقوق حقوقهم» قال في «المواهب» 
محذراً من التفريط في إقامة الصلاة والمسارعة في الحج: «من كان يعلم من نفسه أنه إذا 
رکب البحر حصل له مَبْد یغیب عقله منه ويغمى عليه فيترك الصلاة بالكلية» فلا خلاف 
في عدم جواز ركوبه» ومن كان بهذه المثابة فخروجه للحج إنما هو شهوة نفسانية» بل 
نزعة شيطانية». «مواهب الجليل في شرح مختصر خليل» (۲: .)١١١۷‏ 

(1) لا يجوز للمسلم أن يُعين الظالمين بماله» ومن إعانة الظالمين بمالهم المكاسون» الذين 
يفرضون إتاوات جبرية على المارين في الطريق ليأذنوا لهم بالمرور» ومن يقومون 
بالاتجار بالتأشيرات لا يختلفون عن هؤلاء» فالتأشيرة ليس لها مقابل مالي؛ لأنها ليست 
محل انتفاع» فهي مثل الإتاوات» وتأشيرة الحج مطبوع عليها ما يفيد أنها مجاناً وبلا 
رسوم» وعليه من لم يقدر على تأشيرة الحج» فإن الحج لا يجب عليه» لعدم القدرة على 
الوصول» ولا يدفع مالا ثمناً للتأشيرةء وأجره عند ربه لأنها تذل مجاناً. 

(۲) وعليه فإن الإحرام هو النية» وليس لبس ملابس الإحرام» وقد يشكل على بعض الناس 
إطلاق لفظ الإحرام على ملابس الإحرام. 

(۳) والأركان يمكن تداركها بعد فوات وقتها إلا ركن الوقوف بعرفة» ففواته بطلوع صبح = 


کات ال کس کي 
ا ۱ 3 
IT ٣‏ 


الآتي ذكرها ولاء. ثم قال: 

۱ وَالواجباتُ عَيْرُ الازكانِ بده تذ جُبرث ينها طَواف مَنْ قَدِهْ 

۲ وَوَضلأة بالعي مشي فيهما ‏ وَرَكْعَتا الطُوافِ إن ّما 

٣‏ نزول مُردَلِف في رُجُوعنا ‏ مبیث لَیْلاتِ لاٹ بوت 

٤‏ إخرام ميقاتٍِ فَذو يمه ليب للام ومضر الْجُحْمَة 

٥‏ قزن لِتَجْرِ ذاتُ عرق لِلْعراق يَلَمْلَمُ الْيَمَنُ يها وفاق 

٣جرد‏ مِنَ الْمَخيط لَه وَالْحَلْقُ مَعْ رفي الجمار َؤْفية 
الأفعال الواجبة التي ليست بأركان تنجبر بالدم وهو الهذي» بمعنى أن 

من ا منها فعليه الدم» وذلك: بدنة» أو بقرة» أو شاة يذيحها أ 

ينحرها للمساكين» وهي على ما ذكر الناظم أَحَدَ عَسَرَ فعلاً: منها: 

١‏ طواف القدوم» فمن ركه عامداً مختاراً سواء داخلَ مكة أم لاء بأن 
مضى إلى عَرَفاتِ بعد إحرامه من الميقات» فعليه الدم» ما لم يخف فوات 
الوقوف» فجيتَئلِ لا يجب عليه طواف القدوم» ولا دم عليه في تركه» وكذلك 
إن ترکه ناسیاً: 

۲ ومنها وَضل طواف القدوم بالسعي بين الصفا والمروة» فإن لم يَصله 
به» إما بأن ترك السعي بعده رأساًء أو سعى بعد طول فعليه الدم أيضاً. 


۳ ومنھا المشي في الطواف" والسعي» فان ركب لغير ضرورة فإنه 


= العاشر من ذي الحجة يعني فوات الحج. 

(۱)( جاء في سبب تسميتها: «(سميت يام التشريق من شروق الشمس في أول يوم» يقوم من 
باب مجاز تسمية الكل باسم الجزء» وقيل: من تشريق اللحم» وهو نشره ليجف بالشمس». 
انظر: «الذخيرة» للقرافى (۲: .)٤٠١‏ 

(۲) آما الاضطباع وهو الكشف عن المنكب فمكروه عند مالك» جاء في «النوادر»: قال = 


پاپ ر حاشية القول الأمين 
ر ٣٣٣پ‏ ر 0 


بُعيد إن قرب» فإن فات آهدى» فإن ركب لعجز جاز. 


= مالك: «ولا يجسر عن منكبيه في الرّمَل» ولا يحركهما). «النوادر والزيادات على ما في 
المدونة من غيرها من الأمهات» (۲: ٤۳۷)ء‏ وجاء في «البيان والتحصيل»: 
«مسألة: وسئل مالك عن حَسْر المحرم عن منكبيه إذا هو طاف بالبيت الطواف الواجب 
في الرمل؟ قال: لا يفعل. قال محمد بن رشد: زاد في کتاب ابن المواز: ولا يحركهما. 
وهذا كما قال؛ إذ ليس من سنة الرَمَل [في نسخة: أن يحسر] عن منكبيه ولا يحركهما 
بقصد منه إلى ذلك» فإن انحسر منكباه أو تحركا لشدة الرمل» فلا بس به». «البيان 
والتحصیل» (۳: .)٤٤۹‏ 
- وفي «حلية العلماء»: «وَحَكى ابن المُّنذر عن مالك أنه قال: لا يعرف الاضطباع» ولا 
ريت أحداً فعله). «حلية العلماء في معرفة مذاهب الفقهاء» لأبي بكر الشاشي القفال» 
تحقیق: یاسین أحمد إبراهيم درادكة» بیروت» ط۱ ۱۹۸۰م» (۳: »)۲۸٤‏ وهو تأكيد 
لما هو في المذهب من أن السنة المتبعة عند مالك أنه لا اضطباع في الطواف؛ لمخالفة 
الاضطباع العمل. 
والاضطباع هو اشتمال الصماء المنهي عنه في الصلاةء جاء في «النوادر»: «ومن 
(العتبية): ابن القاسم عن مالك: واشتمال الصماء أن يشتمل بالثوب على منكبيه» ويخرج 
يده الیسری من تحته» ولیس عليه مئزر. وأجازه إن کان عليه مئزر» ثم کرهه. قال ابن 
القاسم: ركه أحبُ إِليّء وليس بضيق في المؤتزر» قال مالك: والاضطباع أن يرتدي» 
ويخرج ثوبه من تحت يده اليمنى. قال ابن القاسم: وهو من ناحية الصماء). «النوادر 
والزيادات على ما في المدونة من غيرها من الآمهات» .)۲٠٢ :١(‏ ومعنى الصماء كما 
جاء في «مشارق الآنوار»: «وقوله: اشتمال الصماء. هو الالتفاف في ثوب واحد من رأسه 
إلى قدميه» يجلل به جسده كله» وهو التلفع» بالفاء. ويقال لها: الشملة الصماء أيضاً. 
ميت بذلك -والله أعلم - لاشتمالها على أعضائه حتى لا يجد منفذأء كالصخرة الصماء 
أو لشدها وضمها جميع الجسد» ومنه صمام القارورة الذي يُسد به فوها». «مشارق 
الآنوار على صحاح الآثار» لعياض بن موسى بن عياض بن عمرون اليحصبي السبتي» 
المكتبة العتيقة ودار التراث» .)٤١:۲(‏ 
- والطواف كالصلاة في الستر» لكن جاز فيه الكلام. قال في «التوضيح»: «ولأجل أن = 


کاب اہ ا YY‏ کہ 
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فإذا ترك الركوع بعد هذين الطوافين» وبَعد عن مكة» فعليه الهدي» ولو تركها 


٥‏ ومنها النزول بالمزدلفة في الرجوع من عرفة ليلة النحرء ولا يكفي في 


النزول إناخة البعير» بل لابُد له من حط الرّحال"» فمن تركه فعليه الده". 


الطواف كالصلاة في الستر كر مالك للطائف أن يُعرّي عن منكبيهء وأن يطوف مُغْطاً 
الفم» والمرآة منتقبة). االر ف ف قرح م ان الحاجب» (۲: .)٥٦۲‏ 

- وعليه فإن كراهة الاضطباع لعدم جريان العمل به» وقياسأً على الصلاةء وبناءً عليه 
لا تكون علة منع الاضطباع عن المالكية هي زوال سببه» وهو عرض قوة المسلمين 
للمشركين» بل هو مُتعلق بستر العورة في الطواف كالصلاة؛ لأن الرّمّل في الأشواط سنةء 
وهو مما بقي حُكمه وزال سببه» والمُعوًل عليه عند مالك الاقتداء في أن العمل أرجح من 
القول؛ لآن العمل لا يحتمل التخصيص والتقييد والنسخ» وهو جار على صله في قوة 
ترجيح العمل على القول» ولا بقضى على فروع إمام بأصول مجتهد آخر» وأصل مالك 
تقديم العمل» وهو أن الاضطباع لم يجر به العمل» والعمل مقدم على النص. 

وما يحدث هذه الأيام من نفور الحجاج في وقت واحد عند الغروب» يؤدي إلى أزمات 
سير خانقة» قد يؤدي إلى وصول بعض الحجاج إلى المزدلفة بعد طلوع الصبح» أو 
وصلوها ولكن تعذر عليهم مغادرة الحافلة لتحقيق النزول» وهذا يعد عذراً لهم؛ لأن 
تأخرهم ليس في وسعهم» جاء في «شرح المختصر): «ومن ترك النزول من غير عذر 
حتى طلع الفجر لزمه الدم» ومن تَرّكه لعذر فلا شيء عليه» ولو جاء بعد الشمس عند ابن 
القاسم فيهما كما هو حاصل كلام سند فقوله: وبياته بها. آي: القدر الزائد على الواجب 
مستحب؛ لأن النزول بقدر ما تحط الرحال واجب» سواء حطت بالفعل أم لا). «شرح 
مختصر خلیل» للخرشي (۲: ۳۳۲). 

المبيت بمُزدلفة سنةء والنزول بها قدر حط الرحال واجب» وما يفعله الناس اليوم من 
التزول من الحافلات وصلاة المغرب والعشاء» وتناول طعامهم والاستراحة» يقوم مقام 
قدر حط الرحال» ويتحقق بذلك النزول الواجب» إذلم يعد الحاج يصحب من المتاع في = 


ETE‏ حاشية القول الأمين 
ر ۳۲٤‏ ية القول الا مي 


٦‏ ومنها المبيت بمنى ثلاث ليال لرمي الجمار» وهي الليالي التي بعد 
عرفة تركها رأسأًء أو ليلة واحدة» أو جل ليلة فعليه الدم» وأما الليالي التي قبل 
عرفة'» فلا دم في تركها. 

۷ ومنها اللإحرام من الميقات» فمن جاوزه حلالاً وهو قاصد الحج أو 
عمرة ققد آساء فإن حرم بعد مجاوزته فعليه الدم. 


ونا اجرد من خط الان فان ركه ولس المخظ لير غذر: 
فعليه الدم» وهذا خاصٌ بالرجال دون المرأًة. 


۹ ومنها التلبية إذا تركها بالكلية» أو تركها اول الإحرام حتى طال» أو 
فعلها أول الإحرام ثم تركها في بقيته فعليه الدم. 

۹١‏ ومنها الحلاق» فإذا ترکه حتی رچخ ا بلده أو طاف» فعليه 
الدم. 


= وقوفه بعرفة إلا القليل من الحقائب التي فيها حوائج يومه في عرفة» مع أن حط الرحال 
ليس مطلوباً بالفعل» بل هو تعبير عن صفة النزول» جاء في «المواهب»: «وقال المصنف 
فى اك اقام آه لأ ك ق الرول إاع ا عط بز ل د من ارجا 
انتهى. (قلت:) وهذا ظاهر إذا لم يحصل لبث» أما لو حصل اللبث» ولم تحط الرحال» 
فالظاهر أن ذلك كاف» كما يفعله كثير من آهل مكة وغيرهم» فإنهم يَنزلون ويصلون 
ويتعشون ويلقطون الجمار» وينامون ساعة وشقادفهم على ظهور الجمال» نعم لا يجوز 
ذلك لما فيه من تعذيب الحيوان» والله أعلم. «مواهب الجليل في شرح مختصر خليل» 
(۳: 4 

(1) كَلَيْلة التاسع من ذي الحجة» وهو يوم عرفة» حيث ينصرف الناس بعد شروق الشمس 
إلى عرفة. 

(1) في نسخة آل البيت (ص :)٠٤١‏ طال. وهو محتمل. 


ہچاں ١‏ % 6 
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١-ومنها‏ رمي الجمار» فيجب الدم في تركه رأسأًء أو ترك جمرة واحدة 
من الجمار الثلاث» أو في ترك حصاة من جمرة منها إلى الليل» ورمي الجمار 
هو آخر الأفعال الواجبة في الحج. 

ولما عد الناظم اللإحرام من الميقات من جملة هذه الأفعال المنجبرة“ 
بالدم» استطرد ببيان الميقات المكاني» آي المكان الذي يَتعيّن على الحاج 
الإحرام منه» وذلك يختلف باختلاف بلدة المحرم» فأخبر أن ذا الحليفة 
ميقات أهل طَيْبةء وهي المدينة المشرفةء على ساكنها أفضل الصلاة والسلام 
وميقات لمن مَرّ بها من غير أهلهاء وأن الجُحفة ميقات لأهل الشام» وأهل 
مصرء وأهل المغرب» والروم» ولمن مر عليها من غير أهلهاء وأن قَزناً ميقات 
لهل نجد اليمن» ونجد الحجاز» ولمن مرٌ به من غير أهلهاء ون ذات عرق 
ميقات لأهل العراق وفارس وخراسان والمشرق» ولمن مَرّ به من غير أهله» 
وأن يَلّمْلم ميقات لأهل اليمن والهند ويماني تهامة"» ولمن مر به من غير 
)١(‏ في نسخة آل البيت (ص :)٠٤١‏ المجبرة. 
(۲) إن المواقيت المكانية تمثل تحديدات شرعية يجب التقيد بهاء مع مراعاة حالة الطيرانء 


خصوصاً مطار جدة لمن أراد الحج بالطائرة» فلا بُد من أن يحرم وهو في الطائرة أو 
مطار الإقلاع قبيل مسامتة الميقات بوقت كاف لسرعة مرور الطائرة» ولا يخفى ذلك 
على الطيارين» الذين بُبلغون الحجاج والمعتمرين قرب الميقات» أما الطرق البرية فقد 
أقيمت فيها المرافق التي يحتاجها الحجاج والمعتمرون كذي الحليفة» ولا يلتبس الأمر 
على الحاج» وبعض الأماكن التي ذكرت في المواقيت كالجُحفة هي مناطق غير عامرة 
ويُحرم القادمون من طرف الجحفة من رابغ. 

- ومما ينبغي التنبه إليه بعض الصور التي تتداول على الشبكة» وتصل بين المواقيت 
بخطوط متصلة مستقيمة بحيث يتوهم الحاج أن تجاوز الخط المستقيم هو تجاوز 
للميقات» وهذا غير صحيح» بل ينظر الحاج آثناء سيره إلى مسامتة الميقات الذي يمر به = 


. 4 غ i‏ 
۲۹ ب حاشية القول الامين 


۷ون ترذ رتيب حَجُكَ اشمَعا يانه وَالذَهْنَ ملْكَ اشتَجيعا 
۸٣اإن‏ چت رابغا تَتَظف وَاعتسل کواجپ ربالشژوع صل 
٩۹‏ والس ردا وَأ رة تفن ا ي 
ارون م لاشلا شا کن و از ت رما 
١‏ ية تَضحَب فقولا أَوعَمَلْ ‏ كمَلْي اؤ بيو مما اتَصَلٌ 
eT‏ ما اف خال رَد صلب م إن دتث 

فإذا ردت ترتیب أفعال حَجُك فاسمعن بيان ذلك» واستجمع ذهنك 
وأحضره» لتكون على بصيرة فيما أذكر لك» ذلك أن مريد الإحرام بالحج إذا 
وصل میقاته» حَرُم عليه مجاوزته حلالاًء فمَّن كان من أهل المغرب أو الشام 
أو مصر» فإنه يُخرم من رابغ؛ لأنه من أعمال الجُحفة. 

اا وط ف لن الرس وهر الات وتات الإطن ون 
الشارب والأظفارء ا سی الا ف ر غا اعد ن ا 
ثم یغتسل ولو کان حائضاً أو نفساء» صغیراً أو کبیراً وإِن کان جُنباً اغتسل 
للجنابة والإحرام غسلاً واحداً» وكذلك إذا طَهُرت الحائض» ويتدلك في 
هذا الخسل» ويزيل الوسخ» بخلاف ما بعده من الاغتسالات الآتية في 
صفة الحج» فليس فيها إلا إمرار اليد مع الماء. 

وإلى صفة هذا الغسل أشار بقوله: «كواجب»» أي مثل غسل واجب» 
ويكون هذا الاغتسال متصلاً بالإحرام» كغسل الجمعة بصلاتهاء فإذا اغتسل 


= دون التفات إلى المواقيت الأخرى» ولا عبرة بالخطوط الواصلة بين المواقيت. 


ا 1 4 
افا اا 


لبس إزارا ورداءَ ونعلین» ولو ارتدی بثوب واحد جاز'» ثم یستصحب 
هدیا ثم يصلي رکعتين» يقرا فيهما مع الاس (الكافرون) والإاخلاص» 
ویدعو إثرهماء ثم یرکب راحلته» فإذا استوی عليها حرم وإِن کان راجلا 
أحرم حين يشرع في المشي. 

والإحرام هو الدخول بالنية في أحد النسكين» مع قول" يتعلتق بالإحرام 
كالتلبية والتكبير» والتلبية آن يقول: لبيك اللهم لبيك» لبيك لا شريك لك 
لبيك إن الحمد والنعمة لك والملك» لا شريك لك ومعنى لبيك: إجابة لك 
بعد إجابة» ويستحضر عند التلبية آنه يجيب مولاه» فلا يَضحَك» ولا يلعب» 
ويجدد التلبية عند تغيير الأحوال» كالقيام والقعود» والنزول والركوب» 
والصعرد والهبرط وعند ملاقاة الرقاق» ودل الصلرات» سوا كانت نراف 
أو فرائض» ويتوسط في علو صوته وفي ذکرهاء فلا ُلح بهاء بحیث لا يفتر 
ولا يسكت» ولا يزال كذلك محرماً يلبي حتى يقرب من مكة» فإٍذا قرب منها 
قالحکم کما پذکره الناظم فی قوله: 
۳ مَكة قَاغتسل بي طُوى بلا َلك وَمِنْ كد" اة افلا 


(1) هناك فرق بين نية الإحرام» وهي نية النسكين أو أحدهماء وبين ملابس الإحرام» وهي 
التجرد من المخيط والمحيط, فالنية ركن في الحج والعمرة» أما التجرد من المخيط 
والمحيط فهو واجب. 

(۲) أما القول وهو النطق بالنية: لبيك اللهم عمرة» أو حجْاًء فهو واجب» وأما النية فهي ركن. 

(۳) قال في شرح «الرسالة: «(ويستحب) للحاج أو المعتمر» (أن يدخل مكة من كدَاءِ 
الثنيّة التي بأعلى مكة)؛ لأن النبي ب فعل كذاء والصحابة بعده» والسر في هذا الدخول 
أن نسبة باب البيت إليه كنسبة وجه اللإنسان إليه» وأماثل الناس إنما بُقصدون من جهة 
وجوههم» لا من جهة ظهورهم» ومن أتى من غير هذه الجهة لم يأت من قبالة الباب)». 
«حاشية العدوي على كفاية الطالب الرباني» .)٥١١ :١(‏ 


۳ ۸ حاشية القول الامين 


+ 


#١‏ وضلك لوت فانكا ليا وك شغلل واهلكا 


٥‏ للبت من باب السلام وَاشتَلم الحَجَرالأشود كَبّروَأآتم 
سَبعة أشواط بووَقَذيَسَز وكَبّرن مُمَبّلاً ذاكَ الْحَجَر 
۷ می تحاذیه ذا الیّمانی لکل فاا بالك خد بای 


۸ إن َم صل لِلْحَجَر الْمَسن بالَدِ ‏ وصغ عَلَى الْقَم وَكَبّر كفك 


ء۶ 2 


۹ وارْمُل تلاا وامش بعد ربعا حَلْف الْمَقَام ريمن أَؤقعا 
٠‏ وَاذْعٌ بما شفك لَدَى المُلترّم ‏ وَالْحَجَّر الود غد اشتلم 


آخبر آن من دنت مته مکة وقریت» فرصل إلی دی طرّی؛ آو ما کان 


على قدر مسافتهاء اغتسل أيضاً لدخول مكة» بصب الماء مع إمرار اليد 
بلا تَدّلك» ثم يدخل مكة من كداء الثنية التي بأعلى مكةء ولا يزال يلبي حتى 
يصل لبيوت مكة» فإذا وصلها ترك التلبية وك شغلل ويقصد المسجد 


(۱) 


(۲) 


والمسافة بين ذي طوى ومكة بطرق المواصلات المعبدة اليوم نحو من ١١(‏ كم)» 
وتختلف بالزيادة قليلاً بحسب طرق معبدة أخرى. 

ما ذكره الناظم وتابعه الشارح رحمهما الله تعالى هو أحد القولين المشهورين في 
المذهب» وهو القول الذي قدمه خليل بقوله: «وهل لمكة أو للطواف»» والقول الثاني 
أنه يبي حتى يشرع في الطواف» فإذا شرع في الطواف قطع اتفاقاً حتى ينتهي من السعي» 
ثم يبدأ بالتلبية حتى مُصلى عرفة» آما الذي يحرم بالحج من مكة فإنه يلبي من المسجد 
جاء في «الشرح الكبير: ((وهل) يستمر المحرم بحج يلبي (لمكة) آي لدخولها. فيقطع 
(أو للطواف)» آي لابتدائه والشروع فيه (خلاف)... (ومُحرم مكة) من آهلها أو مقيم 
بهاء ولا یکون إلا بحج مفرداً کما مر في قوله ومکانه له للمقيم مكة» (يلبي بالمسجد) 
أي ابتداء تلبيته المسجد» وانتهاؤها إلى مصلى عرفة كغيره. (ومعتمر الميقات) من آهل 
الآفاق (وفائت الحج)» أي المعتمر لفوات الحج» بأن حرم بحج ولم يتمادَ عليه» بل = 


ا 1 k‏ 4 
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المسجد» بل يقصد الحَجَر الأسود» وينوي طواف القدوم» أو طواف العمرة 
إن کان فیهاء قله بفیه» ثم یکبر» فان زوحم عن تقبیله لمَسه بیده» ثم وضعها 
على فيه من غیر تقبیل» ثم یکبر» فان لم تصل یده» فبعود إن کان لا يؤذي به 
أحداء وإلا ترك وكبر ومضى» ولا يدع التكبير» استلم آم لا. 

ثم يسرع في الطواف» فيطوف والبيت عن يساره سبعة أشواط» أي 
أطوافِ» وعلى ذلك نجه الناظم بقوله: «سبعة أشواط به وقد يَسرا» أي بالبيت» 
أي والحالة أنك قد يَسرته» أي جعلته لناحية اليسار» فإذا وصل إلى الركن 
اليماني» لمسه بيده» ثم وضعها على فيه من غير تقبيل وكبر» فإن لم يقدر 
كبر ومضى» فإذا دار بالبييت حتى وصل الحجر السود فذلك شوط» وكلما 
مرٌ به أو بالركن اليماني فعل بكل واحد منهما كما ذكرنا فيه إلى آخر الشوط 
السابع. 


= فاته بحَصْر أو مرض» فتحلل منه بعمرة» يلبي كل منهما (للحرم)ء أي إليه» لا إلى رؤية 
البيوت. (و) المعتمر (من الجِعرانة والتنعيم) يلبي (للبيوت)»ء آي إلى دخول بيوت مكة 
لقرب المسافة». «الشرح الكبير للشيخ الدردير وحاشية الدسوقي» (۲: ۴۹) فما بعدها. 
وهذا مروي عن الصحابة رضي الله عنهم» انظر: «الجامع لمسائل المدونة) .)٤١١ :٤(‏ 
وآما إن جاء معتمرأً من الميقات» فإنه يُلبي إلى الحرم» وهو مكان تحريم الصيد» وله 
علامات ورسوم محددة» فيقطع القادم بالعمرة التلبية من وصوله الحرم» بينما المحرم 
بالحج من الميقات يستمر بالتلبية» إما لاطواف أو للبيوت» كما مرً. 
- وفي هذا المقام لا بد من حمل آلفاظ الحج الشرعية على المعاني وقت التنزيل» ولا 
تحمل على المعاني الحادثة» فبيوت مكة في لفظ الناظم والشارح هي بداية البيوت 
سابقاًء وليس الآن» وكانت أضيق من الحرم الذي يحرم فيه الصيد» أما مكة الإدارية اليوم 
وبيوتها حرسها الله فهي أوسع من الحرم الذي حُرّم فيه الصيد» ولا تحمل ألفاظ الشرع 
وقت التنزيل على المعاني الحادثة اليوم. 
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ويُستحب للرجل أن يَرْمُل' في الأشواط الثلاثة الأولى من هذا الطواف» 
ويمشي في الأربعة بعدهاء والرّمَّل فوق المشي» ودون الجري» ولا تَرْمُل 
المرأة» لا في طواف القدوم» ولا في غيره» ولا يَرْمُل الرجل في غير طواف 
القدوم» فإذا فرغ من الطواف صلى ركعتين خلف مقام سيدنا إبراهيم عليه 
السلام بالكافرون والإخلاص” ويُستحب الدعاء بعد الطواف بالملتزم» 
وهو ما بين الباب والحَجَر الأسود» فإذا فرغ قبل الحجر الأسود» ثم يخرج 
إلى الصفا بقصد السعي» وعلى ذلك نبه بقوله: 

١‏ وا رخ إلى الفا قف تبلا عَلَيْونَُكَبَرَنْوَمَلَّا 
۲ راشع لِمَرْوةٍ قف مْلَ الصفا وَحْبّ في بَطْن الْمَيسيل ذا افا 
۳ أَرْبَع وَفْفاتِ بكلٌ مهما مقف وَالأّفْواط سَبْاً تما 
٤‏ وَاذْعٌ بما شفك بسي وَطَواف وَبالصًَفا وَمَروةٍ مَعَ اغراف 

أمَرَ مَن فَرَعّ من الطواف» وبل الحجر الأسود أن يخرج إلى الصفاء فإذا 
وصل إليها رَقِيّ عليهاء فيقف مستقبل القبلةء ثم يقول: الله أكبر. ثلاثاًء لا إله 
إلا الله وحده لا شريك له» له الملك وله الحمدء وهو على كل شيء قديرء لا 
إله إلا الله وحده أنجز وعده» ونصر عبده» وهزم الأحزاب وحده» ثم يدعو 
ويصلي على النبي 144. 

نورل وپش وتحفت في بطن المسيل» آي يسرع إسراعاً شديداًء فإذا 
جاوزه مشى حتى يبلغ المروة» فذلك شوط» فإذا وصل المروة رقي عليهاء 
ويفعل كما تقدّم في الصفاء ثم ينل وشل كماو صا من الدكر والدعا 
)١(‏ في نسخة آل البيت (ص :)۱٤۹‏ يرمي. 

(۲) هذا مالم يضيق على المسلمين في الطواف» فإن ضاق المكان رجع حيث تيسر له ذلك. 


ات ry‏ 
والصلاة على النبي 5 والحَبَب» فإذا وصل إلى الصفا فذلك شوط ثانِ» 
وهكذا حتى يكمل سبعة أشواط بعد الذهاب للمروة شوطأًء والرجوع منها 
للصفا شوطاً آخر» فيقف أربع“ وقفاتِ على الصفاء وأربعاً على المروة» يبدا 
بالصفا ويختم بالمروة. ثم قال: 
6 ويج ت الط ران وال رقلى ‏ مطاف تنا بسني اجى 

آعی رآ رطاف الت بحب حا ورات ر اه رو اا 
النجاسة عن ثوبه وبدنه» وطهر الحدث الأصغر بالوضوء”' أو بالتيمم لمن 


.)٠١١ص( ساقطة في نسخة آل البيت‎ )١( 

(۲) وقد سارت الآمة على وجوب الوضوء للطواف» ولم يكن خلاف بين المسلمين في 
ذلك؛ لاشتهار الأمر بينهم» وأن الأمر معلوم» فهم لا يتفقون على خلاف السنة وإن لم 
يكن في المسألة نص يُحكى» فاشتهار الأمر أغنى عن ورود النص بذلك» ولكن ظهرت 
أنماط تفكير دينية لا تعرف الدليل إلا في النص الشرعي» فأشكل الأمر عليهم من جهة 
نهم أغفلوا سند العمل في الدين» فكلما أراد دليلاً رجع إلى البحث في النصوص في 
دواوين السنةء فإن لم يجد نصًاً قال: لا دليل عليه. مع أن الأمة متفقة على الحكم» مما 
أدى إلى إلغاء سند العمل في الدين» مع أنه مأخوذ جمعاً عن جمع» ومحمول على 
الرفع إلى النبي ي مما آذّى إلى آقوال مُحدَثة في الدين» منها عدم وجوب الوضوء 
للطواف؛ لأنه لا دليل عليه بحسب هذه المقولة المحدثة» مما أضعف سنداً عمليًاً من 
أساتيد الدين» وغو عمل الأمة المستمر من لذن أصحاب رسرل اله ا إلى يومتا هذاه 
والأمة لا تتواطاً على مخالفة الشرع» وهنا يجب التحذير من هذا المصدر الأصيل لأدلة 
الشريعة» وهو جريان عمل الأمة سلفاً وخلفاًء وعلى رأسهم الصحابة رضي الله عنهم. 
- وفي هذا المقام وفي كل مقام مشابه» وددت أن أسرد نصا لسيدنا الإمام الشافعي يُجلي 
هذا الأمر للخلف الذين أشكلت عليهم آدلة السلف» فيقول: «... فقال لي قائل: قد 
قهمث مذهبك في أحکام الله» ثم أحکام رسوله» وأن من قبل عن رسول الله» فعن الله 
قبل» بأن الله افترض طاعة رسوله» وقامت الحجة بما قلت بأن لا يحل لمسلم عَلِمٌ كتاباً = 


rrr be‏ حاشية القول الأمين 


یباح أه» ويجب عليه أيضا ستر العورة» وان من سعى بين الصا والمروة 
ورغ لے لكل ق وَخْطبة السابع تأي لِلصَهَ للصمَة 


أخبر أن على مَن طاف وسَعَى أن يعاود التلبيةء ولا يزال يلبى إلى أن 
يصل لمصلى عرَفةء فيقطعها ولا يلبي بعد ذلك» فإذا كان اليوم السابع من 
ذي الحجة - ويُسكّى يوم الزينة"- أتى الناس إلى المسجد الحرام وقت صلاة 


= ولاشنة أن يقول بخلاف واحد منهماء وعلمت أن هذا فرض الله. فما حجتك في أن تتبع 
ما اجتمع الناس عليه مما ليس فيه نص حكم لله» ولم يحكوه عن النبي؟ أتزعَمٌ ما يقول 
غيرك: إن إجماعهم لا يكون أبدأً إلا على سنة ثابتة» وإن لم يحكوها؟! قال: فقلت له: 
آم ما اجتمعوا عليه» فذكروا آنه حكاية عن رسول الله» فكما قالواء إن شاء الله» وأما ما لم 
یحکوه» فاحتمل أن یکون قالوا حکایة عن رسول الله» واحتمل غیره» ولا يجوز أن نَعْدّه 
له حکاية؛ لأنه لا يجوز ان يحکي إلا مسموعاًء ولا يجوز أن يحکي شيئاً سَوَهّم» يمکن 
فيه غیر ما قال» فکنا نقول بما قالوا به اتباعاً لهم» ونعلم أنهم إذا كانت سنن رسول الله لا 
عرب عن عامتهم» وقد تعرْبٌ عن بعضهم. ونعلم أن عامَتهم لا تجتمع على خلافِ لسنة 
رسول الله» ولا على خطأء إن شاء الله». «الرسالة» لأبي عبد الله محمد بن إدريس الشافعي» 
تحقیق: آحمد شاکر» مصر» مكتبة الحلبي» ط۱ (۸١۱۳ه_۔٩۰٤۱۹م)» .)٤۷١:١(‏ 
- فهاهو الشافعي رحمه الله بُقرّر ما يقرره أئمة الإسلام من السند العملي في الدين الذي 
لم يطلع عليه الخلف» ولم يعيشوه بسبب بُعد الشقة عليهم وطول الأمد فكفروا تارك 
الصلاة متكاسااًء وقالوا بعدم القضاء لمن تركه متعمداًء إما لكفره» وإما لعدم الدليل 
على القضاء» وقالوا بسجدة التلاوة بلا طهر» وغير ذلك» مع اتفاق السلف على خلاف 
ذلك» وأكثر ما يمكن أن يأتي به - لو وجد - رواية منقطعة ضعفتها الأمة» فإنه يحيلها من 
رواية منقطعة إلى فتوى عامة» ويرد المحكمات» ويتبع المتشابهات» مع أن الأمة عرفتهاء 
وعرفت من سنة رسول الله 4 القول والعمل» وكانوا يحذرون من الروايات التي ليس 
عليها العمل. 

(1) لأن الناس يأخذون من أظفارهم وغير ذلك من أشكال الزينة. 
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الظهر» ويوضع المنبر ملاصقاً للبيت عن يمين الداخل» قصلي الإمام الظهرء 
ثم يخطب خطبة واحدةء لا يجلس في وسطهاء یفتتحها بالتکبیر» ویختمها به» 
كخطبة العيدين» يعلمهم فيها كيف يحرم مَّن لم يكن أحرم» وكيفية خرو جهم 
إلى متى وما يفعلونه من ذلك اليوم» إلى زوال الشمس من يوم عرفة. ثم قال: 
۷ وام اللّهر احرج لِمتّى ‏ بمَرفاتٍتاسعائرُولنا 
۸ وَاغكَياَنْ فرب الرّوال وَاخْصرا ‏ الْخْطبتيْن وَاجْمَعَنٌ وَافصّرا 
۹ ظهرَي ك ْم الْجَبَلَ اضعَذرايا ‏ على وْصوءِ فم كن مُواظبا 
١‏ هتيهة بَعْدَ غُرُوبها قف وانفرلمزدلفةوتنصرف 

من طاف للقدوم وسعى» ينبغي له أن يذهب ثامنَ الحجة» ويُسكًى يوم 
التروية إلى منى مُلبياً بقدر ما يدرك به صلاة الظهر» أي آخر وقته المختار”"» 
ويْكرّه قبل ذلك أو بعده» إلا لعذرء وينزل بها بقية يومه وليلته» ويصلي بها: 
الظهرء والعصرء والمغرب» والعشاء» والصبح» كل صلاة في وقتهاء ويَقَصر 
الرباعية. 


والسنة ألا يخرج الناس من مى يوم عرفة حتى تطلع الشمس, فإذا طَلَعَت 
ذهبوا إلى عَرَّفة وينزلون بتمرة» فإذا قرب الزوال» فليختسل كخسل دخوله 
مكةء فإذا زالت الشمس فَليَرْځ إلى مسجد تَمرة» ويقطع التلبية» ثم يخطب 
الإمام بعد الزوال حُطبتين» يجلس بينهماء يُعلْم الناس فيهما ما يفعلون إلى 
ثاني يوم النحر» ثم يصلي بالناس الظهر والعصر جمعاً وقصراًء لكل صلاةٍ 


)۱( وهو ظل كل شيء مثله» ويعبر عنه بالقامة سوى فيء الزوال» أي قبل دخول وقت العصر» 
ليحافظٌ على الوقت. 
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أذان وإقامة» ومن لم يحضر صلاة الإمام» جمع وقصر في رَخله» ولو ترك 
الحضور من غير عذر. 

ثم يدفع الإمام والناس إلى موقف عرفة» وعرفة كلها موقف» وحيث 
يقف الإمام أفضل» والوقوف راکباً أفضل؛ لفعله بء إلا أن يون بدابته 
عذر» والقيام أفضل من الجلوس» ولا يجلس إلا لتعب» وتجلس المرأة 
ووقوفه طاهراً متوضئاً مستقبل القبلة أفضل» ويكثر من قوله: لا إله إلا الله 
وحده لا شريك له» له الملك وله الحمد» وهو على كل شيء قدير. 


ولا يزال كذلك مستقبل القبلة بالخشوع والتواضع» وكثرة الذكر والدعاء 
والصلاة على النبي بي إلى أن يتحقق غروب الشمس؛ إذ الوقوف الركني هو 
الکن کے عرفا کے ج من اة الغے اذا کے ھا س تق اروب 


(1) وذلك لأن هذا الجمع هو للنسك» وهو الحج» وليس للسفرء فالحاج الذي وَقف بعرفة 
يصلي الظهر والعصر جمعاً وقصراً ولو في خيمته» ولا يشترط حضوره في مسجد نمرة» 
وآن يكون مع الإمام. 

والإمام اليوم هو الذي يقطع النزاع» سواء كان الإمام نفسه أو مَّن آنابه» بحيث يخطب 
بالمسلمين» ويصلي بهم يوم عرفة» وهذا مما لا تجوز المنازعة فيه» سواء كان ظالماً 
أم عادلاًء ولا يجوز أن يتحول الموسم هنا إلى صراع يفسد الحج والنسك» ويخرج 
عن مقصد عرفة» وهو جماعة المسلمين القاطعة لدابر الشقاق والنفاق» وهذا المقام لا 
يخضع للتقييم السياسي والاقتصادي» ولا الولاء ولا المعارضةء فلو تحققت الجماعة 
في عرفة» فهي عندئذ بداية الصلاح للأمةء وأن الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر لا 
يتعارض مع جماعة المسلمين» بل إن الجماعة والاستقرار شرط أساسي لفاعلية الأمر 
بالمعروف والنهي عن المنكرء فالجماعة والأمر بالمعروف صنوان يتعاضدان ولا 
یتعارضان» ویتساندان ولا یتعاندان. 

(۳) ولا حلاف بين الأمة في أن الوقوف بعرفة ركن» ولكن الإمام مالك ذهب إلى أن الركن = 


۲( 
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فقد حصل القدر الواجب من الوقوف» وإلى الوقوف بعرفة وكيفيته ووقته 
شار بقوله: «ثم الجبل اصعد)» إلى قوله: «هُنيهة بعد غروبها تقف). ثم بعد 


الغروب يَنفرون إلى مزدلفة» وعلى ذلك تبه بقوله: 


١‏ هنيهة بعسدغروبهاتقف 
۲ في المَأزمٍ مين الْعَلمَيْن َكب 
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۳ وَاخحطط ربث بها وَأخي ينك 


۲٦٤‏ قف راذع اش للإشفار 


الةو تَْصَرفُ 
وَاقصر بها وَاجْمَعْ عشاً لغرب 
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صح وا ن رخ 


رَاسرعن في طن رادي النار 


4 a eT 
وسر کما تکون للعقبة فازم لدَتِها بججَار سبع‎ ٥ 
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۲١‏ من أشقَل ساق من مُزدلفة كالفول وَانحَر هديا إن بعَرَفةُ 
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۲ أوْقَفتَة وَاحلِق وسر للبت خضل ل ذا ااتت 


هو الوقوف بالليل؛ لانعقاد اللإجماع أن مَن فاته النهار وأدرك جزءاً من ليلة العاشر قبل 
صبح العاشر فقد درك الحج» ولو لم يقف بالنهار» فدل على أن النهار ليس رُكناًء وقد 
جاء في الصحيح أنه وقف عليه الصلاة والسلام حتى غربت الشمس: «فلم يزل واقفاً 
حتى غربت الشمس» وذهبت الصفرة قليلاء حتى غاب القرص). (صحيح مسلم»: كتاب 
الحج» باب حجة النبي 4 . 

وبما أن العبادة توقيف وظهر أن النهار ليس ركنا ولا بد من کون زمان يقع به رکن 
الوقوف» تعيّن الليل زمناً للركنء لا للواجب» ولو قلنا باحتمال أن يكون الليل ركنا 
فإن الأصل القول بركن الوقوف؛ لأن العمل إذا جاء ميا للواجب كان واجباً في 
الأصل» والوقوف النبوي مبين للركن» ولا ينتقل عنه إلا بدليل وقال النبي ب4 «لتأخذوا 
مناسككم» فإني لا أدري لعلي لا أحج بعد حجتي هذه). «(صحيح مسلم): كتاب الحج» 
باب استحباب رمي جمرة العقبة يوم النحر راكباًء وهذا الفعل بيان لقوله 5: «لتأخذوا 
E‏ . وقد خرج كون النهار ركتاً بإلإجماع على صحة مَن حضر عرفة قبل صبح 
العاشر» فة فتعيّن بالفعل النبوي المبين للقول» أن يكون الليل ركناً. 
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فإذا تحقق غروب الشمس يوم 2 دفع الإمام ودفع الناس معه إلى 
المزدلفة بسكينة ووقارء فإذا وجد ر ك واھ ویھر نی المأزمينء 
وهما الجبلان اللذان يمر الناس بينهما إلى المزدلفةء ويذكر الله في طريقه» 
وزكر اة الخرب إلى ابل اة وة وها ملي الرب 
والعشاء جمعاًء ويقصر العشاء» ولكل صلاة أذان وإقامة ویصایهما آل ا 
له مع الإمام» وإلا ففي رحله» ويبداً بالصلاة ة حین وصوله» ولا یتعشی إلا بعد 
الصلاتين» إلا أن يكون عشاء خفيفاً. 


والنزول بالمزدلفة واجب» والمبيت فيها إلى الفجر سَنة» فن لم ينزل 
فعليه الدم"» ويُستحَب إحياء هذه الليلة بالعبادة» ويْستحَب أن يصلي بها 
الصبح أول وقته» فإذا صلاه وقف بالمشعر الحرام مستقبل القبلة» والمشعر" 
عن يساره» يكبر ويدعو للإسفار""» ثم يلتقط سبع حصياتِ لجمرة العقبة من 
المزدلفة» أما بقية الجمار فيلتقطها من أين شاء» ثم يدفع قرب الإسفار إلى 
متّى» ويحرل دابته ببطن مُحَسّر» وهو قدر رَمْية بحجر» ويسرع الماشي في 


مشه 
0 


(1) وهذا حيث أمكنه النزول» أما إذا لم يصل مع أنه دفع مع الناس» ولكن الطريق أغلق عليه» 
ولم يتمکن من النزول» فلا شيء عليه. 

(۲) جاء في بيان المشعر ومعناه: «والمشعر بفتح الميم أشهر من كسرهاء وهو ما بين جبلي 
المزدلفة وفَرّح» بقاف مضمومة فزاي مفتوحة فمهملةء سمي مَشعراً لما فيه من الشعائرء 
وهي معالم الدين والطاعة» ومعنى الحرام: المُحرّم» آي: الذي يحرم فيه الصيد وغيره 
فإنه من الحرم). «شرح مختصر خليل» للخرشي (۲: .)١۳۳‏ 

(۳) وهو الإسفار الأعلى الذي تَتيّن به الوجوه» فإذا تبينت الوجوه ودخل الإسفار انتهى وقت 
الوقوف بالمشعر الحرام» مخالفة للمشركين الذين كانوا يقفون لطلوع الشمس. انظر: 
«(شرح مختصر خليل) للخرشي (TFT)‏ 


کات اال سس کی 
ا 1 3 
ITY 7‏ 


فإذا وَصل إلى مى تى بجمرة العقبة على هيئته من ركوب أو مشي» 
فإذا وصلها رماها بسبع حصيات متواليات» يكبر مع كل حصاة ويرميهاء 
ويحصل التحلل الأول» وهو التحلل الأصغر» يحل له كل شيء مما يحرم 
عليه» كما يآتي» إلا النساء والصيد» ويكره الطيب» ثم يرجع إلى منى» فينزل 
حيث أحب» وينحر هَذيه إن أوقفه بعرفة» وإن لم قف به بعرفة نحَره بمكة» 
بعد آن يدخل به من الحل» ثم بلق جميع شعر رأسه» وهو الأفضل» ويجزئه 
التقصيرء وهو السْنة للمرأة» ثم يآتي مكة فيطوف طواف اللإفاضة“ في ثوبي 


(1) للحاج تحللان: تحلل بعد جمرة العقبة بعد طلوع الصبح» والأفضل بعد الشمس» والتحلل 
الثاني بعد طواف الإفاضة» قال في «الفواكه): «اعلم أنه قد تقزر أن للحج تحللين؛ أصغر 
وأكبر» فالأكبر طواف الإفاضة؛ لأنه يحل به كل ما كان مُحرّماً على المحرم» والأصغر 
رمى جمرة العقبة؛ لأنه إنما يحل به غير النساء والصيد» ويكره معه مس الطيب». «الفواكه 
الدواني على رسالة ان ا يد القيرواني» (1: ۳٠۳)»ء‏ وهذان التحللان مرتبان» لا عدم 
أحدهما على الآخر» والترتيب بين الرمي وطواف الإفاضة واجب» ينجبر بالدم. 
يدل لوجوب الترتيب بين الإفاضة والرمي» قوله تعالى: « ثَرَلقَضوأتَكَهم وليوشوا 
ندورهُم وَليطوَفوأياسَيْب ألمي ينق ) [الحج: ۲۸]ء وحديث جابر رضي الله عنه: «ثم سلك 
الطريق الوسطى التي تخرج على الجمرة الكبرى» حتى آتى الجمرة التي عند الشجرة» 
فرماها بسبع حَصّيات» يكبر مع كل حصاة منهاء مثل حصى الخذف» رمى من بطن 
الوادي» ثم انصرف إلى المنحرء فنحر ثلاثاً وستين بيده» ثم أعطى علا فنحر ما غبرء 
وأشركه في هديه» ثم أَمَر من كل بدنة ببضعةء فجُعلت في قذر» فطبخت» فأكلا من 
لحمها وشّربا من مَرَقهاء ثم ركب رسول الله ئ فأفاض إلى البيت» فصلى بمكة الظهر». 
«(صحيح مسلم): كتاب الحج» باب حجة النبي 45. وهو بيان لقول النبي 445: «(خذوا 
عني مناسکم. 
-وعن مالك» عن نافع» عن عبد الله بن عمر: «أنه لقي رجلاً من أهله» يقال له: المُْجَكر» 
قد آفاض ولم يحلق» ولم يقصر» ج جَهلّ ذلك فأمره عبد الله أن يَرْجعَ» فيحلق» أو يقصر» 
ثم يرجع إلى البستة قفيض). «الموطأًا: كتاب الحج» باب التقصير. = 
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إحرامه استحباباً» ثم يصلي ركعتين» ثم يَسْعَى بين الصفا والمروة سبعة 
أشواط كما تقدم إن لم يكن سعى بعد طواف القدوم» فإن كان قد سَعَّى لم 
بُعده» وبهذا“ يحصل التحلل الأكبرء فيجل له ما بقي: وهو النساء والصيد 
والطيب"» ويدخل وقت طواف الإفاضة بطلوع الفجر من يوم النحر") فإذا 


= - والقياس المستند للنصوص السابقةء يبين آنه لا يتقدم التحلل الأكبر على التحلل 
الأصغر بالرمي» قال الباجي: «فإذا قلنا: إنه يعيد الإفاضة»فوجهه أنهما تحللان مرتبانء 
فإذا قدم الآخر منهما وَجَّب الإتيان به» ما لم يفت وقته» كالجلاق ورمي جمرة العقبةه 
ووجه القول الثاني أنهما مَعْتّيان سَنّا بعد رمي الجمرة» وقبل رمي الجمار» فتقديم أحدهما 
على الآخر لا يوجب الإعادة كالحلق والذبح). «المنتقی شرح الموطاً» .)١۳:۳(‏ 

(1) يعني أن التحلل الأكبر يحصل بعد الانتهاء من طواف اللإفاضة» إذا كان سعى سعي الحج 
مع طواف القدوم» أما إن كان متمتعأًء فإن محل سعيه يكون بعد طواف الإفاضة» وتحلله 
لا يكون إلا بعد فراغه من السعي جميعه» ويلتبس الأمر على بعض العوام المتمتعين 
بالعمرة إلى الحج فيتوهم آن سعي العمرة من الحج» فيطوف ويتحلل» ثم يتبين له الخلل 
لاحقاًء لذلك لا بد من التأكيد هنا على سعي الحج بعد الإفاضة؛ لأن أكثر الحجاج 

(5) والأمر فيه تفصيل» فيَحل له بالتحلل الأصغر ما كان محظوراًء ما عدا الصيد والنساء أما 

الطيب فهو مكروه وليس محظوراًء فإن مس الطيب فلا شيء عليه. 

ذلك لأن الرمي بعد الفجر» وظرف الرمي هو النهار» وليس الليلء وقد سماها الله تعالى 

بالأيام» واليوم هو النهارء والإفاضة بعد الرمي كما بيّنت سابقأء فلو رَمَى بعد الفجر ثم 

طاف یکون قد اتی بالواجب» ولو طاف بعد الفجر ثم رمی یکون قد آتی بالرکن» وھو 

الطواف» وأخل بالترتيب الواجب» وصح طوافه وعليه دم. 

- ولقائل أن يقول: كيف استدللت هنا باليوم على النهار في الرمي والطواف وعدم 

صحتهما قبل الفجر» ولم تستدل به على الوقوف الركني في يوم عرفة أنه الوقوف 

بالنهار؟ آقول: إن لفظ اليوم ظاهر في النهار محتمل لليل» ولما انعقد الإجماع أن من 
أدرك الوقوف بجزء من الليل قبل طلوع الصبح» صح حَجُه» صرف هذا الإجماع اليوم = 


۳( 


~~ 
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طاف لللإفاضة وسعى بعده - إن كان لم يسع قبل ذلك - فإنه يرجع إلى مى 
ويقيم بها بقية يوم النحر وثلائثة أيام بعده لرمي الجمار» وعلى ذلك نبه بقوله: 
۸ وَازجغ فصل اله في متى ربث إر روا ميو ازم لا ثَفث 


= من الظاهر إلى تأويله بالليل» ولا صارف عن اليوم من النهار إلى الليل في يوم النحرء 
كما هو الحال في يوم عرفة» فوجب البقاء مع الظاهر في يوم النحر» وهو النهار» ووجب 
المصير إلى التأويل في يوم عرفة لوجود الصارف» وهو الإجماع. 
- ولا يجوز تقديم الحلق على الرمي؛ لأنه من إزالة الأذى قبل وقته» وفيه الفدية» ولا 
يجوز تقديم الطواف على الرمي كذلك» وأما قول النبي 4: «افعل ولا حرج)» فهو 
مخصوص بأنه ويإجماع لا يجوز تقديم سعي الحج على الطواف لمن لم يسع سعي الحج 
مع طواف القدوم» فبقي ترتيب الحج على أصله فيما رتبه وجوباً وما سوى ذلك ففيه يسر 
وسعة» فتقديم الذبح على الرمي جائز لقوله تعالى: « ق كوأينا وأطومواإيس ألْمَقَرَ * 
ثم ليقَضواتَكهم وليو فواندورهم وليطوَف ايت ميتي ) [الحج: ۲۸ ۲۹]» ولقوله 
تعالى: # ول لوار وسكر ىدى عي € [البقرة: ١۱۹]ء‏ فأباح الأكل من الهدي قبل قضاء 
التفث» وهو إزالة الوسخ» وجاءت السنة بالترتيب وجوباً بين الرمي والطواف. 
- ويثور تساؤل هنا: كيف يفهم حديث النبي 45: وقف رسول الله 5ة للناس بمنى» 
والناس يسألونه» فجاءه رجل» فقال له: يا رسول الله» لم أشعر» فحلقت قبل أن أنحر. فقال 
رسول الله 45: «انحر» ولا حرج). ثم جاءه آخر» فقال: يا رسول الله» لم آشعر» فنحرت 
قبل ن آرمي. فقال رسول الله: «ارم» ولا حرج). قال: فما سئل رسول الله ٤ه‏ عن شيء 
قدم ولا أخر إلا قال: «افعل» ولا حرج). «الموطأ»: كتاب الحج» باب جامع الحج. 
والجواب على ذلك أن الجمع بين الأدلة واجب؛ لأنه إعمال للأدلة جميعاًء فيحمل 
قول النبي ب على نفي الحرج فيمن نسي» كما جاء في النص» أو الإجزاء والصحة 
لمن أخل بالترتيب المبين سابقاًء وأنه صحيح» كأن يصح طواف الإفاضة قبل الرمي» 
لا سيّما أن رفع الحرج هنا رخصة» فيحمل على وجوه الرخصة من حيث بقاء الأصول 
والعزائم على حالهاء لا أن تصبح مقالة النبي بي على عمومهاء بحيث يزعم أنه يجوز 
السعي قبل الطواف» وتتحول نعمة الرخصة من: «افعل ولا حرج» إلى: «افعل ولا 
حج)..!! 
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ينبغي للحاج أن يرجع يوم العيد من مكة إلى مّى» والأفضل أن يُصلي 
بها الظهر إن آمكنه ذلك ويقيم بها بقية يوم النحر وثلاثة أيام بعده لرمي 
الجمار» والمبيت بها واجب ثلاث ليال لمن لم يتعجُل» وليلتين للمتعجل» 
فإن تركه رأساً أو جل ليلة فقط» فالدم'» فإذا زالت الشمس من اليوم الثاني 
فليذهب ماشياً متوضئًاً قبل صلاة الظهر» ومعه إحدى وعشرون حصاة. 

فيبتدئ بالجمرة الأولى» وهي التي تلي مسجد منى» فيرميها وهو مستقبل 
مكة بسبع حَصّيات» ويكبر مع كل حصاة» ثم يَتقذم آمامها وهو مستقبل القبلة» 
ثم يدعو ويمكث في الدعاء قذرَ إسراع سورة البقرة» ثم يأتي الجمرة الوسطى» 
فيرميها بسبع حَصيات أيضاء ثم يتقدّم أمامها ذات الشمالء ويجعلها على 
يمينه» ويدعو قدر إسراع سورة البقرة أيضأء ثم يآتي جمرة العقبة» فيرميها 
بسبع حَصّیات»› للا يقف عندها لضي موضعها". 

فإذا زالت الشمس من اليوم الثالث من يوم النحر» رَمَى الجمار الثلاث 
على الصفة المتقدمة» ثم إن شاء أن يَتعجّل" إلى مكة فله ذلك» ويسقط عنه 
المبيت ليلة الرابع» ورمي يومهاء ويشترط في صحة التعجيل أن يخرج من 
(1) الرمي كل لا يحصل إلا بكل آجزائه كالصوم» فبعض كبقية أجزاته لا يتجزآ ولا يحصل 

إلا جميعه» فإن نقص منه شيء» کان كنقصه جميعاً كالصوم. 
(۲) مع وجود توسيعات كبيرة في مكان الرمي» إلا أن الوقوف للدعاء يكون مع السعة» كما 


قیل في تقبیل الحجر والصلاة عند المقام» فمخاطر الزحام والتدافع تبقی قائمة. 
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متّى قبل غروب الشمس من اليوم الثالث» وإن عربت قبل أن يجاوز جمرة 
العقبة زمه المبيت بيتّى ورمي اليوم الرابع» فإذا زالت الشمس في اليوم 
الرابع ورمى الجمار الثلاث» كما تقدم وقد تم حجه» فلينفر من مِنّى. 
فإذا وصل للأبطح نزل به استحباباً» فصَلّى به الظهر والعصر والمغرب 
والعشاء ويَقصر الرباعية» وما حاف خروج وقته قبل الوصول للأبطح صلاه حيث 
كان» فإذا صلى العشاء قدم إلى مكة» ويستحب له الإكثار من الطواف ما دام بهاء 
ومن شرب ماء زمزم والوضوء به» وملازمة الصلاة في الجماعة الأولى» ثم قال: 
۷او لرا ةا في بدو رة لا کالفأر 
٢۲‏ وَعَفرّب مَعَ الجدا كلب قوز وَحَبَةٍ مَعَ الغراب إذ جوز 
الإحرام بحج أو عمرة يمنع المحرم من ستة أشياء» أولها: التعرض 
للحيوان البرىّء فیحرم ذلك على المحرم» سوا گان ماکول اللحم أو ل 
وحشيًاً أو متأنسا"» مملوكا أو مُباحاًء ويحرم التعرض له» ولأفراخه وبيضه» 
بطر آو جرح او" رمي» و إفزاع» أو غير ذلك» والجزاء في قتله إلا خمس 
فواسق» فإنهن فلن في الحل والحرم» وهي الفأر» والعقرب» والجدأة 
والخراب» والكلب العقورء والحية. ثم قال: 
٤4‏ وَمَتَعَّ“ الْمُجيط بالْعْضو وَلَو بتشج اؤ عَفْبٍ كخاتم کا 


(۱) في نسخة آل البيت (ص »)۳١‏ والمباشر على ابن عاشر (ص ۲۰۱): يجوز. 

(۳) من المعلوم أن المتأنس لا يكون صيدا أصلاء ولكن المتأنس هنا يحمل على ما كان 
و ثم تأنس» وهو ما أشار إليه خليل بقوله فيما يحرم على المحرم: (تَعَرْض بَريّ 
وان تأنس): 

(۳) سقطت من نسخة آل البيت (ص .)٠١۸‏ 

.)٠٤۸ سقطت من نسخة آل البيت (ص۸١٠)» وهي في نسخة دار الرشاد (ص‎ )٤( 

)٥(‏ فاعله ضمير مستتر يعود على الإحرام في البيت قبل السابق: وَمَتَعَ الإخْرَام صَيْدَ المَرٌ. 


Yb‏ س کې حاشة القرل الأمين 
ر ا اا 


٠‏ وَالسغر وجو أو الرس بما بُعَدُسَاترأوَكَكنإنما 
۷٦‏ تیت ای سن از ذا سَرلوجي لالمارا 

النسرع الاي مما مته الإجرام اللبس» وهر بختلف باعتار الرجل 
والمرأة» فيحرم على الرجل ستر محل إحرامه» وهو وجهه ورأسه بما يعد 
ساترأً» أو ستر جميع بدنه أو عضو منه بالملبوس المعمول على قدر جميع 
البدنء أو على قدر ذلك العضوء فيَحُرُم عليه سَنْرُ وجهه أو رأسه بعمامة» أو 
قلنْسوةء أو خزقةء أو عصابةء أو غير ذلك» ويحرم عليه أيضاً لبس ما بُجيط 
ببدنه أو ببعضه» كالقميص والقَباءِ والبُرْنس والسراويل» والخاتم والقفازين 
والخفينء إلا آلا يجد تَعْلَين» فلْيَفْطَعْهما أسفلَ من الكعبين. 

ويجوز له أن يستر بدن بما ليس على تلك الصفة» كالإزار والرداء والملْحَفة» 
ويحرم على المرأة ستر محل إحرامها فقط» وهو الوجه والكفان» فيَخْرُْم عليها 
ستر وجهها بنقاب أو لثام» وستر يديها بقفازين» ولها أن تسدٍل الثوب على 
وجهها للتستر من فوق رأسهاء فإن فعل أحدهما شيئًا مما حرم عليه فعليه 
الفدية» إن انتفع بذلك من حَرٌ أو برد لا إن نزعه مكاته» وسواء اضطر لفعله 
أو فعله مختاراًء إلا أن غير المختار لا إثم عليهء والمختار آئہ”» والقفاز بضم 


0» \ 


(1) يفهم من ذلك أن الممنوع هو اللبس المعتادء ولا علاقة لكونه فيه الخياطة» بل لو قام 
المحرم بلف ثوبه على وسطه كالإزار لصح ذلك» ولا شيء عليه فيه» وما يفعله بعض الناس 
المعتاد» ولو صنع قميص من جلد دون خياطة فلبسه لبساً معتاداً ففيه الفديةء ولو لم يكن فيه 
خيط» وما يلبس لبساً معتاداً دون وضع اليد في الكم» مثل العباءةء ففيه الفدية أيضاً؛ لأن من 
العادة آلا يضع لابس العباءة يديه في أكمامهاء خلافاً للإزار والرداء فليسا معتادين» فالعبرة 
بكون اللْبس معتاداً أم لاء فما كان معتاداً ففيه الفدية» وما لم يكن معتاداًء فهو لباس إحرام. 

(۲) في نسخة آل البیت (ص :)٠١۹‏ ثمٌ. 
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القاف والفاء المشددة ما بُفْعّل على صفة الكت من قطن ونحوه» ليقي الك 

مو اف ٠م‏ قال: 

۷ وَمََعَّ م اليب ودنا وَضَرَرُ تمل وَإِلَقا وَسَّخ ظفُرشَعز 

٨۸‏ ويفكي لفل يعض ما در ٠‏ مي الْمُحيط لينا إن مُذِز 
الممنوع الثالث: ما يمنعه الإحرام استعمال الطيب» كالمسك والعنبر 

والكافور والعود وغير ذلك» وتجب الفدية باستعماله وبمسه“ 


الممنوع الرابع: مما يمنعه الإحرام وهو الدهن» آي استعماله» فيحرم 
على المحرم دهن اللحية والرأس» وكذا سائر الجسد» وتجب الفدية بذلك. 


(1) وتعتبر أنواع الصابون المعطرة وغير المعطرة سواء في المنع» ما عدا الصابون غير المعطر 
في الكفين فقط» وعليه فتمنع جميع المنظفات معطرة وغير معطرة في جميع الجسد» 
إلا الصابون غير المعطر» فيجوز في الكفين فقط, لقوله تعالى: #ثمَليَقَصُوأمَصَكَهُمْ 
وَليوفوأندوَهُّمّ 4 [الحح: ۲۹]ء فقضاء اقث وهو إزالة الوسخ وقص الأظفار والشعرء 
يكون بعد الرمي» بدلالة العطف ب(ثم)» ولا فرق بين كون إزالة التفث بقص الشعر أو 
قص الظفر أو إزالة الوسخ. 
- وهذا لا يمنع الاغتسال؛ لأن الخسل بالماء لا يزيل النَقَث» قال في «المعونة): «يجوز 
أن يغتسل المحرم تبرداً؛ لأن النبي ي فعل ذلك» وكذلك الات ويحرك شعر 
رآسه بيديه؛ ولأن الخسل ليس بطيب ولا زينةء ولا إلقاء تفث» وكل ما عدا ذلك فجائز 
للمحرم». «المعونة على مذهب عالم المدينة» (ص .)٥١١‏ 
- وأخرج مالك عن عطاء بن أبي رباح؛ أن عمر بن الخطاب قال ليعلى بن مُنيحة» وهو 
يَّصّب على عمر بن الخطاب ماء» وهو يغتسل: اصبب على رأسي. فقال له یعلی: آتريد 
أن تجعلها بی؟ إن أمرتنى صببت. فقال له عمر بن الخطاب: اصبّب. فلن يزيده الماء إلا 
مىخئا: رظ مالك»: کاب الحج» غسل المحرم. 

(۲) آما استخدام الصابون غير المعطر في الكفين فيجوز؛ لأآنه محل ضرورة؛ إذ بهما يمس 
الإنسان الأشياء نجسة أم طاهرة» فاحتاج في ذلك للخسل بالصابون» فكانتا محل استثناءء 

جاء في «المدونة): «قلت لابن القاسم: ریت من غسل يديه وهو محرم بالأّشنان - 
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الممنوع الخامس: مما يمنعه الإحرام قتل القمل وطرحه» وإزالة الوسخ» 
وقلم الأظفار وإزالة الشعر» فإن فعل شيئاً من هذه الأمور الممنوعة فعليه 
الفدية. 

وأشار الناظم بقوله: اوان عاو الے آن وچب الفدية في تلك الأمورء 
ولا فرق فيه بين ان يفعله لعذر آم لاء والفدية الواجبة على مَن فَعّل شيئاً من 
ذلك» هي أحد ثلاثة أشياء: إما شاة أو بقرة أو بدنةء وإما إطعام ستة مساكين 
مُدَاً لكل مسكين» وإما صيام ثلاثة أيام. ثم قال: 

۹ ومع الَا وَأَفْسَّد الماع إلى الإفاضة ببقى الامتناع 


هذا هو الممنوع السادس» فالإحرام يمنع قرب النساء بالوطء أو مقدماته» 
أو عقد نكاح» ثم إن كان القرب بالوطء ناسياً أو مُتعمّْداً مكرهاً أو طائعاً 
فاعلاً أو مفعولاًء فإن ذلك ممنوع مفسد للحج والعمرة» وإن كان القرب 


= المطيب» أعليه كفارة آم لا في قول مالك؟قال: قال مالك: إن كان بالريحان وما أشبهه 
غير المطيب الغاسول وما أشبهه» فأراه خفيفاًء وأكره أن يفعله أحد» ولا أرى على مَن 
فطل فاي فزن كان طب الأفغان بالطب قله فة أن ذلك شا تمل قال انا 
لمالك: فالأشنان وما أشبهه غير المطيب الغاسول وما أشبهه يغسل به المحرم يديه؟ قال: 
لا بأس بذلك)». «المدونة» .)٤١۳ :١(‏ 
وجاء في «تحبير المختصر): «(أو وسخ إلا غسل يديه بمزيله) يريد: وكذلك يحرم عليهما إزالة 
الوسخ عنهما إلا إذا غسل يديه بما يزيل به الوسخ فلا شيء عليه؛ لآنه محل ضرورة). «الشرح 
الوسط لبهرام على مختصر خايل؛ لتاج الدين بهرام بن عبد الله بن عبد العزيز الدميري» تحقيق: 
د. أحمد بن عبد الكريم نجيب» د. حافظ بن عبد الرحمن خير» مركز نجيبويه للمخطوطات 
وخدمة التراث» ط۱ ۱٤۳٤(‏ ه ۲۰۱۳ م)» (۲: ۲۳۹). وما تحت الظفر لا تحرم إزالته. 
وانظر: «شرح مختصر خليل» للخرشي »)۴١۱:۲(‏ و«مواهب الجليل في شرح مختصر خليل» 
(٠١١ :۳(‏ و«الشرح الكبير للشيخ الدردير وحاشية الدسوقي» (۲: .)٠١‏ 

(1) في نسخة آل البيت (ص :)٠٠١‏ ستين مسكينا. 


1 
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بغير الجماع من مُقدّماته ولو بالعمرة» أو بعقد للنكاح» فهو ممنوع غير مفسد 

للحج» ولكن عليه الهدي. ثم قال: 

۹ومنع النسا وأفسد الجماع إلى الإفاضة قى الِامَيَكَاع 

٠‏ كالصَيْدِ نم باقي ماقَذ مُنِعا بالْجَّمْرة الأولّى بحل فاش معا 
تمر الاشتاع من قرب السات وكذلك الصيد إلى طراف الافاضة: 

لكن لمن سَعَى قبل الوقوف» وإلا فلا يحصل التحلل إلا بالسعي بعد طواف 

الإفاضة» وأما باقي الممنوعات وهو اللباس والطيب”' والدهن وإزالة الشعث» 

ا د 

وجار الاشتظلال بالْمُرتقع لافي المَحامل وَشُفذف فع 
يجوز للمحرم ا ل بارع مال رآ مما غر ابت کا 

والخباء والشجر» لا ما كان غير ثابت كالمحمل والشقذف) فلا يجوز له 

الاستظلال في ذلك» فإن فعل فعليه الفديةء ثم قال: 

و العرة فافعلا كبا حَجٌ وفي التنعيم نَذْباً أرما 

۲ وَإِنْر سَعْيكَ اخْلقَنْ وَقَصّرا تحلَ ملها والطُوافت كرا 

٠‏ مادُمْت في مَكَة وَارْعَ الْخُرْمَه لجاب البيْتِ وَزذ في الْخِذمَهُ 

٥‏ ولازم الصف فن عَرّمْا على الْخُرُوج طف كما لمع“ 


ا و ا ا عا ا 


)١(‏ وقد مضى أن ذكر الشارح أن المحرم بالحج يبقى ممنوعاً من الصيد والنساء والطيب» 
وذكره للطيب من المحظورات بعد جمرة العقبة محمول على الكراهة» وليس على 
التحريم. 

(۲) في نسخة آل البيت (ص١١١):‏ شقدف. بالدال المهملة. 

)۳( في نسخة آل البيت (ص ۳۲) دون آلف الإطلاق هكذا: عزمت... علمت. 


ا ٣٤۹‏ کچ حاشية القول الأمين 


طواف وسعي مع إحرام» ووقتها لمن لم بُح السنة كلها" ويستحب أن 
یکون الإحرام بها من التنعيم» وصفة الإحرام بها وما بعده من استحباب 
الخغسل والتنظيف وما يلبسه» وما يحرم عليه من اللباس والطيب والصيد 


(1) فإن أحرم بالحج لم بَجُز له الإحرام بالعمرة حتى ينتهي من أنساك الحج» وينتهي وقت 
نساك الحج» فإن طاف اللإفاضة وانتهى من الرمي» وهو بقدر الرمي بعد زوال اليوم 
الثالث عشر من ذي الحجة» وقد اعتبر الشارع اليوم الثالث من أيام الرمي من أيام الحج» 
ومن أحرم بالعمرة قبل هذا الوقت فإن إحرامه لا ينعقد أصااًء فإن أحرم بعد انتهاء وقت 
الحج وهو قدر الرمي بعد زوال اليوم ١١‏ من ذي الحجة» فلا يقوم بعمل من أعمالها إلا 
بعد غروب شمس ذلك اليوم. 
أما تكرار العمرة فالمشهور أنه يكره تكرارها في العام الواحد؛ نظراً لأنها عبادة» والعبادة 
توقيف يفتَصر فيها على ما ورد» وقد اعتمر النبي بيه مرة في العام» وما روي عن الصحابة 
من تكرارها فمؤول بالنذر أو القضاء ليتوافق مع فعل النبي َي معلوم أن الترك في العبادة 
فعل مقصود شرعاًء وتعلتق به الخطاب» كما تعلق الخطاب باتباع النبي ية في الحج. 
- جاء في «المواهب): «وقال سند: كره مالك تكررها في السنة الواحدة تأسياً بالنبي بلل؛ 
لأنه اعتمر في كل عام مرة» وحكى كراهة ذلك عن كثير من السلف» وما روي أن علا 
کان یعتمر کل یوم» وآن ابن عمر کان يعتمر في کل يوم من آیام ابن الزبیر» فيحتمل أن 
يون قضاء عن تذرء أو لوجه رآه» كما روي أن عائشة فرطت في العمرة سبع سنين› 
فقضتها في عام واحد» ولو كان مستحبا لفعله عليه الصلاة والسلام والأئمة بعده» أو 
ندب إليه على وجه يقطع العذر. انتهى ملخصا. ونقل اللخمي عن مطرف وابن المواز 
جواز تكرارها في السنة مراراً» واختاره ونصه: قال مطرف في کتاب ابن حبیب: لا بس 
بالعمرة في السنة مراراًء قال: أرجو ألا يكون به بأس» قال اللخمي: ولا أرى أن يمنع أحد 
من أن يتقرب إلى الله بشيء من الطاعات» ولا من الازدياد من الخير في موضع لم يأت 
بالمنع منه نص. انتهى». «مواهب الجليل في شرح مختصر خلیل» (۲: .)٤٩۷‏ 
-وحسبك بهذا النص وما فيه من معالم البحث العلمي فهو: مُلخّص مباشر مركز» وحبذا 
أن يقتدي الباحثون بهذه اللغة العلمية الرصينة» ولا شك أن اطلاع الطالب على كتب 
الأمهات القيمة وتمرسه بها يصقل ملكته البحثية في القراءة والكتابة والتحليل. 
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سواء بسواء» إلا الحلق» فقد قيل: إنه ركن لهاء وقيل: إنه من الواجبات التى 
ويستحب للافاقي“ أن يُكثر الطواف ما دام بمكةء لتعذر هذه العبادة 
العظيمة عليه بعد خروجه منهاء وأن يراعي حرمة مكة الشريفة لجانب البيت 
المعظم الكائن بهاء بتجنبه الرَفَث والفسوق والعصيان» ويكثر فعل الطاعات 
والخدمة لله تعالى» بامتثال أوامره واجتناب نواهيه» وملازمة الصلاة فى 
الجماعة» وهو المراد بالصف» وغير ذلك من أفعال البر» وإنه إن عزم على 
الخروج من مكة» فيستحب له أن يطوف طواف الوداع على الصفة التي 
آخر ما ذكر في صفة الطواف» ثم قال: 
E‏ لقبر الْمْصطمَى بأكب وَبِيَةَئَجَثِلِكلّمَطْلَّب 
۷ ب لبه ت زد لِلصديق ى ق 
٨۸‏ واغلم بان ذا" المَقام يجاب فيو الدعاقَلاتمَلَّ مِنْطلاب 
روسل قفاعة ونما سنا وَمَجُل الأؤبة إذ لت الْمُسّى 
٠‏ وَاذْخُلْ صَكُى واضحَبْ هَدِيَةً السرُوز ‏ إلى الأقارب وَمَنْ بك يدور 
)١(‏ وهذه الكلمة هي الأفضل في وصف المسلمين إخوانهم القادمين من الآفاق والآقاليم» 
وأدعو إلى استخدام هذه الكلمة بدلاً من كلمة أجنبي الموهمة بتفريق المسلمين› 
فالمسلم خو المسلم. 
(1) اسم إشارة حذفت منه (ها) التنبيه» والمقام منصوبة على آنها بدل من اسم اللإشارة (ذا)» 
والألف هي جزء من الاسم» وليست زائدة» وليس كما يتوهم أن (ذا) هنا من الأسماء 
الخمسة» بل الألف جزء من بنية الكلمة» لا علامة إعراب. 


۸ حاشية القول الأمين 


إذا أراد الحاج أن يخرج من مكة استّحب له الخروج من کدی ولتكن 


نیته وعزیمته وکلیته زيارة النبي 5ي فإن زيارته 45 سنة مُجمَع عليها“» 
وفضيلة مرغب فيهاء يستجاب الدعاء عندهاء وليكثر الزائر من الصلاة على 
انب 45 في طریقه» ویکبر على کل شرف» ویستحب له آن ينزل خارج 
المدينة» فيتطهر ويركع» ويلبس أحسن ثيابه ويتطيب» ويجدد التوبة» ثم 
يمشي على رجليه» فإذا وصل المسجد فليبدا بالركوع إن كان في وقت يجوز 


(۱) 


فيه الركوع» وإلا فليبدا بالقبر الشريف ويستقبله» وهو في ذلك متصف بكثر 


ويُسكى هذا الباب اليوم باب بني شبيكة» قال في «شرح المختصر): (ويستحب الخروج منه 
من باب بني سهم (ص) وخرو جه من كدى (ش) كدى بضم الكاف والقصر وهي الثنية التي 
بأسفل مكة» أي: ومما يستحب الخروج للمدني من مكة من كدى فقد خرج منها النبي عليه 
السلام إلى المدينة» ويعرف بباب بني سهم» وبعبارة أخرى» وخر وجه يعني : المدني أيضاًء وهو 
ظاهر كلامهم» ومن جهة المعنى أيضاً من كدى» وهي الثنية الوسطى التي بأسفل مكة» مضموم 
الكاف منون مقصور كما ضبطه الجمهور». «شرح مختصر خلیل للخرشي» (۲: ۳۲۹). 
وقد كره مالك التعبير بلفظ الزيارة للقبر» وقد نقل الإجماع على استحباب زيارته عليه 
الصلاة والسلام» جاء في «الذخيرة): «وقد كره مالك أن يقال: زرنا النبي ية وأن يسمى 
زيارة» قال صاحب «تهذيب الطالب»: لأن شأن الزائر الفضل والتفضيل على المزورء 
وهو ي صاحب الفضل والمنة» وكذلك أن يقال: طواف الزيارةء وقيل: لأن الزيارة تشعر 
بالإباحة» وزيارة النبي بي من السنة المتأكدة). «الذخيرة للقرافي» (۳: .)١۷١‏ 

- جاء في «المدخل): «وقد نقل ابن هُبَيرة في كتاب «اتفاق الأئمة» قال: اتفق مالك 
والشافعي وأبو حنيفة وأحمد بن حنبل رحمهم الله تعالى على أن زيارة النبي 4ي مستحبة 
ونقل عبد الحق في «تهذيب الطالب» عن أبي عمران الفاسي أن زيارة النبي 4ي واجبة» 
قال عبد الحق: يريد وجوب السنن المؤكدة» والحاصل من آقوالهم أنها قربة مطلوبة 
لنفسهاء لا تعلق لها بغيرهاء فتنفرد بالقصد وشد الرحال إليهاء ومن حَرَج قاصداً إليها 
دون غيرهاء فهو في أجل الطاعات وأعلاهاء فهنيثاً له» ثم هنيئأً له» اللهم لا تحرمنا من 
ذلك بمَنّك یا کريم». «المدخل» .)٠٠٠٦:۱(‏ 
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الذل والمسكنة» ويشعر نفسه أنه واقف بين يدي النبن ب لأنه حن فى قبره 
مطلع على آحوال آمته. 

ثم يبدأ بالسلام عليه 5 فيقول: السلام عليك آيها النبي ورحمة الله 
وبركاته» ثم يقول: صلى الله عليك» وعلى آزواجك» وذريتك» وعلى آهلك 
أجمعين» فقد n.‏ الرسالةء وأدّيت الأمانةء وعبدت ربك» وجاهدت فی 
سبیله» ونصحت لعبيده صابراً متسباء حت آتاك الي صلی الله عليك 
أفضل الصلاة وأتمها وأطيبها وأزكاها. 

ثم ينتحي عن اليمين نحو ذراع» ويقول: السلام عليك يا أبا بكر الصديق 
ورحمة الله وبركاته» صفى رسول الله ية وثانيه فى الغار» جزاك الله عن أمة 
رسول الله باه خيرأء ثم ينتحي عن اليمين قدر ذراع أيضاًء فيقول: السلام عليك 
يا أبا حفص الفاروق ورحمة الله وبركاته» جزاك الله عن أمة رسول الله كي خير 
ثم ليسأل النبي 5 أن يشفع فيه إلى مولا فإنها من هم ما يطلب في هذا 
المكان 

وأولى ما يدعو الإنسان به يتضرع إلى الله في حصوله هو الختم بالحسنى» 
الذي هو الموت على قولنا: لا إله إلا الله محمد رسول الله؛ لأن الحاجة إلى 
الإيمان في هذا الوقت أشدٌ منها في غيره» والأعمال بخواتيمهاء فإذا فرغ 
من الزيارة عَجُل بالرجوع إلى هله ووطنه من غير مجاورة بالمدينة المنورة» 
لعدم القيام بحقهاء إلا إذا علم من نفسه رعاية الأدب» وانشراح الصدر» 
ودوام السرور» والفرح بمجاورة نبينا ومولانا محمد 5 والحرص على 
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مبادئ علم التصوف هي الأمور التي يبتدئ آهل هذا العلم بالكلام 
عليهاء والتصوف يطلق على العلم والعمل"» وهوادي جمع هاد» من هَدَى 
تھ جن واوشك ثم قال: 
۱وَتَوبة مِنْ كَل دب يُتَرَم جب فَوراً مُطْلَقاً وُي الَدَمْ 
١‏ بشزط الاقلاع وَنفي الإضراز وَلَلاف مُمْكناً ذا تقار 


التوبة تجب وجوب الفرائض على الأعيان من كل ذنب» كبيراً كان أو 
صغیراً» کان حَمَاً لله تعالى أو للآدمي» أو لهماء كان الذنب معلوماً عنده أو 


)١(‏ قال زروق في «قواعد التصوف): «وقد حَدً التصوف ورسم وفسر بوجوه تبلغ نحو 
الألفين مرجع» كلها لصدق التوجه إلى الله تعالى» وإنما هي وجوه فيه). «قواعد التصوف 
على وجه يجمع بين الشريعة والحقيقة ويصل الأصول والفقه بالطريقة» لأحمد بن أحمد 
البرنسي المغربي المشهور بزروق» دمشق دار البروتي» ط۱ (٤٩٤۱ه‏ _ ٤٠٠۲م)»‏ 
(ص۱۳). 
وعليه لا بد من التمييز بين التصوف السني الذي لا يجيز الخروج عن الشريعة في مجال 
التربية والسلوك وبين التصوف الخرافي أو الفلسفي» الذي يخالف الشرع» وأن الخاط 
بين هذين وجعلهما شيئاً واحداً هو عمل دعائي إعلامي» لا يميز بين الحق والباطل» 
والخير والشر» واستحضار المواد الخرافية والفلسفية في النشر الإعلامي على أن هذا 
هو التصوف» دون بيان الحق كما هو واضح من عنوان كتاب الشيخ زروق وتعريفه 
للتصوف» وعدم الإنصاف هذا يوحي بوجود خصومات فكرية تجاوزت الحق إلى 
التشهير والقدح والذم في الحق. 
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جر لاء فجي اة من الاب المجه 0 اجالا ون الملوة قا 
على الفور» لا على التراخي» فمن أخُرها وجبت عليه التوبة من ذلك التأخيرء 
الإقلاع عن الذنب في الحال بنْيّةء وعدم العودة إلى ذلك أبدأًء وتدارك حق 
آمك تدارکه". ثم قال: 

۳ وَحاصل التَفْوَى اجْتنابٌ وَامتثال ‏ في ظاهر وباطن بذاتّنال 

٤‏ مفَجاءَت الأفسام حَفاأزبعه وهي للالك سبل الْمَنْقَعَهُ 


وامتثال المأمورات واجتناب المنهيات في الظاهر والباطن هو مدار التقوى» 
وفی زد نظمنا لمسالك النجاة: 
ومااآتے بے ال سول فة ومانهى عنه فعه وانبذ 


2 0 2 و 
هُدِيت للتقوى فذاك سُبلها وبابهاونزعُهاوأضلها 


ثم قال الناظم: 

٥‏ غص عي ية عَنِ الْمحارم ERE‏ سَمْعَةعَن‌الماثم 

١‏ كغي ۆة تميمۆرور ذب لمائة رى برك ما جلث 

۷ بخقَة بَطَةيرَ الحرم اة امه 

)۱( أي أنه يتر كها امتثالا لأمر الله تعالى ونهيه» فهذه هي التوبة» وهي الندم» أما إذا ترك خشية 
الأمراض» كأن يترك الخمر والتدخين والزنى خشية الأمراض فقط, فهذه ليست توبة» 
ولا تكون توبة حتى ينوي تركها؛ لأنها معصية نهى الله تعالى عنها شرعاً. 

(۲) وهاته الثلاثة شروط في التوبةء والركن هو الندم» والشرط الأخير وهو إمكان التدارك 
الحق برده إلى صاحبه» فقد يعجز عن ذلك» فهذا تصح توبته» ويستعين بالله» والله يعينه 
على الأداء إن شاء الله. 

(۳) في نسخة آل البيت: عينيه. وهو أفضل في الوزن. 


کاب میادئ التصوف وهوادي التعرف ٣‏ و 4“ 


۸ يحْمظ رجه وَيقي الشهيذ ‏ في البطشي والشغي نوع بُريذ 

٩‏ وَبُوقف الأَمُورَ حى يَعْلّما ماالة يهو بو قَذحَكما 

٠‏ بگهرالقَلبَيرے‌الڙياءِ وَمَدفجب وَكلّدا 
فصل الناظم ما أجمله من المناهي المتعلقة بالظاهر والباطنء» والمأمورات 

المتعلقة بالظاهر والباطن» وابتداً بالمناهى؛ لأن التخلية مُقَدّمة على التحلية"» 

ولأن المناهي أشد على النفوس من امتثال الأوامر”"» فيجب غض البصر؛ 

لقوله تعالی: # فل إلمومنت يعضو مِنْ بره 4 [النور: ١۳]ء»‏ وفي الحديث: 

«العَيْنان يان وزناهُما ال , رواه مسلم وغیره» ویجب أبقاً ان e‏ 

O 

e‏ [الإسراء: CE‏ وفی الخبر: «يقال للإنسان يوم e‏ لم 

.)۳ سقطت: به. من البيت في نسخة المباشر (ص‎ )١( 

(۲) في نسخة آل البيت (ص :)١۹۷‏ التحلية مقدمة على التخلية. بتقديم المهملة على المعجمة. 

(۳) إن اجتناب المنهيات أشد على النفس؛ ذلك لأن المنهيات وراء شهوات دافعة إليهاء 
فكانت المجاهدة فيها أكبر من الأوامر. 

€3 عن أبي هريرة» عن النبي ية قال: «كتب على ابن آدم نصيبه من الزنى» مدرك ذلك لا 
محالةء فالعينان زناهما النظرء والآذنان زناهما الاستماع» واللسان زناه الكلام» واليد 
زناها البطش» > والرجل زناها الحْطى» والقلب پهری ویتمنی»› وپصدی ذلك الفرج 
ویکذبه») . (صحيح مسلم) کنات القدں: باب فذ ر عل این م ای وغ 

(ه) ويستثنى من ذلك ما كان لحاجة من بيع وشراء وسؤال علم وشاهدة على حق. 

0( وفي هذه الكريمة ملخص ما بدأ به الناظم رحمه الله تعالى» في تقسيم الحكم إلى عقلي 
وعادي وشرعي» فالشرعي هو السمع» والعادي هو البصرء والعقلي هو الفؤاد. 


% ر اشة اله الم“ 
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عزمت على مالم يحل لك العزم عليه؟!». 

فأما الخيبة فهي ذكَرك أخاك بما فيه» مما يكره أن لو سَمِعَّه» وأما ذكك 
له یما لين فيه هتات وفي صح شم ی ا 
أن رسول الله بيه قال: «أَتَذْ ER E‏ له ورسوله أغلم. قال: 
«(ذكك ا ہما يَكرَها» قیل: أرأیت إن كانَ ت خي ما أقول؟ قال: «إِنْ كانَ 
فيه ما د قول فَقَدِ ابه وإن لم يكن فيه فَمَذْ بَهَنَهُ» أي قلت فيه البهتان 
والباطل» وكما تكون الغيبة بالذكر اللساني» تكون بالإشارة والإيماء والغمز 
والرمز والكتابة والمحاكاة. 


وأما الُِيمة فهي نفل الكلام ولو كتابة عن انكلم به إلى عَبْره على 
وجه الإفساد» وهي مُحرَّمة كتاباً وسن وإجماعاًء قال تعالى E‏ 
مَهِينِ # هما مَسَاّ سمي € [القلم: ۰[ وقال انب ب : «أشَدٌ الناس عَذابً 
يوم القيامة المَشاؤٌون باللميمة والقاطِعُود بين الإحوان» وقالوا: النميمة 
شد من الغيبة؛ لأن فيها الخيبة والتقاطع. 


وأما ازور فهو أن يَشْهَدَ بما لم يَعْلّمْ عَمْداً وإن طابقَّتِ الواقعَ» وهو حرام 
بالإجماع» ويحفي في جه أن الله سبحانه وتعالی قَرَن شَهادَته في ازيل 


(1) عن أبي هريرة» أن رسول الله 5ء قال: «أتدرون ما الغيبة؟»» قالوا: الله ورسوله أعلم. 
قال: «ذكرك آخاك بما یکره). قیل: آفرآیت إن کان في آخي ما آقول؟ قال: «إِن کان فيه 
ما تقول» فقد اغتبته» وإن لم يكن فيه فقد بهته). «(صحيح مسلم): كتاب البر والصلة 
والاداب» باب تحريم الغيبة. 

(۲) عن أسماء بنت يزيد قالت: قال النبي ب4: «ألا أخبركم بخياركم؟). قالوا: بلى. قال: 
«الذين إذا رُؤوا ذكر اللهء أفلا أخبركم بشراركم؟). قالوا: بلى. قال: «المَشاؤون بالنميمة 
المفسدون بين الأحبة» الباغون البرآء العنت». «الآدب المفرد»: بَابٌ النّمَّام (ص .)٠١۹‏ 


ع 0 8 SL‏ 
كاب مبادئ التصوت وهوادي التعرف ر Yoo‏ 


بالشرك فقال تعالی: (قاج واشت من اومن ونوا وض لزور 4 
[الحج: ١۳]ء»‏ وفي الحديث: من هد رورا علق من لسا يَوْمٌ م القيامة)» ففيه 
ا 
ا لا اشم 
بابر الکبائر - تلاثاً ‏ الإشراك باش وَعُقوق الوالدَيْنء هاف الاورة اة 
قول الرٌور؛. فما زالَ بُکررها حتی فلنا: لیت سَگت. ۰ 
E E as‏ 
وإجماعاًء قال الله تعالی: ‏ اّما یری الْکذِب لذن لا ونوت بات آنے اتیک 
هم لذبت )€ [النحل: »]٠٠١‏ أي لا يَليقٌ افتراءُ الكذب» إلا ممن لا يُوْمِنُ 
بالل تعالى» فإنه هو الذي لا يَرّْجُو تواباً على الصّذق ولا بخاف عقاباً على 
الكذْب؛ لأنه لايُصدق بما جاء به الرسول 5 حَنْبُ الكاذب دما أنه ملسن 
بوضفب من آوصافِ الکافرِینء والكُذِبٌ من الذنوب التي ؛ رك الس بهاء 
وقد آصبح في التفوس بدَرَجة مُسْدَرَدَلة حَقيرة» بحت إن من عَرَّفه بهُجرَِ 
رۆيته ا وفي «صحيح الإمام البخاري»: «إتاکہ وَالکذب» نه يهي 
ای المَجُورء ا 8 هدي إلى الثار». 
وأما الملاهي المُلهية: كالعود وجميع ذوات الأوتار" فهي حرام في 
)١(‏ عن عبد الله رضي الله عنه» عن النبي 5 قال: «إن الصدق يهدي إلى البرء وإن البر يهدي 
إلى الجنةء وإن الرجل لَيْصْدق حتى يكون صديقاًء وإن الكذب يهدي إلى الفجورء 
وإن الفجور يهدي إلى النار» وإن الرجل ليكذب حتى يكتب عند الله كذاباً». (صحيح 
البخاري»: کتاب الأدب» باب قول الله تعالی: ‏ یکا اریت ١امنوا‏ اوا آله ونوا مع 
اسيق 4)7 [التوبة: »]۱١١‏ وما ينهى عن الكذب. 
(۲) ويجوز ما ليس بوتر مثل الدف والناي. 
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الأعراس“ وغيرها"» وأما كلام الأجنبية» فلا فرق فيه بين أن تكون مكشوفة 


(۱) 
(۲) 
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في دار الرشاد (ص۲٠٠١):‏ في الأعراض. 

يعني أن المعازف غير الدف والناي حرام في عرس وغيره» ولو عقيقة وختان» أما إباحة 
الذف والناي مع كراهة الإجارة عليهماء فهو خاص بالأعراس فقط قال الدسوقي: «(قوله: 
ولا یلزم من جوازها جواز کرائها) بل کراؤها فيه مکروه» وإن جازت فيه» سَدَاً للذريعة؛ 
إذ لو جاز كراؤها أيضاً في العرس لتوصل به لكرائها في غيره (قوله: جائزان لعرس) أي 
خلافاً لمن قال بكراهتهما فيه» وهو قول مالك في «المدونة» وعلى الأول» وهو الجواز 
اختصرها أكثر المختصرين. (وقوله: مع كراهة الكراء)» أي مع كراهة كرائهما فيه (قوله: 
ون المعازف حرام) أي في العرس» خلافاً لمن قال بکراهتها فيه ولمن قال بجوازها فيه 
(قوله: كالجميع) أي الدف والكبر والمعازف» آي كما يحرم الجميع» فتحصل أن الدف 
والكبّر في النكاح فيهما قولان الجواز والكراهةء وفي المَعازف ثلاثة أقوال بزيادة الحرمة» 
وهو أَرْجَّخُهاء فتكون إجارتها في النكاح حراماًء وأما في غير النكاح فالحرمة في الجميع 
قولاً واحدا. «الشرح الكبير للشيخ الدردير وحاشية الدسوقي). .)٠۸ :٤(‏ 

- وخص الإذن بالأعراس فيما سبق ذلك؛ لأن الأعراس استثناء على خلاف الأصل» وما 
ثبت على خلاف القياس فعليه لا يقاس» فقد روى البخاري في «صحيحه»: «ليكونن 
من أمتي آقوام» يستحلون الجر والحرير» والخمر والمعازف» ولينزلن أقوام إلى جنب 
علم» يروح عليهم بسارحة لهم» يأتيهم - يعني الفقير - لحاجة فيقولون: ارجع إلينا غدأ 
فيبيتهم الله» ويضع العلم» ويمسخ آخرين قردة وخنازير إلى يوم القيامة). (صحيح 
البخاري): كتاب الأشربة» باب ما جاء فيمن يستحل الخمر ويسميه بغير اسمه. وغيرها 
من الأحاديث قيل بأن صريحها في التحريم E‏ ولکن 
الواقع شاهد بما نطقت به الأدلة من الاستحلال في آخر الزمان» وقد استّجلت المعازف 
والقيان» أما الخمر فلم يأت استحلاله بعد كما استحل. 

والقيان جمع قَيْنة» وهي الأمة سواء غنت أم لا. «مشارق الأنوار على صحاح الآثار» 
(۲: ۹۷)» و«النهاية فى غريب الحديث والأثر» .»)٠١١ :٤(‏ إلا أن تطور الرق آدّى إلى 
اشفا الات وهر ر طرر جرد لين امالك هة مس مدد هر الال 
السيد هو من يدفع ثمن التذكرةء والسعر يتفاوت بحسب شهرة هذا الطور الجديد من 
منافع القينات على الشيوع» حيث تباع منافعهن للجمهور» مع عدم جواز بيع الرقبة = 


کاب میادئ التصوف وهوادي التعرف ۳ کا پوس 4“ 


أو من وراء حجاب» حر أو مملوكةء ذكراً كان الكلام أو تلاوةء أو غير ذلك 

اا کلف ا 
ويجب عليه أيضاً أن يكف لسانه عما لا يجوز النطق به من الكذب 

واوو والها وال والية والاطل كله واللسان خد الجوارح 

ا ا إن نة لَيَكَلَمُ بالكلمة لاقي لھا 

E‏ «وَهَلْ َكب الناس في 

النار عَلّى وجُوههم إلا حَصائد أ 
ويَجث عليه أيضاً جِفْظ البطن من الطعام الحرام؛ كالطعام المغصوب 

والمَشروق وكلٌ ما لا تيب به فن مالکه من مُسلم آو ذمّيّ» وحِفْظ البطن 

من ذلك يستلزم أكل الحلال» وهو موجوف إلا آنه قل طالثو» وقد أَجْمَع 

= لانتهاء طور الرقيق السابق. 

(1) ماذكره الشارح رحمه الله من التحريم ليس على إطلاقه» بل التحريم مقيد بقصد الشهوة 
أو ما كان ذريعة للفتنة» جاء في «الشرح الصغير بحاشية الصاوي»: «(و) حرم التلذذ 
ب(سماع صوت أجنبية): ليست زوجة ولا أمة ومنهما جائز - ولو كان شأنه لا يصدر 
إلا من نحو الغوازي - إذ جماعهما الأعظم جائز. ويعلم منه أن سماع الأجنبية ولو 


تد اَل 


نهم رواه الترمذي وصححه. 


شابة جميلة بدون قَضْدِ لذةٍ يجوز» وهو الراجح). «الشرح الصغير بحاشية الصاوي» 
(: ۷ وأما قوله: (لا يصدر إلأ من نحو الغوازي». فهن الراقصات والمغنيات في 
الأماكن العامة. 


وقال في «شرح المختصر): «(ص) ومع أجنبي غير الوجه والكفين (ش) معطوف على 
امرأةء والمعنى أن عورة الحرة مع الرجل الأجنبي جميع بدنهاء حتى دلاليها وقصتهاء ما 
عدا الوجه والكفين» ظاهرهما وباطنهماء فيجوز النظر لهما بلا لذة» ولا خشية فتنة من 
غير عذر ولو شابة). «شرح مختصر خلیل» للخرشي (۱: .)۲٤۷‏ 

(۲) في نسخة آل البيت (ص۹٦١):‏ إفسادا. 


f 0 je‏ حاشية القول الاأمين 


العارفون على وُجود الحَلالِء وقالوا: لو لم يكن مؤجوداً لما كان للأولياء 
وت لآم لا قرت لهم سواه ويدخل في الحرا الذي يجب حفظ البَطْنِ 
منه» ما حَرَمَ الله أكله؛ كالميةء والدّم المَشمُوح» ولحم الخثزيرء وما أَهِلٌ 
لغير اللو بو» وغير ذلك وكذا الحَمْرُ وغيره من المُسكراتِ قليلها وكثيرها. 

وكذلك الحشيشة والقذر من الآفيون المُرثر فى العقّل» وكذا عَبره من 
المُفْسدات» وكذلك استفافٌ الذخان الذي 2 به اللّوى» واستنشاق 
سجيق عشبة البغ» ولا حصوصِية للبَطنِ بالجمظ من الحرام» بل وكذلك 

n 
آلا تستعملّ في جَمیع ما ينتفع به إلا الحَلال.‎ 

وجب عليه أيضاً حفظ القزج من الّنى» وحفظ اليدين من البَطْش بهما 
e‏ يُریده» وحفظٌ TT‏ بريه أيضاً» ومعنی 
يثقي: يَحْدّر» والشهید: فَعِیلٌ بمعنی فاعل» آي الحاضر بعلّمه وهو الله 
تعالی» ويب عليه أيضاً أن حفط جواره من الُبهاتِ» وهي التي لا ي 
حُكمُها على البقين» أو تغول: هي التي التبسنَ آمرهاء وحصَلَ شك في تځايلها 
وتحريوهاء أو تقول: المُشْتَبة هو كل ما ليس بواضح الجلية ولا التحريم» بما 
َنارَعَنْةٌ الأدلةٌ وتجاذبثه المعاني. 

وأما الوق عن ارتکاب الأمور حت يعْلَمَ ما هو كم له فبها فواجب 
أيضاً ويحصَلٌ ذلك بالتظّر في الأدلة او في کُب اليم » إن کان أَهْلاً لذلك 
أو بالشؤال لأهل العِلْم» وجيتعزٍِ يَفْعَلُ أو ينر رك وقد وقَعَّ الإجماعٌ على أنه لا 
يل لأَحَدٍِ أن بُقدِمَ على أمر حتى يَعْلَمَ حُكُم الله فيه. 


(۱) مثل أمين وأمير. 


کاب مبادئ التصوف وهوادي التعرف ۳ o4‏ 


والياع بجت غله أن ع أحكام الع والآجر أحكام الإجارق 
والمُقارض أحكام القراضٍ» وهكذاء ولیس المُراد هلد لاء 

جزئيات مَسائلهاء فان ذلك هن دب المقهاء ء ومن فُروضٍ الكفايةء ا 
لرا ءلم الأحكام بوجو إبجمالي ييز من الجهل باص مخ ما أقدم عل 
بر وسَعة» وأما تطهِيرٌ القلب سن انراضه الاب والختد: والُجْب» 
والکبر وال والحفن والظلْ» والّعدّي» والعَّصَبٍ لير الله تعالى» 
والخشّ والنميمة والبُخْل» والإعراضٍ عن الحقّ استكبارأى والخوض فيما لا 
يغبي والطْمع» وخوفِ الفقر» وسَحَط الفدور الذي لا واف مى الَفْسٍء 
الان E E‏ وتغظيم الأغنياء لغناهم» والاستهزاءِ بالفقراء لققرهم» 
والافتخار بالخصال والسَب» والتکبر ۳ والتنافس في لَب النياء والترين 
للمَخْلوقينَ» والمُداهنةء والتفاق» وحْت المَذح بما لم يفْعَلْ والاشتغال 
يوب التاسي عن بوبه والكفلة عن اة وعذم كرما والأغة رارغ 
والرَْبة لغير الله تعالى» وكلها حرام إجماعاً» فيَْجبُ على المُكلف أن بالغ 
في انتقائهاء بالگًٌحڙز عما يُدَنْسه منهاء كما يَفْعَلْ في غسل ثوبه ويُبالِعٌ في إخراج 
اا ل 
۱ واغَه بان أَضل ذِي الآفاتِ حب الرياسةوَطزح الآتِي 
۲ راس الْخَّطايا هُوّ حب الْعاجلَة يس الذّوا إلا في الاضطرار لَه 

أصلٌ آفاتِ القلوب وأمراضها التي يُطْلَّبُ من الإنسانِ تطهير قلبه 
منها مما تقدّم هو حب الرئاسة في الدنياء أي نيل الجاهِ وانتشار الة 
والتناءِ والتغظيم والشنعم بلذّاتها وشهواتهاء وناهيكَ بما كرتب على بها 


)١(‏ فى نسخة دار الرشاد (ص :)٠٠١‏ والألفة. 


r 8‏ حاشية القول الأمين 


من المفاسد والعیوب بتضییع الحدود» والتَقلْبٍ في الحرام؛ والاستهانة 
الأواير والنراهيء فكن أحب رئاس الدنيا و ويَعَجَب بنفسه» 


والباعتٌ على حب الدنيا لضا عن اللقْس» فمن رضي عن نفسه حب 
الناءَ والرياسة والجاة» ولا بكَوصَلٌ لذلك إلا بالدّنياء ثم اعلَمْ أن المْحَلّصَ 
من هذه الآفاتِ هو الالتجاءٌ إلى الله شبحانه وتعالى» والاضطرا إليه في 
تغلب على البَمُس ومخالفة هواها وسَوقها إلى الطاعة؛ لأن العبد كالعّريق 
في البخر» أو الضال في اليه القَفر"» فلا رى لغياثه إلا مَوْلا ولا يرجو 
للنجاة من هَلكته أحداً سواه. قال في «النصيحة): ومن عَسَرَ عليه قيا نفسه 
فليكثْز من قراءة حَسنا الله ونِعْم الوكيل» ثم قالً: 
۲ بَضْحَبُ سَيْخاً عارف الجسالك بقية فى طريق4المهالك 
و ی 

أما ضحبة السيخ العارفِ بالطرق المُوصلة إلى الله تعالى» فيشترط فيه 
روط ااا قي اخ الجاع وهي آ0 رن فا اراد ها 
المُسلمُ الحقيقي» الذي يُوفق قله ولسائه وټنقاد لربّه بقلبه وجوارجه» ويلم 
اناس من شَرّه» وأن يود ذاكراً عاقلاًء والمراد بالعَمُلِ هنا الرْهْدٌ في الدنياء 
)١(‏ في نسخة دار الرشاد (ص :)٠١١‏ في الفقر. 
(۲) في نسخة جامعة الملك سعود (ص :)۲١‏ يُذّكزه. وما أثبته هو في نسخة المجذوب (ص۲۲)»ء 

ونسخة إرشاد المريدين (ص ١٤۷)ء‏ وكذلك نسخة آل البيت (ص ۷۳١)ء‏ ونسخة الفوز 


المبين (ص .)۲٤١١‏ 


خاب مبادئ التصوف وهوادي التعرف ۳ ۳٦۱‏ < 


وآن يكوة باغ والمراڈ به هنا البالع ملع الرجال الكَمْلِء وأن يكن عالما 
بالأحكام الشرعبة أصولاً وفروعاً؛ لأنه داع إلبهاء وأن يكود عير مأموم. 
والمرادُ به هنا التلميذ التابعٌ قبل إجازة شيخه له بالإرشاد ا 
قادراً على الأركانِ» والمرادُ هنا القوي في التو جو الداعي إلى الله تعالى على 
بصيرة» وأن کون خا ولا اقا ف ف الآغيارء فلا 
تعلق باطنه بغير الله تعالى» ولا يستعمل ظاهِره إلا في طاعة الله تعالى» فكما 
لا صح إمامة العبدِ في الجُمعةء لا صح مَشيخة المتعاتق بغير اله؛ لأنه لا 
یکون حُرَاً إلا برك کل شيءِ لله تعالی. 
وآ يكرك مقيماء والمراديه هتا کن سار من الأكوان لبارتها انعا لامامة 
المصطفی کیہ حتی انتھی إلى شهود الحق» فرأی الکلٌ منه تعالی") وۃ 


() العبارة: «والمراد هنا القوي فى التوجه الداعى إلى الله تعالى على بصيرة» وأن يكون 
حُراً». ساقطة من نسخة آل البيت (ص۷۲١).‏ 
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(۲) وهذا هو تحرير الإنسان من تبَعية المادة» ون الله تعالى هو خالق كل شيء» ونه هو النافع» 
وهو الضارء فلا تنقاد القلوب إلا إلى الله تعالى» وفائدة ذلك تحرير قلوب المؤمنين من 
حَشية الخلق» فلا يساومون على دینهم» ولا على مقدساتهم» فیرون آنه لا يحدث من 
شيء في الكون إلا بإرادة الله تعالى» فنتائج المختبر ليست من فعل المادة» بل خلق الله 
تعالى» وتحدث النتائج عادة» ويمكن أن تتخلف على سبيل الندرة كالمعجزات» وكذلك 
أفعال العباد» فهي كسب لهم» وخلق من الله تعالى» ولا يوجد مؤثر يؤثر في إرادة الله 
تعالى بمنعها أو تخييرهاء أو أي إكراه عليهاء كاعتقاد المشركين بتأثير آلهتهم مع إرادة الله 
تعالى» أو اعتقاد أن الطبيعة هي القاهرة» ثم استبداد وَهْم القوانين الطبيعية بالإنسان» كما 
استبد وَهْم الأصنام بالمشركين. 
- إن اعتقاد تأثير قوانين الطبيعة في إرادة الله تعالى يعني أن الطبيعة حلت محل الأصنام 
في اعتقاد الإنسان بتأثير المخلوقات في إرادة الله تعالى» وهذا يعني أن البشرية بهذا = 


۳ < حاشية القول الأمين 


له حب اللّه» فقَصَرَ سره على ربه» وصار هذا الحال مقاماً له» فلا يتحول عنه» 
اذا حففت خا هلم الصفات لزمك اتباعه؛ لأنه من هل الصدق» وقد 


قال الل تعالی: ک اا لنت ١ء‏ ما اشوا آنه کر أمَحَالصيقيت ) [التوبة: »]١١۹١‏ 
والصادق عند الإطلاق مَن صَدَ ولا وار ی تر 


ذب ولا نطق لسانه بكب ولا دحك جارحة من جوارجه في گب» بل 

کل آفعاله ظاهراً وباطناً حقّ له تعالی» فان لم جذ شَبْخاً اجتمعت فيه هذه 

الأوصاف كلهاء فعليك ‏ قوی الله تعالى سرا وجَهْرأً» عاملاً له مُخلصاً على 

عم في كل ما عله فإن المَلّ بالشّريعة هو الطريقة والشيځ مسا على 

ذلك فان لم یکن کما E O AT NT‏ 

للدنياء ثم قال الناظم: 

٠‏ بُحاسِبٌ التَفْسَ عَلَّى الأنفاس وَيَزن الخاطر بالقشطاس 

٠٠١‏ وَيَحَفظ المَفْرُوضَ رَأسَ المال وَالنَفْل رة بويُوالي 

۷اک ادكو ضفو له وَالْعَؤن في جميع ذا برب 

۸ جاه الشن نرت العالا ‏ وا بِمَقاماتِ القن 

ا انك و 0 EEE.‏ 

= الاعتقاد-بالرغم من التقدم البحثي ما زالت تحت تأثير استعباد الطبيعة بدلاً من الأصنام» 
وأعاد ذلك تفسير سلوك الإنسان حسب البيولوجيا والكيمياء والعامل الاقتصادي» 
فالشذوذ الجنسى يحدث بسبب الإفرازات» والأفكار هى تفاعلات كيميائية» والاقتصاد 
هو العامل المؤثر في السلوك وهذا يعني أننا لسنا مام حريةء بل نحن أمام طور جديد 
من أطوار الصنمية الطبيعيةء ولسنا أمام حرية فع ولن تكون الحرية إلا كما بيّنه الناظم 
والشارح» وهو معنی قوله تعالی: ٭ ہی من اسم وجھے: لله وھو ین فک اجر عند ربو 
ولا حَوف لبهم ولاهم بحر 4 [البقرة: ١١١]ء‏ وهذا كله يؤكد معنى التصوف السني وأهميته 

في التربية على موافقة الشرع. 


کاب مبادئ التصوف وهوادي التعرف م ۳۳ < 


أما مُحاسبة النفس على الأنفاس» ذ فمن أهمٌ ما يطلب به العبد والأنفاسش 
ا د ائ على ادما 5 َي فيّنبغي للعاقل أن يَمْرْعَّ قله ساعة 
لمُحاسبة تفسه» ویُحاسبھا على جَمیع حَرکاتھا وسکناتهاء كما مَل التاجرُ 
في الدنيا معَ الشرکاءِ آخِر کل سَنة» أو هر أو جمُعة» أو يوم» جزْصاً على 
الدنيا الفانية تبر رأمسَ ن المالِ والنج» فان وجَد قَضلاً استوفاهُ وشگرَه» وإن 
وجَد حشراناً طالَبَه بضمانه» وکلغه تّداژکه في المُستقبَل. 

فكذلك رأ N SS‏ 
e‏ 
بالسوءِ» فيُحاسِبُها على الفرائض» فإذا أداها على وَجُهها شكر الله 
ورعَبَّها في مثلهاء وإن فوًتها من أصلها طالبها بالقَضاءء وإن أداها ناة e‏ 
الجُبْرانَ بالنوافل» وإن ارتَكبَ مَعْصِيةٌ اشتعَلَ بعقابها ومُعاتبتهاء ولا بُمْهلها 
لئلا تسن بفعْل المعاصي» ويَعْسرَ عليها فطامُها. 

وأما ورن ما بسار على البالي من علي أو تَزلٍ بالقسطاس بصم القافِ 
وکشرهاء وهو المیزان» ذ فمن أَهمٌ ما يُطْلَّبْ به العبدٌ أيضاًء فإذا حَطْرَ على بال 
الإنسان فِعْلٌ أو تر رجَحَ فيه إلى الشَرْع» فما أمَرّه بفِعْله فَعَلّه» وما أمَرّه ركه 
تركه» وجيتئذِ يُوصّفُ بالاستقامة» قال الحَسَنُ البصری رضي الله عنه : كان 
أحَذهم - يعني السلف الصالِح - إذا أراد أن يََصَدَّق نر وَنبّت» فإن كانت لله 
أمضاها. 


a 8# 


وأما الا على الفرائض» a.‏ رس مال اللإنسانء لانتظاره 
لعا رو م اة فمن الواجبات العَيْنيةء قال الله تعالى: فال 
DT‏ والمحافظة على الصلوات الس 


ت ي حاشية القول الأمين 
۳ يه العو : 


في الجَماعاتِ ت مع ضور القَلْبٍ تَحْمَظٌ صاحبَها من الؤقوع في المَعاصِي 

ومن المحَن والبلاياء فاعرف هذاء واعْمَل عليه. 
وأما المحافظة على التَوافلِ وثْسَمَّى ربْحاً؛ لأن ما زا على رأ این الال 

ربخ فين فين أهمٌ ما يعتني به العاقل. وأما الإكثارٌ من الذَكُر فمَطلوبُ أيضاًء 

والذکد الف الطرق المرصلة إلى الله تعالىء رخو ل الولاية وعلامة 
صخة البداية» N‏ صَفاء النهاية» وهو أفضل ما أعطاه الله لعباده ت الدنياء 

ا أعطاهم في العمَبَى النَظْرُ إليه سبحانه وتعالى» فذكر الله في الدنيا 

كالنّظر إليه في الآخرة. 

ئم قال: اعلَمْ أن الذكرَ غير مُرَقّت بوقت» فما من وقت إلا والعبد 

SS ۳ 

العظيمة أنه آمان لصاحبه من عذاب الله دنا وا وقالوا: البلاء يُصيبث 

الصالح والطالح ولا بُصيتُ ذاكر للد وروى الإماءٌ مالك وأحمة وأبو داو 

والتزمذيٌ عن مُعاذ بن جَبَل رضي الله عنه مرفوعاً: «ما عمل دمي عَمَلاً جى 

لَه من عَذاب الله من ذکر اش . 
قال الشيخ الجُرولي": لأ الانسان اذا أك من و ا و وه 

(1) في نسخة آل البيت (ص ۱۷۷): والإجماعات. 

(۲) جاء في «الموطاً» باب ذكر الله سبحانه وتعالى: قال مالك: «قال معاذ بن جبل: ما عمل امرؤ 
و ا اا الله من ذكر الله»» وانظر: «سنن الترمذي» أبواب الدعوات» 
وامسند أحمد) تتمة مسند الأنصار» حديث معاذ بن جبل. 

(۳) أبو عبد الله محمد بن سليمان الجُرُولي: الشريف الحسني الفقيه الإمام شيخ الإسلام 
علم الأعلام» كان بحفظ فرعي ابن الحاجب» له «دلائل الخيرات)» توفي سنة (١۸۷ه).‏ 
«(شجرة النور الزكية في طبقات المالكية) .)١۸١ :١(‏ 


ه 
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قوی إیمانه» وازداد َه وبَعُدّت العفْلةٌ من قلبه» وان إلى التَفُوى قرب 
وعن المعاصي أبعدء وأما مُجاهدة النفس فهي قاتشا في رَدها عن هواها 
عن ترك المأموراتِ وفعل المَنْهِيَاتِ» إلى ما طب منها من عَكس ذلك. 
قال ابن عطاء الله" في «تاج العروس»': فيْبْدِل البطالة بالاشتغال باي 
والكلام بالصنْتِ, واعود على أبواب الحارات بالكُلوق والأسن بالَخلوقيَ 
بالأس ll‏ السوءِ بأهلِ الخير والصلاح» والسَهرَ في المَعْصية بالسَهر 
في الطاعةء والإقبالً على أهل الدنيا بالإعراض عنهم والإقبال على اء والأَكلّ 
بالشَرَهِ والشَهُوة َكل القَليلٍ الذي يُعِينُ على الطاعاتِ» وهذا هو الجهاد الأكبر؛ 
لان مَشَّةَ جهاد تفس دائمة ومَشَةَ جهاد اعدو في وقت دون وَفْتِ. 
وأما الحلي بمَقامات اليقين» فالمُرادٌ به الاتصاف بهاء فكما أنه يُطْلَبُ 
من السالك تَخلية ظاهره مما ا من الوظائف القَؤلية والفعلية يُطلَب منه 
ا ا ی ا ی ن او ا 
اليقين» إذ لا ُد لكل سالك من التخلي عن الصفاتِ المَذمومةء والتحلي 
الات المحمودة التي هي لخر والر جا وا عا ملا و 
على التق والتوبة من کل ذنب ؛ يترم والرَهْدُ في الدنياء e‏ 
لاب من صَرورياته» والتوكلٌ على الله في جَميع أموره» والضا بما قَسَمَ الله 
(1) ابن عطاء الله الإإسكندري» أحمد بن محمد بن عبد الكريم بن عطاء الله الشيخ العارف 
تاج الين أبو الفضل الإسكندري» كان رجلا صالحاًء يتكلم على كرسي في الجامع 
بكلام حسن» وله ذوق ومعرفة بكلام الصوفية وآثار اللف. «الوافي بالوفيات» لصلاح 
الدين خليل بن أيبك بن عبد الله الصفدي» تحقيق: أحمد الأرناؤوط وتركي مصطفى» 
بیروت» دار إحیاء التراث» ٤۲۰(‏ ۱ھ ۲۰۰۰ م)ء (۸: ۳۸). 
(۲) وهو كتاب: «تاج العروس في تهذيب النفوس)». 
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له وقدرّه عليه من خير آو شر ومَحَبة الله سبحانه وتعالی ومحبة رَسوله مولانا 
محمد ي . ثم قال: 
١٠يَصضدق‏ شاهده فى المُعامَلَه E EET‏ 
يصو فة داك غارفا بة REE E sS‏ 
ا 43ê e ¢ E‏ و 
والمعنى أنه يُطلث من العبد أن يَقَصد بطاعته وَجْة الله تعالى» لا الرياء 
0ه م ۰ K‏ 
والسمْعةء وفى الحديث: «إنما الأغمال بالثيات»' وفى «الرسالة»": «(وفرض 
و و س س ع س ا اا ۴ ا 
على کل مؤمن آن يريد بكل قول وعمَل من الب وجه الله الكريم» ومن آراد 
.۰ 4 ل ا چ و ۹ 
بذلك غير الله لم ثعبل عَمَّله)" فإذا اتَصَفَ العبد بالأوصاف المذكورة يَصيرُ 
إذ ذاك عارفً بربّه تعالى حُرَأء يخلو قلبُه عن محبةٍ غير وإِذا تعلق قله بمحبةٍ 
غيره لكان رقا لذلك الغير. 
» م س ۴ ب َه 4 2 2 
قال ابنْ عَطاءِ الله رضی الله عنه : ما آخببْت شیا إلا كث له عبدا» وهو 
ع د ر ر ك a‏ 2 ٍ 
لا يحت أن تكون لغيره عَبْدأء وإذا اتصَفَ العبدٌ بما ذكرَ صار عارفا بربّه حرا 
من رق غيره» وأحَبّه المولى سبحانه وتعالى واختارّه لحضرته العَلِيّة. قال فى 
ا E‏ 4 ت 2 
«(الإإحياء): ومحبة الله للعبْدِ تقريبه من نفسه بدفع الشواغل عنه والمعاصى 
(۱) آخر جه البخاري في «صحيحه» عن عمر بن الخطاب قال: سمعت رسول الله ية يقول: 
«إنما الأعمال بالنیات» وإنما لکل امرئ ما نوی» فمَّن كانت هجرته إلى دنيا يُصيبُهاء أو 
إلى امرآة ينكحهاء فهج ر ته إلى ما هاجر إليه). «(صحيح البخاري»: باب بدء الوحي» كيف 
کان بدء الوحي إلى رسول الله 45؟ 
(۲) يعني كتاب: «الرسالة» لابن بي زيد القيرواني. 
(۳) انظر: «الفواکه الدوانی على رسالة ابن ابی زید القیروانی» (۲: ۲۹۸). 
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وتطهیره“ من كرات الدنياء وبرفع الحاجب عن قلبه حتی يُشاهده کأنه يراه 

GE 
قال العز بن عبد السلام”": كل ما تمه من لفظ الشهود والمُشاهدة‎ 

والتّجليء فالمراد به قوة العِلْم وفَيَّضانُ بر العَظَمة على القلْبٍ» ثم قال الناظمٌ: 

هذا الْقَذر تما لا يفي بالغاية ‏ وفي الذي دَكَرنُة كفايَة 

أيائه اربع شر صل مَعَئَلاثِمنةَعَدالۇشل 

(1) في نسخة آل البيت (ص۱۷۹): وتطهير باطنه. 

(۳) في نسخة آل البیت ( ص ۱۷۹) بقلبه. 

(۳) عبد العزيز بن عبد السلام بن أبي القاسم بن الحسن» شيخ الإسلام» وبقية الأئمة العلا 
عز الدين» أبو محمد السُلّمي» الدمشقي» الشافعيً... تفقه على الإمام فخر الدين بن 
عساكر؛ وقرآً الأصول والعربية» ودرس وأفتى وصنف» وبرع في المذهب» وبلغ رتبة 
الاجتهاد» وقصده الطلبة من البلاد» وانتهت إليه معرفة المذهب ودقائقه» وتخرج به 
أئمة» وله التصانيف المفيدة» والفتاوى السديدة» وكان إماماًء ناسكاًء وَّرعأًء عابدأًء أمّاراً 
موده ا الكر ل ها ا ر ا ار ا و وات اا 
والأعلام» لشمس الدين أبي عبد الله محمد بن أحمد بن عثمان بن قايماز الذهبي» تحقيق: 
الدکتور بشار عَوّاد معروف» دار الغرب اللإسلامي» ط۱ (۲۰۰۳)ء :۱٤(‏ ۹۳۳). 

(6) في نسخة دار الرشاد (ص :)۱۷٤‏ أربعَّة عشر. وبه لا بستقيم الوزن. وفي نسخة آل البيت 
(ص٤):‏ أربعَة عشرة. وبه لا يستقيم الوزن أيضاًء ويمكن أن يكون البيت موزوناً على 
قولنا: أبياته أربعّةٌ عشْرٌ تصل. ويُشكل عليه أن الت ركيب هو تركيب خمسة عشر» وهو مبني 
على فتح الجزآين» وإن جاز فللضرورة» ورآيت أن من الأصلح ما أثبته على لغة من يسكن 
العين في نحو: أربعْة عشرة. ولكن يُشكل عليه أن العدد (عشرة) إذا رُكب» فإنه يوافق 
المسدرة رالود ها اسا وهر کی في آنه بكرن زم اوها اكه ت 
- جاء في تاج العروس: قال ابن السكيت : ومن العرب من يسكن العين فيقول : أحد 
عشر»ء وكذلك يسكنها إلى تسعة عشر إلا اثني عشرء فإن العين لا تسكن لسكون الآلف = 
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٥سي‏ بالمُزش د الميين على الصَرُوريٰ من علوم الذَينِ 
٦‏ تأشال القع بو عَلّى الدّوام ‏ من ربا بجاو سيد الأنام 
۷ قد الى وَالْحَمْد له الْعَظِيمْ ‏ صَلى وَسَلّمَ عَلّى الهاي الْكَريمْ 

أخبر أن القَذْرَ الذي اشتمَلَ عليه اللَظْمٌ من المَسائل الدّينية لا ِي بغاية 
ما يَجِبُ على الأعيان من ضَرُوريّ عِلْم دينهم» بل الواجبُ عيناً هو أكثر من 
ذلك» لکن فيما كر" كفايةٌ لمن E‏ وأخبرَ أن 
عة أبيات هذا النَظم أربعة عَسَرَ ولات مئةء وأن ذلك العدد هو عَدَدُ الوسلِ 
غلم الصا راللام راحو آله سى طك لرن اليو اطا 
اشمُه مُسماه فهو مُرْشد لطريق الحق مُعِينٌ عليه» والضروري من علوم الدّين 
هو الواجبُ على الأعيان» أي على كل واحد» وسماه ضرُوريًاً؛ ا رون 
لليف به تذعو إلى تَعَلمه وتعليوه» فيَضْطر إليه جميع الناس. 

ثم طَلَّبَ من الله تعالى النَمُعَ بهذا النَظْم على الدوام والاستمرار مُتوشَلاً 
E O E NE‏ 
خت اتل Dea AACN ANE EEE‏ 
تعالی: واخ دَعَوَهم أن لحد َرَت العدلیت 4 [يونس: ١٠]»ء‏ وآتى بالصلاة 
والسلام على النبيّ ب رجاءَ قبول عَمَله. 


= والياء قبلها. وقال الأخفش: إنما سكنوا العين لما طال الاسم وكثرت حركاته. «تاج 
العروس من جواهر القاموس» لمحمّد بن محمد بن عبد الرزاق الحسيني» أبي الفيض»› 
الماقب بر تى ال يدي يق مجمرغة من المحققين دار اداي 21 ١‏ 4). 

)١(‏ سبق بيان حكم التوسل في المقدمة. 

(۲) ساقطة في نسخة آل البيت (ص*٠۱۸).‏ 

(۳) في نسخة آل البيت ص ١1۱۸ء‏ وهي ساقطة من نسخة دار الرشاد ص ٠۷١‏ . 
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اليُوسِفیٌ بمراكش» كان له الل هذا خر المْطْتَصر المُفِيدِ والطّراز الوَجِيدى 
وكا المَراع منه بعد زوال يوم الأربعاءِ سابع رمضانً المُكَرم ن غا ثلاثة 
وأربعين ولّلاثِ مثة وألفي هجرية» على صاجبها أفضلٌ الصلاةٍ وأزكى 
اا ۰ 


قال مُمَيّدّه الفقيرٌ إلى الله مُحمَد بن عبد الله الموقتٌ بالمسجد الأعظم 


GIS 


ت 


فهرس المصادر 
الاستذكارء لأبي عمر يوسف بن عبد الله بن محمد بن عبد البر بن عاصم النمري القرطبي» 
تحقيق: سالم محمد عطاء ومحمد علي معوض» بيروت» دار الكتب العلمية» طاء 
ea‏ 
أسنى المطالب في شرح روض الطالب» لشيخ الإسلام زكريا بن محمد بن زكريا 
الأنصاري زين الدين أبي يحيى السنيكي» دار الكتاب الإسلامي. 
الأصل الجامع لإيضاح الدرر المنظومة في سلك جمع الجوامع» لحسن بن عمر بن 
عبد الله السيناوني المالكي» مطبعة النهضة» تونس» ط۰۱ ۹۲۸٠١ه.‏ 
الأعلام» لخير الدين بن محمود بن محمد بن علي بن فارس» الزركلي» دار العلم للملايينء 
ط١‏ ۲۰۰۲م. 
إكمال المعلم بفوائد مسلم» لعياض بن موسى بن عياض بن عمرون اليحصبي السبتي» 
تحقيق: الدكتور يحيى إسماعيل» مصر» دار الوفاء للطباعة والنشر والتوزيع» طا 
۹ھ - ۱۹۹۸ م. 
الم للشافعي» بيروت» دار المعرفة» ١١٤٠١ه.‏ 
البيان والتحصيل» لأبى الوليد محمد بن أحمد بن رشد القرطبى» تحقيق: د محمد 
حجي» وآخرين» و دار الغرب الإسلامي» ط۲ ۰۸٤۱ھ‏ - ۱۹۸۸ء. 
بوطليحية» لمحمد النابغة بن عمر الغلاوي» تحقیق: یحیی بن البراءء ط۲ ٤‏ ١٠۲م.‏ 
التاج والإكليل لمختصر خليل» لمحمد بن يوسف بن أبي القاسم بن يوسف العبدري 
الغرناطي أبي عبد الله المواق المالكي» دار الكتب العلمية» ط۰۱ ۱۹٤۱ھ‏ - ٤۱۹۹م.‏ 
تاج العروس من جواهر القاموس» لمحكمّد بن محمد بن عبد الرزّاق الحسيني بي الفيض»› 
الملقب بمرتضى الرّبيدي» تحقيق مجموعة من المحققين» دار الهداية. 
تاريخ الإسلام ووفيات المشاهير والأعلام» لشمس الدين أبي عبد الله محمد بن أحمد 
ابن عثمان بن قايماز الذهبي» تحقيق: الدكتور بشار عواد معروف» دار الغرب الإسلامي» 
ط ١۲۰۳م‏ ۰ ۰ 
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تاريخ بغدادء لأبي بكر أحمد بن علي بن ثابت بن أحمد بن مهدي الخطيب البغدادي» 
بيروت» دار الكتب العلمية» تحقيق: مصطفى عبد القادر عطاء ط اء ۷١٤١ه.‏ 

تبيين كذب المفتري فيما نسب إلى الإمام أبي الحسن الأشعري» لثقة الدين أبي القاسم 
علي بن الحسن بن هبة الله المعروف بابن عساكر» بيروت» دار الكتاب العربي» ط٣»‏ 
€ هھ. 

تخليص الشواهد وتلخيص الفوائدء لجمال الدين بي محمد عبد الله بن يوسف ابن 
هشام الأنصاري» تحقيق: عباس مصطفى الصالحي» دار الكتاب العربي» ط۱ ٩١٤٠ه‏ 
- ۹۸7م 

ترتيب المدارك وتقريب المسالك» لأبي الفضل القاضي عياض بن موسى اليحصبي» 
تحقيق جماعة من الباحثين» المغرب» مطبعة فضالة» طا. 

تشنيف المسامع بجمع الجوامع» لبدر الدين محمد بن عبد الله بن الزركشي» تحقيق: 
د. سيد عبد العزيز» د. عبد الله ربيع» مكتبة قرطبة للبحث العلمي وإحياء التراث» ۱۸١٤١ه‏ 
AS‏ 

التمهيد لما في الموطاً من المعاني والأسانيد» لأبي عمر يوسف بن عبد الله بن محمد» 
ابن عبد البر بن عاصم النمري القرطبي» تحقيق: مصطفى بن أحمد العلوي» ومحمد 
عبد الكبير البكري» المغرب» وزارة عموم الأوقاف والشؤون الإسلامية» ۸۷١٠ه.‏ 
التوضيح في شرح مختصر ابن الحاجب» لخليل بن إسحاق» تحقيق: د. أحمد بن 
عبد الكريم نجيب» مركز نجيبويه للمخطوطات وخدمة التراث» طا ۲۹٤٠ه‏ - 
۸م 

الجامع لمسائل المدونةء لأبي بكر محمد بن عبد الله بن يونس التميمي الصقل» تحقيق: 
مجموعة باحثين» معهد البحوث العلمية وإحياء التراث الإسلامي» طا ٤١٤١ه‏ 
۳م 

الجرح والتعديل» لابن أبي حاتم أبي محمد عبد الرحمن بن محمد بن إدريس الرازي» 
طبعة مجلس دائرة المعارف العثمانية بحيدر آباد الدكن» الهند» بيروت» دار إحياء 
التراث العربي» ط۰۱ ۱۲۷۱ھ - ۱۹٥٩۲‏ م. 

حاشية ابن حمدون» لأبي عبد الله سيدي بن محمد الطالب بن حمدون» الناشر: صالح 


مراد الهلالی» ۸٤۱۳ه.‏ 
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حلية العلماء في معرفة مذاهب الفقهاءء لأبي بكر الشاشي القفال» تحقيق: ياسين أحمد 
إبراهيم درادكة» بیروت» ط۱ ۱۹۸۰ م. 
الحوادث والبدع» لأبي بكر الطرطوشي» تحقيق: عبد المجيد تركي» دار الغرب الإسلاميء» 
۰ھ _- ۱۹۹۰م 
الديباج المُذْمَّب في معرفة أعيان علماء المذهب» لابن فرحون» تحقيق الدكتور محمد 
الأحمدي أبو النورء القاهرة» دار التراث للطبع والنشر. 
الرسالةء لبي عبد الله محمد بن إدريس الشافعي» تحقيق: أحمد شاكر» مصر» مكتبة 
الحلبي» ط ۱۳١۸۰۱‏ هھ - ١٤۱۹م.‏ 
سنن أبي داود» لأبي داود سليمان بن الأشعث بن إسحاق بن بشير بن شداد بن عمرو 
الآزدي الشجشتاني» تحقيق: شعيب الأرناؤوط وآخرين» دار الرسالة العالميةء طا 
a‏ 
سنن الترمذي» تحقیق: بشار عواد معروف» بیروت» دار الغرب الإسلامي» ۱۹۹۸ م. 
السياسة النقدية بین الفقه الإسلامي والفكر الاقتصادي الوضعي» للمؤلف» منشورات 
المعهد العالمي للفكر الإإسلامي»٠١٠١۲م.‏ 
سير أعلام النبلاءء لشمس الدين أبي عبد الله محمد بن أحمد بن عثمان الذھبی» تحقیق 
مجموعة من المحققين بإشراف الشيخ شعيب الأرناؤوط» مؤسسة الرسالة» ط٣»‏ 
0ھ _- ۱۹۸9م. 
صحيح البخاري» دار طوق النجاة (مصورة عن السلطانية بإضافة ترقيم محمد فؤاد 
عبد الباقی)» ط۱» ۲۲٤١ه.‏ 
صحیح مسلم تحقیق: محمد فؤاد عبد الباقى» بیروت» دار إحياء القراثف العربى. 
شجرة النور الزكية في طبقات المالكية» محمد بن محمد بن عمر بن علي بن سالم 
مخلوف» تعليق: عبد المجيد خیالی» لبنان» دار الكتب العلمية» ط اء ٤١٤٠١ه‏ - 
۳م 
شرح ابن عقيل على آلفية ابن مالك» ابن عقيل عبد الله بن عبد الرحمن العقيلي 
الهمداني المصري» تحقيق: محمد محيي الدين عبد الحميد القاهرة» دار التراث ودار 
مصر للطباعة» ط۲۰ ۰١٤۱ھ‏ - ۱۹۸۰م. 
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شرح التلقين» لأبي عبد الله محمد بن علي بن عمر التّميمي المازري المالكي» تحقيق: 
سماحة الشيخ محكّد المختار الشلامي» دار الغرب الإإسلامي» ط١‏ ۸٠٠۲م.‏ 

شرح تنقيح الفصول» لأبي العباس شهاب الدين أحمد بن إدريس بن عبد الرحمن 
المالكي الشهير بالقرافي» تحقيق: طه عبد الرؤوف سعد شركة الطباعة الفنية المتحدة 
ا ا ر 

شرح صحيح البخاري» لابن بطال أبي الحسن علي بن خلف بن عبد الملك» تحقيق 
آبي تمیم یاسر بن إبراهیم» الرياض» مکتبة الرشد» ط۰۲ ۳٩٤۱ھ‏ - ۳٠٠۲م.‏ 

شرح الكافية الشافيةء لابن مالك آبي عبد الله جمال الدين» تحقيق: عبد المنعم أحمد 
هريدي» مكة المكرمة» جامعة آم القرى» ط١.‏ 

شرح مختصر خليل» للخرشي محمد بن عبد الله الخرشي المالكي أبي عبد الله» بيروت» 
دار الفكر لاطباعة. 

الشرح الوسط لبهرام على مختصر خليلء» لتاج الدين بهرام بن عبد الله بن عبد العزيز 
الدميري» تحقيق: د. أحمد بن عبد الكريم نجيب» د. حافظ بن عبد الرحمن خير» مركز 
نجیبویه للمخطوطات وخدمة التراث» ط۱ ٤٩٤۱ھ‏ - ۳٠١۲م.‏ 

ضوء الشموع شرح المجموع في الفقه المالكيء لمحمد الأمير المالكي» تحقيق: 
محمد محمود ولد محمد الأمين المسومي» نواكشوط» دار يوسف بن تاشفين» مكتبة 
الإمام مالك» ط۰۱ ۲۹٤١ھ‏ -١٠٠۲م.‏ 

طبقات الشافعية الكبرى» لتاج الدين عبد الوهاب بن تقي الدين السبكي» تحقيق: 
د. محمود محمد الطناحي» د. عبد الفتاح محمد الحلوء هجر للطباعة والنشر والتوزيع» 
ط۰۲ ۱۳٤۱ه.‏ 

طبقات الفقهاء» لأبي إسحاق إبراهيم بن علي الشيرازي» تحقيق: إحسان عباس» بيروت» 
دار الرائد العربي» ط۱ ٠۱۹۷۰‏ م. 

الطرة شرح لامية الأفعالء لابن مالك» حسن بن زين الشنقيطي» تحرير عبد الرؤوف 
علي» دبي» ط۱ ۱٤۱۷‏ ه - ۱۹۹۷ م. 

عيون الأدلة فى مسائل الخلاف بين فقهاء الأمصارء لأبى الحسن على بن عمر بن أحمد 
البغدادي الا المعروف بابن القصار» تحقيق: ا ا سعد بن ناصر 
السعودي» الرياض» مكتبة الملك فهد الوطنية» ١٤۲١‏ ه - ٦٠٠۲م.‏ 
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فتاوى الإمام الشاطبي» تحقيق: محمد أبي الأجفان» ط۲ ٩۰٤۱ھ‏ - ۱۹۸٩‏ م. 
الفروق» لأبي العباس شهاب الدين أحمد بن إدريس بن عبد الرحمن المالكي الشهير 
بالقرافي» عالم الكتب. 

الفواكه الدواني على رسالة ابن أبي زيد القيرواني» لأحمد بن غانم بن سالم النفراوي 
المالکي» دار الفکر» ١۱٤۱ھ‏ - ٩٩۱۹۹م.‏ 

القاموس المحيط مجد الدین آبو طاهر محمد بن يعقوب الفیروز آبادي» بیروت» 
مؤسسة الرسالة للطباعة والنشر والتوزیع» ط۸ ٩٩٤٠ھ‏ -١٠٠۲م.‏ 

قواعد الأحكام في مصالح الأنام» ا محمد عز الدين عبد العزيز بن عبد السلام» 
الملقب بسلطان العلماء» تعليق: طه عبد الرؤوف سعد القاهرة» مكتبة الكليات الأزهرية» 
aE‏ 

قواعد التصوف على وجه يجمع بين الشريعة والحقيقة ويصل الأصول والفقه 
بالطريقةء لأحمد بن أحمد البرنسي المغربي المشهور بزروق» دمشق» دار البروتي» 
ط ھ٤۹٣۲م‏ 

الكافي في فقه آهل المدينةء لبي عمر يوسف بن عبد الله بن محمد بن عبد البر بن عاصم 
النمري القرطبي» تحقيق: محمد محمد أحيد ولد ماديك الموريتاني» الرياض» مكتبة 
الرياض الحدیثة» ط۲ ۰۰٤۱ھ‏ - ٠۱۹۸۰‏ م. 

الكتاب» لسيبويه عمرو بن عثمان بن قنبر» تحقيق: عبد السلام محمد هارون» القاهرة» 
مكتبة الخانجي» ط۳ » ۱٤۰۸‏ ه - ۱۹۸۸ م. 

كوثر المعاني الدراري في كشف خبايا صحيح البخاري» لمحمد الخضر الجكني الشنقيطي» 
بيروت» مؤسسة الرسالة» ط۱» ١۱٤۱ھ‏ - ٩٩۱۹۹م.‏ 

اللباب في علل البناء والإعراب» لأبي البقاء عبد الله بن الحسين بن عبد الله العكبري 
البغدادي محب الدين» تحقیق: د. عبد الإله النبهان» دمشق» دار الفكر» ط۰۱ ١١٤۱ھ‏ - 
لواقح الأنوار القدسية في بيان العهود المحمديةء لعبد الوهاب بن أحمد المعروف 
بالشعرانی» دار القلم» دمشق» ۳.*. 

المباشر على ابن عاشر» محمد بن أعمر الغلاوي» تحقيق: عبد الله ولد إبراهيم» ولد 
عبدات» ط۱ ۳۰٤۱ھ‏ ۲۰۰۹۹م. 
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مختصر خلیل» خلیل بن إسحاق بن موسی ضياء الدين الجندي المالكي المصري» 
تحقیق: حمد جاد القاهرة» دار الحدیث» ط ۱ء ٩۲٤١ھ‏ - ١٠٠۲م.‏ 
المدخل» لابن الحاج آبي عبد الله محمد بن محمد بن محمد العبدري الفاسي المالكي 
الشهير بابن الحاج» دار التراث. 
المدونةء لمالك بن أنس بن مالك بن عامر الآصبحي» دار الكتب العلمية» ط۱ ١١٤٠١هم‏ 
= 
ابن خواستي العبسي» تحقیق: کمال یو سف الحوت» الرياض»› مكتبة الرشده طا 
۹ ه. 
معجم البلدانء لشهاب الدين آبي عبد الله ياقوت بن عبد الله الرومي الحموي» بيروت» 
دار صادر» ط۲ ٥6م.‏ 
المغنى» لأبى محمد موفق الدين عبد الله بن أحمد بن محمد بن قدامة الجماعيلى 
المقدسي ثم الدمشقي الحنبلي» الشهير بابن قدامة المقدسي» مكتبة القاهرة» ١۳۸۸‏ هم 
- ۱۹7۸م 
مفيد العباد سواء العاكف فيه والبادي على شرح المرشد المعين في الضروري من علوم 
الدينء لأحمد بن البشير الغلاوي الشنقيطي» أبو ظبي» المجمع الثقافي» ۱۹۹٩‏ م. 
مقدمة فى أصول الفقه» أبو الحسن على بن عمر البغدادي» المعروف بابن القصار» تحقيق 
مصطفی مخدوم» الرياض» دار المعلمة للنشر والتوزيع» طا ۰ ھه`ھ- ۹٩۱۹۹م.‏ 
المكاييل والموازين الشرعية» أ.د على جمعة» القاهرة» دار الرسالة. 
المنتقى شرح الموطأء لأبي الوليد سليمان بن خلف الباجي الأندلسي» مصر» مطبعة 
السعادة» ط ۱ء ۲٣۳٣١١ه.‏ 
منظمة المؤتمر الإسلامي» مجمع الفقه الإسلامي» المؤتمر الثالث بعَمّان من ٠١-۸‏ 
صفر» ٠٤١١‏ ه» قطرء وزارة الأوقاف القطرية» ط۰۳ ۲۳٤۱ه‏ - ۲٠٠۲م.‏ 
المواعظ والاعتبار بذكر الخطط والآثار» لآحمد بن علي بن عبد القادرء دار الكتب 
العلمية» بیروت» ط اء ۸١١٤١ه.‏ 
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مواهب الجليل في شرح مختصر خليل» لشمس الدين بي عبد الله محمد بن محمد بن 
عبد الرحمن الطرابلسي المغربي» المعروف بالحطاب» الرّعيني المالكي» دار الفكرء 
ATA‏ 

نثر الورود على مراقي السعود» لمحمد الأمين محمد المختار الشنقيطي» تحقيق وإكمال 
تلميذه محمد ولد سيدي ولد حبيب الشنقيطي» الناشر: محمد محمود محمد الخضر 
القاضي» ط۲› ۲۰٤۱ھ‏ - ۱۹۹٩۹‏ م. 

نشر البنود شرح مراقي السعود» لسيدي عبد الله بن الحاج بن إبراهيم» بتحقيق شيخي 
محمد الآمین بن محمد بیب» ط ۱ء ٩۲٤۱ھ‏ - ١٠٠۲م.‏ 

نفائس الأصول في شرح المحصول نفائس الأصول في شرح المحصول» شهاب الدين 
أحمد بن إدريس القرافى» تحقيق: عادل أحمد عبد الموجود» على محمد معوض» 
مکتبة نزار مصطفی الباز» ط۱ ٩۱٤۱ھ‏ - ٩۱۹۹م.‏ 

النوادر والزيادات على ما فى المدونة من غيرها من الأمهات» لأبى محمد عبد الله بن 
أبي زيد القيرواني» تحقيق: مجموعة من الباحثين» بيروت» دار الغرب الإإسلامي» طا 
۹ eءم.‏ 

نهاية المحتاج إلى شرح المنهاج» لشمس الدين محمد بن أبي العباس أحمد بن حمزة 
شهاب الدین الرملي» بیروت» دار الفکر» ۱۹۸٤ - ھ۱٤٩١ ٤‏ م. 

الوافي بالوفيات» لصلاح الدين خليل بن أيبك بن عبد الله الصفدي» تحقيق: أحمد 
الأرناؤوط وترکي مصطفی» بیروت,» دار إحیاء التراث» ١۲٤١ھ‏ - ١٠٠۲م.‏ 


عاد عاد عاد 
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الموضوع 

النص الكامل لنظم المرشد المعين yT‏ 
المقدمة O‏ 
مقدمة ني المدرسة الفقهية السنية O‏ 
خطبة الكتاں yT‏ 


التعريف بهذا الكتاب 

يعد نظم المرشد المعين على الضروري من علوم الدين» لابن عاشر» من الكتب الأساسية في دراسة الفقة المالكي» 
وعليه شروح كثيرة» ختصرة ومطولة» منها هذا الشرح الذي بين أيدينا: «لحبل المتين» للمراکشي» وهو ختصر 
مناسبٌ لبداية الطلب. وبعد أن صرنا نعيش في فضاء مفتوح» أصبح طالب العلم الشرعي أمام تحديات أكبر من 
السابقء فقد فرصت عليه حالة سيولة ا معلومة أن مجمع بين الأصالة وا معاصرةء وأن يوظف المادة العلمية الأصيلة ني 
مواجهة اسه الدخيلةء لذا رأيت أن أكتب حاشية على «الحبل المتين»» سميتها «القول الأمين على الحبل المتين»» كن 
الطالب من ربط الواقع بعلومنا الشرعية الأصيلةء والإجابة عن العديد من الأسئلة الواردة على الأقوال المشهورة في 
مذهبنا المالكي فيا تعلق بالدليل» ونسأل الله تعالى أن ينفع بذه الحاشية كا نفع بأصلها. (المحقق). 


التعريف بمؤلف الكتاب 

دد ولد مصطفی شاويش. مر اليد ۹1۸ عان» للملكة الأردنة اغاق 3 

«حاصل على درجة الدكتوراه من جامعة محمد ا لخامس في المملكة ا مغربية عام ۲٠٠۹‏ عن رسالته: «السياسة النقدية 
بين الفقه الإسلامي والفكر الاقتصادي الوضعي». 

.٠٠٠ وعلى درجة الماجستير من كلية الإمام الأوزاعي للدراسات الإسلامية في لبنان عام‎ ٠ 

. ٠۹۸٩ وعلى درجة البكالوريوس في الفقه وأصوله من كلية الشريعة في ا لجامعة الأردنية عام‎ ٠ 

«عمل مدرّسّاني قسم الفقه وأصوله في كلية الشيخ نوح القضاة للشريعة والقانون» ورئيسًا لقسم المصارف الإسلامية 
في جامعة العلوم الإسلامية العا ميةء في الأردن. وهو الآن عميد كلية الفقه المالكي في الجامعة. 


# له العديد من الأعمال العلمية المنشورة وغير ا لمنشورة يمكن الاطلاع عليها في موقعه الرسمي. 
للتو اصل : www.walidshawish.com walid_shawish@ yahoo.com‏ 


هاتف : 199 46 46 6 00962 
ص. ب : 183479 عمان 11118 الأردن 
info@daralfath.com e www.daralfath.com‏ 34850 
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